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سورت الاعار تمان 
طٍُ 


اعلومد لله رب العالمين والصلاة والسلام على د وأله الطيبين الطاهرين 
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين . 

وبعد : يقول د بن المهدي الحسيي الشيرازي : هذا كتاب ( ايضال 
الطالب ) في شرح كتاب ( المكاسب ) للعالم العامل التَقّي الزاهد آية الله 
الحاج الشيخ المرتضى الانصاري قدس الله سره واجزل اجره » كتبته تبصرة 
للمبتدئين » والله المسئول ان يوفقني للاعام » ويجعله مبينا لمنهج الاسلام » 
وخخدالصا لوجهه الكريم » وهو المستعان . 


7 بلاء المتهودلسة ل 


0 5 ( المكاسب الحرمة ) اج١‏ 


58 م تآ 
طن إن الم الخسم 
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين 4 
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين: في المكاسب »؛ وينبغي اولا التيمن 
بذكر بعض الاخبار الواردة على سبيل الضابطة للمكاسب هن حيث المسل 


واللورمة 1 


( نسم الله الرحمن الرحيم ). 

( الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين؛ 
ولعنة الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين ) الكلام في هذا الكتاب ( ني 
المكاسب ) جمع مكسب نحو مطالب جمع مطاب » وهذا إما مصدر ميمي بمعنى 
الكسب والاكتساب » او المراد به ما يكتسب به ؛ الصادق على العوض والمعوض 
بل ما له شأنية الاكتساب وان لم يدل بعد في المعاوضة ( ويفبغي اولا التيمن 
بذكر بعض الاخبار الواردة على سبيل الضابطة المكاسب من حيث الحل 
والحرمة ) والحراد بالحل مقابل الهرمة فهو اعم من الواجب والمستحب 
والمكرو ٠‏ والمباح » وهذا هو المراد به خلال محمد صلى الله عليه وآلهوسلم 
حلال الى يوم القيامة 6 لاان المراد قسم خاص من الاقسام اللحمة .. 

ثم ان المراد بالتيمن جعل الكتاب ميمونا ومباركا بافتتاحه بالاخبار ) 
لانه يأني في كل مورد من المسائل الجزئية الروايات الواردة في تلك المسألة 


فذكر هذه الروايات هنا محرد التيمن واليركة . 


١‏ ( حديث نحف العقول في انواع المكاءسب ) ده 


ابن علي بن شعبة في كتاب « نحف العقول » عن مولانا الصادق صلوات الله 
وسلامه عليه حيث سثئل عن معايش العباد ؟ فقال : جميع المعايش كاها 
من وجوه المعاملات فيا بينهم 


( فنقول مستعينا بالله تعالى : روى ف الوسائل والحدائق عن الحسن , 
ابن علي بن شعبة في كتاب نحف العقول ) هذه الرواية الاتية بزيادة في 
الالفاظ ركان صاحب الوسائل والحدائق هذباها » او اخذ الحدائق عن 
الوسائل » والظاهر ان مثل هذا التهذيب جائز لانه من اقسام النقل بالمعنى »ما 
ان الظاهر ان الراوي عن الامام 5 السلام نقل الحديث بالمعنى » ولذا ورد 
في الفاظه الاضطراب نوعا ماء وقد اشكل جمع على هذه الرواية باشكالات 
لكن الجميع محدوشة بعد مطابقة مضمونها أسائر الادلة . نعم يشكل العمل 
بها فما لو فرض مورد عارضت العمومات نحو « احل الله البيع » و «نجارة عن 
تراض متك » وما اشبه . وكيف كان فهي «روية(عن مولانا الصادق صلوات 
الله وسلامه عليه حيث ) انه ( سئل عن معايش العباد ) والمراد ما يعيش به 
العباد سواء كان سببا قريبا للعيشن كالمأ كول والملبوس » او السبب البعيد 
كالنكاح والامارة وما اشبه . والظاهر ان السئوال عن الخال واغهرم من اسباب 
العيش ووسائل الحياة ( فال ) الصادق عليه السلام ( : جميع المعايش كلها 
من وجوه المعاملات ) واضاقة الوجوه ‏ لى المعاملة اما بيانية واما ياعتبار 
امكان ان تتصف معاماة واحدة يوجوه متعددة مثلا يتصف التسايط ابل 


با لبيع تارة » والهبة المعوضة اخخرى » والصلح ثالثة وهكذا ( فيا بينهم )اي 


3 5 ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


مما يكون م فيه المكاسب اربع جهات » ويكون فيها حلال من جهة وحرام 
من جهة . 

فاول هذه الجهات الاربع : الولابة ثم التجارة ثم الصناعات ثم الاجارات 
بن العباد ( مما يكون لهم فيه ) اي قي ذلك الجميع ( المكاسب ) في مقابل 
المعايش الي لا كسب هم فيها كااتنفس والاستفادة من ضياء الشمس وحرها 
ونحو ذلك ( اربع جهات ) اما سائر الجهات التي لم تذكر في هذه الرواية 
فالظاهر اندراجها في الجهات الاربع المذكورة » فلا يقال : كيف لم يذكر 
الامام عليه السلام بعض الجهات في هذه الرواية ؟ 5 لا يقال كيف عد 
المعائش في هذه الرواية اربعة وفي رواية احم والمتشابه خمسة ؟ ( ويكون 
فيها ) اي في تلك الجهات الاربع ( حلال من جهة وحرام من جهة ) 
عمعنى ان فردا من أافراد تلك المعاملة حرام وفرد اخخر خلال »او معنى 
ان الفرد الواحدان اتصف بصفة كان حلالا وان اتصف بصفة اخخرى كان. حر اما. 

( فاول هذه الجهات الاربع : الولاية ) وهي بمعنى و الامور وارتكابها 
وكون الولابة معاملة ععناها اللغوي اذ ليست الولاية معاملة اصطلاحية » 
وكذلك الصناعة ليست. معاملة اصطلاحية ( ثم التجارة ثم الصناعات ثم 
الاجارات ) ولعل افراد لفظ ١‏ الولاية: والتجارة » يمخلاف ١‏ الصتاعات 
واللاجارات »© للتفين فق العبارة ' ولا محفى الفرق بين ( الولاية )ورالاجارة) 
فان الاجارة نحتاج الى رضاية الطرفين » بخلاف ( 'الولاية: ) فاذا امر الوالي 
العادل لزم قبول ولايته . فلا يقال ان ( الولاية ) قسم من “اقسام الاجارة 
فكيف تعد في قبالها ؟ ثم ان المواريث والاخماس والزكوات وما اشبه ليست 
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. والفرض من اللهتعالى على العباد فيهذوالمعاملات : الدخول ي جهاتالخحلال والعمل 

بذلك واجتناب جهات ارام منها » فاحدى الجهتين من الولاية : ولابة ولاة 

العدل الذين آمر الله يولايتهم على الناس . والجهة الاخرى ولاية ولاة الجور. 
فوجه الحلال من الولاية ولاية الوالي العادل وولابة ولاته 


حول المكاسب 5م عرفت (و الفرض من الله تعالى ) اي الذي كتبه مباحاً جائزاً 
لا ان المراد بالقرض الواجب ( على العباد في هذه المعاملات ) الاربع 
( الدخول في جهات الله_لال والعمل بذلك ) الحلال ( واجتناب جهات 
الحرام منها ) اي من هذه المعاملات و ( الدخول ) مقدمة ( للعمل ) 
مثلا ( التوليى ).هن قبل الساطان دخول اما العمل عقتضى الروابة 
.فهو عمل ( فاحدى الجهتين )اي جهتي الخلال والهرام ( من الولاية 
ولاية ولاة العدل الذين امر الله بولايتهم على الناس ) فان الولاية اولا 
وبالذات لله سبحانه ثم جعلها للنبي والائمة ثم اولاتهم » وهذه هي الولاية 
امحللة ( والجهة الاخرى ) وهي الجهة المحرمة. من الولاية ( ولاية ولاة الجور) 
وحيث اجمل الامام عليه السلام جهني الولاية شرع ثي التفصيل فقال : 

( فوجه الحلال من الولابة ولابة الوالي العادل ) اي الني والامام 
ولا يخفى ان المراد بالولاية هنا تصرفهم (ع) بي الامور فان التصرف هو 
الذي يتصف بالحل والهرمة »اما ولايتهم عليهم السلام من قبل الله تعالى 
ظ فذلك امر قهري لا يتصف بالهلية والحرمة ( وولاية ولاته ) الذين ينصبهم 


5000 ( المكاسب المحرمة ) ١‏ 


نجهة م أهر به الوالي العادل بلا زدادة او نقرصة 4 فالولاية له والعمل عه 
ومعولته ودمودمه لال محلل : 


للامور ( مجهة ماامر الله به الوالي العادل ) «١‏ بجهة ؛ متعلق بقوله «ولاية؛ 
و ١‏ الباء » ممعننى «في » اي تولي الولاة للامور اما يكون حلالا اذا كان 
توليا بالنسبة الى ماامر الله ( بلا زيادة او نقيصة ) اما اذا خان الولاة 
وما اشبه كان ذلك من الولاية الجرمة » مكلا اذا امر الرسول: صلى الله عليه وا له 
خالد بن الوليد بعدم محاربة من اظهر الاسلام فاذا حار بهم وقتلهم كان 
ذلك حراما وان كان خالد بي نفسه واليا من قبل الرسول صلى الله عليه وآاله 
او اذا امر الامام عليه السلام ابن عباس بولاية البصرة فخان في بيت مال 
المسلمين كانت الخيانة محرمة وان كان ابن عباس في نفسه واليا للامام 
عليه السلام ( فالولاية له ) اي للوالي العادل بان يقبل الانسان ان يكون 
متوأيا للامور عن قبل الوالي العادل ( والعمل معه ) بان يعمل تحت 
حكومة الوألي العادل ( ومعونته ) بان يعين الانسان الوالي العادل في جلب 
المال والرجال من اجله ( وتقويته ) بان يعمل يما يتموى سلطان الوالي 
العادل ‏ والظاهر انه عطف تفسيري لعونته ‏ ( حلال ) اي ليس برام 
وان كان في .بعض الاحيان واجباً ( محلل ) من قبيل « ايل اليل ؛ فهو 
تا كيد لمَوله عليه السلام ه حلال » وان كان فرق بينهها فهو اعتباري . 

( وأما وجه ارام من الولايةفولابة الوالي الجائر) اي نولي الشخصض 
الذي لم يأذن له الله سبحانه للامور » فان نفس التولي جوروان كان لم يجر 


ج١١‏ ( حديث نحف العقول بي انواع المكاسي ) ا 
وولاية ولاته فالعمل لحم والكسب لهم بجهة ااولاية معهم حرام » معسذب. 
فاعل ذلك على قليل من فعله او كثير » لان كل شيء من جهة المعونة له 
معصية كبيرة من الكبائر . ودلك ان 5 ولاية والي الجائر دروس الحق كله 
واحياء الباطل كاه واظهار الظلم والجور والفساد وايطال الكتب 

في اعماله » مثلا قتال الكفار ليس مور في نفسه» نعم لو تولاه غير النبي 
والامام أو المأذون من قيله)| كان توليه لذلك جورا وظلماً لانه تصرف ة 


ي 


حق الوالي العادل بلا اذنه ( وولاية ولاته ) والمراد ان .تقمصهم لهذا المنتصب 
حرام وكذلاث توليهم للامور بعد اصل التقمص (ذ) كذلك يحرم (العمل 
هم والكسب هم بجهة الولاية ) اما العمل والكسب هم لا يجهة الولاية كم 
او بنى لهم دارا لاجل السكنى او كتب لحم كتابا غير مربوط بولايتهم 
فحال ذلك حال العمل لغيرهم . اما الاعمال المرتبطة بالولاية ( معهم ) 
ف ( حرام مهرم معذب فاعل ذلك على قايل من فعله او كثير لان كل شيء 
من جهة المعونة. له معصية كبيرة من الكبائر ) وان كان هناك اختلاف بين 
اقسام الاعانة فبعضها محرمة من جهتين جهة ذاتية وجهة عرضية وبعضها 
محرمة من جهة عرضية ( وذلك ) الهرام انما هو بسبب ( ان في ولاية 
والي الجائر دروس الحق. كله ) لفظة « كل » باعتبار الانواع لا الافراد 
لوضوح ان بعض افراد الحق مما بمكن الاتيان به نحت لواء الجائر (واحياء 
الباطن: كاه ) والتلازم واضح فان شرط الولاية العدالة واذا انتفت العدالة 
قامت ال موى مقامها » وفي اتباع الحوى احياء لكل انواع الباطل ؛ ولا ادل على 
ذلاتِ من التاريخ الذي يشهد بان ولاة الجور ارتكبوا كل حرام وتركوا كل 
واجب ( واظهار الظم والجور والفساد وابطال الكتب ) بيرك العمل 


ب خط عن ( المكاسيب المحرمة ) اج ١‏ 
وقتل الانبياء وهدم المساجد » وتبديل سنة الله وشرائعه » فلذلك حرم العمل 
معهم ومعونتهم والكسب معهم الا جهة الضرورة نظير الضرورة الى الدم والميتة. 

واما تفسير التجارات في جميع الببوع ووجوه الحلال من وجه التجارات 
التي نجوز للبائع أن بيع مما لا يجوز له ء وكذلك المشمري الذي يجوز له 
شراؤه ثما لا جوز 
عحتوياتها واحكامها ( وقتل الانبياء وهدم المساجد ) عنادا او لاجل اغراض 
باطاة ( وتبديل سنة الله وشرائعه ) الى قوانين وأنظمة وضعها البشر ء او الى 
الفوضى والاضطراب ( فلذلك ) الفساد المرتب على ولاية الجائر: ( حرم 
العمل معهم ومعونتهم والكسب معهم الا يجهة الضرورة ) بان اضطر الانسان 
الى العمل معهم لتهديدهم بانه اذا لم يعمل معهم الحقوا به ضررا او لانه 
كان مضطرا لبقّائه في العمل معهم كما لو انه مات جوعاً اذا ل يعمل معهم 
او ما اشبه. ذلك من امحاء الاضطرار المبيح لارتكاب الحرام . نعم لو دار 
الامر بين ارتكاب هذا الحرام او حرام اخف كان اللازم. تقدحم الحرام 
الاخف 6 هو القاعدة في دوران الامر بين المحذورين . فالاضطرار هنا ( نظير 
الضرورة الى الدم والميتة ) فكما.يباحان عند الضرورة كذللك تباح الولاية 
عند الضرورة فقط . 

( واما تفسير التجارات في جميع ) انواع ( البيوع ووجوه الحلال ) 
عطف على « التجارات ؛ ( من وجه التجارات التي بجوز لابائع أن بع 
ما لا يجوز له ) متعلق « بتفسير » لتضمنه معنى التميز اي مميز مايجوز مما 
لا مجوز ( وكذلك المشيري الذي يجوز له شراؤه مما لا مجوز ) اي عميز 
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فكل : مأمور ..بدمما.هو .غفاء. للجباد وقوامهم به » في أمورهم في وجوه 
الصلاح الذي لا يقيمهم غيره ما يأ كلون ويشربونسويلبسون ويتكحون 
ويملكون ويستعملون من جيع المنافع .التي لا يقيمهم -غيرها وكل. شيء 

ما بجوز للمشتري شراؤه مما لا مجوزء ولعل ذكر المشتري من باب انه رما 
يجوز للبائع بيع الشيء بيها. لا.مجوز للمشتري اشعراؤه او بالعكس لاجماع » 
- الشرائط- ي احدهماء.. لكن الظاهر ان ذلك من :باب التأكيد ويحتمل قرائة 
« المشرئ: »-بصيغة الخفعول » والمراد به المبيع ( فكل ماهو مأمور به مما 
- هو غذاء للعباد وقوامهم "به في امورهم ) المحتافة وشؤنهم المتذوعة » والمراد 
. بالمأمور “نه “الاعم من الواجب ١‏ في وجوه الصلاح ) المراد بالصلاح. ما يقابل 
للفساد قيشمل نما لا .يكن فيءالصلاح بالمعنى الاخص ( الذي لا يقيمهم غيره) 
-هذا بياناللصلاح ‏ وليس المراد عدم امكان القيام للناس: الا بكل فرد بل 
المزادت ان هذ الجموعة من :الامو ر الصالحة: هي التي تقم الاجماع . فثلا المسكن 
وأكلبس والمأكل : وما اشبه. هي. التي: تقم الناس حتى انه لولا هذه الكليات 
لم يمكن “للانسان القيا : ولعل الاتيان بهذا الوصف لافادة وجه مجويز الله 
سبحانه هذه الامور الصالحة دون غيرها: ( ما يأ كلون ويشربون- ويلبسون 
ويتكحون 0( ادال النكاح قي ضمن و التجارات » اما من جهة اخحذ 
النتجارة. بالكعنى الاعم » فان النكاح: ايضا تبديل البضع بالمال او من باب ادخال 
المثل في المثل: لوحدتها حكا » او المراد به النكاح بالنسبة . للاماء والاول 
اقرب ( وبمملكون ) بالتجارة ( ويستعملون من جميع ) أنؤاع ( المنافع الي 
:لا يقيمهم غبرها وكل شيء ) عطف على قوله: و فكل ماهو مأمور به ) 


ب ١59‏ ل ١‏ المكاسب ال هر مة ( ج ١‏ 
يدون هم فبه الصلاح من جهة من الجمهات » فهذا كله حلال بيعه وشُراؤه 
وامساكه واستعراله وهمنه وعاريته . 

واما وجوه ارام من البيع والشراء فكل امر يكون فيه الفساد مما 


هو منهي عيه 


( يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات ) وهذا اما عطف بيان 
لقوله اولا ه فكل ماهو » او المراد « بكل ما » الصئف الواجب والمراد 
بهذا غير الواجب . واأراد ب ه جهة « وجود صلاح ماني الشيء » لاان 
المراد وجود الصلاح والفساد » اذ ما يأتي منه الفساد لا يجوز نجارته وان كان 
فيه جهة صلاح . والحاصل ان ما ليس فيه الفساد قد يكون صالحاً من كل 
الجهات »© وقد يكون صالحا من بعض الجهات ( فهذا كله ) خير لقوله 
« كل ماهو مأمور به ) ومجوز 00 ( الفاء ) قُ الخير 1 يي كثاب 
المطول ‏ ( حلال بيءه وشراؤه وامساكه ) ذ كر الامساك »لان امساك بعض 
المحرمات ‏ كالمغفصوب ‏ ليس مجائز ( واستعاله وهبته وعاريته ) وسائر انواع 
التعاب فيه 0 التقاب المنهي عنه » مثل اتلافه مثلا » فانه غير جائز فما 
اذا كان مالا معتدا به » او محوه . 

( واما وجوه الحرام هن البيع والشراء ف ) تفصيل الكلام فيه ان 
( كل امر يكون فيه الفساد ما هو منهي عنه ) القيد اما لاخراج الفساد 
القايل كاستعال بعض المضرات التى ايست اضرارها محل الحرمة » وأما لبيان . 
ان مافيه الفساد اذا كان فيه جهة صلاح غير منهى عنه » لا يكون جهة 
صلاحه داخلا في هذه الكلية ؛ مثلا يجوز استعهال الماء النجس في سقي 


ج١١‏ ( حديث نحف العقول في انواع المكاسب ) اك 
من جهة اكله او شربه او كسبه او نكاحهاو ملكه او اءساكه اوهبتهاو. 
عاريته » أو شيء يدون فيه وجه هن وجوه الفساد » نظير البيع بالربا أو بيع 
الميتة او الدم او لحم الخمزير او لوم السباع من صنوف سباع الوحش 


الشجر » ولا جوز استعاله في الادواء ( من جهة اكله او شربه او كسبه ) 
بان منع الشارع الأكتساب به كالاكتساب ‏ بالغناء ( وانكاحه ) تذ كير 
الضمير اما باعتبار المنكوح المحرم كالغلام او باعتبار عود الضمير الى 9م ؛ 
( او ملكه ) بان منع الشارع عن علكه كالخيزير ( او امساكه ) كتحر م 
الشارع لامساك جارية الغبر مثلا ( او هبته او عاريته ) كالملك المحجور : 
او المراد بيان امثلة للاستعال ( او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد ) اراد 
به وجود « فسادما ) فيه.لاان المراد وجود فساد ووجود صلاح حتى يمال 
بالتعارض بن هذه الفقرة والفقرة السابقة اي قوله « الصلاح من جهة من 
الجهات » اما ما فيه الصلاح والفساد معاً فاللازم ترجيح الاهم بنظر الشارع 
واعمال قواعد العزاحم ( نظير البيع بالريا او بيع الميتة او ) بيع ( الدماو) 
بيع ( لحم الخيزير او لخحوم السباع من ) م#تلف ( صنوف سباع الوحش او الطير ) 
لقد مثل الامام عليه السلام عاتكونحرمة البيع لأجل حرمة المبيع كالدم ولحم 
الخيزير ؛ وربما تكون حرمة البيع لاجل نفس البيع كالربا فان ذات المبيع ليس 
محرما ( او جلودها ) هذا ظاهر في حرمة بيع الجاود للسباع مطلمًا » ورا 
يقال بان المراد بيع الجلود فوا اذا لم يذك الحيوان بناءاً على ان الذين محصلون 


على هذه الجلود خصوصا في زمن صدور الروايات هم الذين لا يعتقدون 


١ المكاسي المهرمة ) اج‎ ( - ١5 


او الخمر او شيء من وجوه النجس . فهذا كله حرام محرم » لاذذلك كله 
منهي عن اكله وشربه ولبسه وملكه وامساكه والتقلب فيه. فجميع تقلبه ي 
ذلك حرام و كذلك كل مبيع ملهو به وكل منهي عنه ما يتقرب به لغير الله عز وجل 

او يقوى به الكفر والشرك من جميع وجوه المعاصي او باب يوهن به الحق 
بالتذكية وهذا ليس ببعيد ا في وجه التحريم بمحاملاخر ( او ) بيع 
قمر أو كى من .وجوه النجنن 6 كالتول والغائط .والق روما اديه 
( فهذا كله حرام محرم ) هذا خير قوله « فكل امر يكون » ( لان ذلك 
كله منهي عن أكله وشربه ولبسه وملكء وامساكه والتقلب فيه ) بالنقل 
والانتقال والعارية والصاح والوديعة وما اشبه وما ليس فيه جهة حلال 
لا بجوز انحاء التصرف فيه ( فجميع تقابه في ذلك ) الذي ذكرنا مما فيه 
الفساد ( حرام ) غير جائز . والكلام وان كان في البيع لكن ذكر غيره 

للماثلة في الحرمة( وكذللك )بحرم بيخ والشراء ا الى ( كل مبيع ملهو به) 
كالطنبور والأزمار والقانون وما اشبه من 1 الآت اللهو ( وكل ) شيء 
( منهي عنه مما يتقرب به لغير الله عز وجل ) كالاصنام والاوثان ( او ) 
الشيء الذي ( يقوى به الكفر والشرك ) وان لم يكن بالذات محرما ء 
وذلاك كبيع السلاح من اعداء الاسلام ( من جميع وجوه المعاصي ) لعله 
يان لما سبق اي كل منهي عنه او مقرب لغير الله من جميع انحاء المعاصي 
فان كل معصية فاتما هي ترب الى الشيطان ( أو ) من ( باب يوهن بها 
الحق ) وان لم يكن حراما بالذات . والحاصل ان كل شيء محرم ذاتا »او 


| ج١١‏ ( حديث محف العقول في انواع المكاسب ) ه©6١آ‏ - 


فهو. حرام محرم بيعه وشراؤه وامساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب 
فيه الا في حال تدعو الضرورة فيه الى ذلك . 

واما.. تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه او ما تملك او يلي امره 
من قرابته او دابته او ثوبه » فوجه الحلال من جهات الأجارات ان يوجر 


نفسه او داره او ارضه او شيئا علكه فها ينتفع به من وجوه المنافع 


عرضه عنوان حرام لانه باب يوهن به الحق ( فهو حرام محرم بيعه وشراؤه 
وامساكه وملكه وهبته وعاريته وجميع التقلب فيه ) كل بالنسبة الى الوجه 
المحرم »اذ ربما لا يكون الامساك محرما واتما البيع محرم كالكاب الذي يجوز 
امساكه ولا يجوز بيعه »او بالعكس بان جاز بيعه ولم بجز امساكه كالعبد 
المسلم عند الكاذر ( الا في حال تدعو الضرورة فيه ) اي في ذلك الال 
الى ذلك) التقلب والتصرف ي ذلك الشيء النخحرم » فانه ٠١‏ من شيء رمه 
الله الا وقد احله لمن اضطر اليه . 

( واما تفسير الاجارات فاجارة الانسان نفسه ) ليعمل عملا ( او ما 
ملك ) كاجارة داره واجارة عبده ( اويل امره ) ولاية شرعية م بين 
بعض وجوه الولابة بقوله : ( من قرابته ) كاجارة ولده ( أو دابته او ثوبه ) 
هذا بيان لكل الاجارات من غير تعرض لحلال او الحرام » ثم بين المحال من 
المحرم بقؤله : ( فوجه الحلال من جهات الاجارات ان يوجر ) الانسان 
( نفسه او داره او ارضه او شيئا بملكه ) كدكانه ودابته وسائر ممتاكاته 


( فها ينتفع به من وجوه المنافع ) الحللة كاجار الدار للسكنى »2 لا أبسمع 


0ك ( المكاسب الحرمة ) ج١١‏ 


او العمل بنفسه وولده ومملوكه واجيره من غير ان يكون وكيلا للوالي او 
واليا للوالي ٠‏ فلا بأس ان يكون اجيرا يوجر نفسه او ولده او قرابته او 
ملكه او وكيله في اجارته » لانهم وكلاء 

الخمر مثلا (او العمل ) عجرد الآذن دون الاجارة بالصيغة ( بنفسه وولده 

ومماوكه واجيره ) فانه سواء أجر الانسان نفسه او عمل عملا للغير بدون 
اجراء صيغة الاجارة يكون في الحقيقة اجيراً لانه يبذل نفسهيمقابل اجرة(من غير 
ان يكون ) هذا الانسان الموجر لنفسه ( وكيلا للوالي ) فانه اذا كان وكيلا 
للوالي لا بجوز له ان يوجر نفسه لغير الوالي لمنافاة <ق الواللي مع حق 
الشخص الذي يستأجره ( او واليا للواليي ) بحيث يلزم عليه صرف نفسه 
58 مصالح الواللي » ومن المحتمل ان يكون الاستثناء باغتبار ان والي ااوالي 
ووكيله عملهها محرم » فالمعنى ان وجه الحلال من وجوه الاجارة اجارة الانسان 
لنفسه لعمل محالى لا الاجارة اوالي الجائر فاذها محرمة ‏ والمراد بالاجارة 
للوالي الولاية من قبله ‏ ثم وضح الامام عليه السلام ماذكره من وجه 
الأجدارة لخاد يقوله : ( فلا بأس ) للانسان ( ان يكون اجيرا يوجر نفسه 
او ) يكون يوجر ( ولده او قرابته ) إما المراد بالولد الصبي وبالةرابة 
اولاد الاولاد » اوالمراد بالقرابة كل قريب لهسلطة عليه سلطة عرفية مع اذن ذلك 
القريب » وامما ذكر القريب لتعارف اذن الاقرياء بعضهم لبعض في اجارتهم 
( او ) يوجر ( ملكه ) كداره ( او) يوجر ( وكيله فياجارته ) يما لو 
وكاني زيد ي ان اوجره فآجرته لعمرو» وائا يصح اجارة الانسان لولده 


وقرابته وملكه ‏ كالعبد ‏ ووكيله ( لانهم ) اي هولاء الاربعة ( وكلاء 


ج11 ال ل لمر الاو ب 


الأجير من عنده ليس هم بولاة الواللي » نظير اللوال. الذي يحمل شيئاً معلوما 
بشيء معلوم فيحمل ذلك الشيء الذي جوز له حمله بنفسه او مملكه او دابته 
او يوجر نفسه ي عمل يعمل ذلك العمل حلالا » لمن كان من الناس » ملكا 
او سوقة او كافرا او مؤمنا فحلال.اجارته» وحلال كسبه من 


من هذه الوجوه . 


فاما وجوه ا من وجوه الاجارة »© نظر ان يواجر 


الأجير ) الذي آجر نفسه يمن 58 به لعمل ماء مثلا : آجر زيد نف-ه من 
بتعلق به لبناء دار عمرو ء فاذا عمل بنفسه وولده وعبده ووكيله في بناء الدار 
كان ملم حلالا > لانهم وكلاء لزيد( من عنده ) أي اذه من عند نفسه 
فعماه حلال » واذا حل عمل زيد حل عملهم . ( ليس هم ) اي ه«ولاء 
الاربعة الاصناف ( بولاة الواللي ) حتى يكون عملهم حراما » وذلك ( نظير 
الحمال الذي ) يوجر نفسه لان ( محمل شيئاً معلوما) كن من <نطة ( بشيء 
معلوم ) كدرهم ؛ ( فيحمل ذلك الشيء الذي يجوز له حمله ) كلمن من 
الحنطة ( بنفسه او مماكه ) اي يحمله من بملك امره كو أده وقرابته وعبده 
ووكيله ( او دابته ) فان كل ذلك حلال محلل له وم . ( أو يوجر نفسه 
في عمل يعمل ذلك العمل) كالخياطة » ذان كل هذه الانحاء من الاجارة يكون 
( حلالا ) محالا ( لمن كان من الناس ملكاء او سوقة او كافرا أو مؤمنا) 
فان العمل الشخصي: للكافر والجائر جائز في نفسه اذا لم يكن على وجسه 
المعونة لا عفر والظم , » كأن يط الانسان ثوب الكافر او الجائر ( فحلال 
اجارته وحلال كسبه من هذه الوجوه ) التي ذكرناها . 

( فاما وجوه الخرام من وجوه الاجارة ) فهو : ( نظير ان يواجر 


تب ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


نفسه على حمل ما يحرم ١‏ كله او شربه » او يواجر نفسه ي صنعة ذلك الشيء او 
حفظه »او يواجر نفسه ي هدم المساجد ضراراء او قتل النفس بغير حق » او 
تمل التصاوير والاصنام والمزامير واللرابط والخمر » والخنازير والميتة والدم او 
شيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه من غير جهة الاجارة فيه . 
وكل امر منهي عنه من جهة من الحهات شحرم 
نفسه على حمل ما يحرم اكله ) كاحم الخشزير ( او شربه ) كالخمر فما اذا 
لميكن الحمل لاجل الافناء والتلف » ( او يواجر نفسه في صنعة ذلك الشيء ) 
كصنع الخمر » او ذبح الختزير لاجل الاكل » او ما اشبه ذلك(او حفظه) 
لاجل الانتفاع به» اما حفظه لاجل الشهادة على مرتكبه ليعزر او ما اشبه ذلك 
فليس ذلك حراما ( او يواجر نفسه يهدم المساجد ضرارا ) مابل هدم المسجد 
لاجل مصاحة المسجد توسعة وتعميرا او ما -اشبه ( او قل النفس بغير حق ) 
لامثل قتل النفس حداً او قصاصاً ( او عمل التصاوير ) اللهرمة ( والاصنام 
والمزامير والبرابط ) وسائر الآت اللهو (و) عمل (الخمر و ) تولي شئون 
( الخنازير ) رعيا او ذيحاً او حفظا لاجل اكله او مااشبه ذلك ( واليتة 
والدم او ) عمل ( ثبيء من وجوه الفساد الذي كان محرما عليه ) بالذات 
( من غير جهة الاجارة فيه) كأن يوجر نفسه لمحاربة اهل الدين او للقيادة 
او الديائة او لاصلاح آلات اللهو او مااشبه ذلك . 

( و ) كذلك اجارة نفسه لتولي ( كل امر منهي عنه من جهة من 
الجهات ) كاجارة نفسه للسحر او القاء الفتنة بين الناس » او التجسس او 
ما اشبه ذلك .وقوله : « وكل » عطف تفسير لقوله داو شيء) ( فحرم 


ج201 ( حديث تحف العقول في انواع المكااسب ) 25 


على الانسان اجارة نفسه فيه اوله »أو شىء منه اوله . 
الا لمنفعة من إستأجرته » كالذي يستأجر له الاجير ليحمل الميتة ينحيها 
عن اذاه او اذى ١غيره‏ ومأ أشيه دلاك . 


الى ان قال : وكل من أجر لمسه او 


على الانسان اجارة نفسه فيه) اي في ذلك الخرام بان يباشر ارام (اوله) 
اي لاجل ذلك الهرام بان .نهيء المقدمات » مثلا قل يوجر الانسان نفسه 
لحمل الخمر » وقد يوجر نفسه لتهيئة اللالين اها ( او شيء منه ) اي 
اجارت» لنفسه بان يعمل جزءاً من اجزاء الحرام بنفسه ( اوله ) بان يوجر 
نفسه لتهيئة مقدمات جزء من الحرام » فلا فرق في الحرمة بين ان يكون 
العمل تحرام بالمباشرة او بتهيئة المقدمات »م لا فرق بين ان يكون العمل 
درام او مقدماته » عملا كاملا منتجا للمحرم » او لبعض الغرم . 

( الا ) اذا كان العمل المربوط بالحرام ( لمنفعة من استأجرته ) اي 
طلبت منه ان تكون اجيرا له » والمعنى : نفعة الموجر ( كالذي يستاجر 
له الاجير ليحمل اايتة ) لا للاكل والاستعال المحرم بل ل ( ينحيها عن 
اذاه ) فلا يتأذى بالميتة ( او ) ينحيها عن ( اذى غصسيره ) فلا يتأذى 
الغغر بر ائحة الميتة المنتنة ( وما اشبه ذلك ) كأن يؤجر نفسه لإراقة الخمر 
او كسر الاصنام او ما اشبه ذلك ما لا يكون العمل لاجل الهرام » بل 
لنفي الدرام » فانه جائز »بل أحيانا يكون مستحبا » لانهحينئذ من التعاون 
على الخير . 

( الى ان قال ) الامام عليه السلام : ( وكل من آجر نفسه إو 


ماعلك او بلي امره من كافر اومؤمن او ملك او سوقة » على مافسرنا مما 
بحوز الاجارة فيه فحلال محلل فعله وكسبه . 

واما تفسير الصناعات فكل مايتعلم الماد او يعلمون غبرهم » 

من اصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب والنجارة والصياغة والبناء 

واللراكة والسراجة والقصارة والاياطة وصنعة صنوف التصاوير مالم يكن 

مثل الروحاني وانواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد » منها منافعهم 


ما ملك ) كالدابة والدار ( او يلي امره ) كالولد والقرابة ( من كافر او 
مؤمن »او ملك او سوقة على مافسرنذا ) وذكرنا من اقسام الاجارة المحالة 
( ما بحوز الاجارة فيه فحلال محال فعله ) بنفسه ( وكسبه ) اي الثمن. 
الذي حصله . 
( واها تفسير الصناعات ) وبيان الملل والمحرم منها : ( فكل ما يتعل 
العباد او يعلمون غيرهم » من اصناف الصناعات مثل الكتابة والحساب 
والنجارة ) للخشب ١‏ والصياغة والبناء والحياكة والسراجة والقصارة ) اي 
تنظيف الثياب » ويقّال للمنظف : القصار . ( والخياطة وصنعة صنوف 
التصاوير ) سواء كانت مجسمة او غير مجسمة. (*الم يكن مثل الووحاني) 
مثل : جمع مثال . والروحاني - بضم الراء - منسوب الى الروح... والمراد 
تصوير ذوات الارواح .. وهل المراد بالصورة احسمة أو الاعم ؟ احمالان 
(و) من (انواع صنوف الالات التي يحتاج اليها العباد) كآلات الحراكة 
والنجارة وما اشبه ( منها ) اي من تلك الصناعات والالات ( منافعهم 


00 ال رو ركسي #١‏ - 


0 قوامهم وفيها دلغة جميع حوائجهم ؛ فدلال قله ويا يعوا يل » به وفيه 
لنفسه او لغيره ' 

وان كانت تللك الصناعة وتلك الالة قد يستعان بها على وجوه الفساد 
ووجوه المعاصي وتكون معونة على الحق والباطل » فلا بأس بصناعته وتقابه 
نظير الكتابة التى ي على وجه من وجوه الفساد تقوبة ومعونة اولاة الجور» 
و كذلك الي والسيف والرمح والموس 


وبها قو قوامهم ) اذ اولا تللك لا يوم الانسان في حضارة ومدنية . ( وفيها 
باغة ) اي البلوغ الى (جميع حوائجهم) وقوله « فكل ما يتعلم ؛ مبتدأ خبيره 
قوله : ( فحلال فعله ) بان يصنع الانسان تللك الصناعات ( وتعايمه ) 
للغعر ( والعمل به ) بالمباشرة في ذلك العمل ( وفيه ) اي في امر ذلك 
الشيء مقدمة كانت او جزءاً » فبناء الدار عمل بالدار » وتهيئة الجمص وما 
اشبه عمل في امر الدار » سواء كان العمل بي الصناعة ( لنفسه او لغيره ) . 

7 ان الصناعة او الآلة ان الى منها الحلال المحض فلا اشكال (و) 
اما ( ؛ن كانت تلك الصناعة وتلك الالة قد يستعان بها على وجوه الفساد 
ووجوه المعاصي ) كالسلاح التي يستعان بها للحق تارة وللباطل اخرى 
( وتككون معونة ) وسبب اعانة ( على الحق ) تارة ( و ) على ( الباطل) 
اخرى ( فلا بأس بصناعته وتقلبه ) اي تقاب الانسان فيه ( نظير الكتابة 
:التي همي ) ثارة تستعمل للصلاح واخدرى ( على وجه من وجوه الفساد ) 
فانها حينئذ ( تقوية ومعونة لولاة الجور » وكذلك السكين والسيف واارمح 
والقرس ) ولا فى ان الكتابة مثال للصنعة » والسكين وغبرها مثال للا له . 


عن 07 ايند ( المكاسب المرمة ) ج١‏ 


وغير ذلك من وجوه الالاات ابي تصرف الى وجوه الصلاح وجهات 
الفساد وتكون 1 له ومعونة عليها» فلابأس بتعليمه وتعلمه واتخذ الاجر عليه 
والعمل به وفيه » لمن كان له فيه جهات الصلاح كن تمي الخلائق ومحرم عليهم 
تصريفه الى جهات الفساد والمضار فليس على العالم ولا المعلم هم ولا وزر 
لما فيه من الرجحان في منافع جهات صلاحهم وقوامهم وبقائهم 

( وغير ذلك هن وجوه الاآلات الي تصرف الى وجوه الصلاح ) تارة 
( وجهات الفساد ) اخرى ( وتكون آاة ومعونة عليها ) اي على جهات 
الفساد ( فلا باس يتعليمه وتعلمه واخخذ الاجر عليه ) مخلاف. الحرام الذي 
لايجوز للانسان اخذ الاجرة عليه » فان الله اذا حرم شيئاً حرم اجرته 
وتمنه ( والعمل به ) بان يعمله الانسان مباشرة ( وفيه ) بان يعمل الانسان 
في مقدماته واجزائه ‏ فلفظة «في» ظرفية توسعا ‏ ( أن كان له فيه جهات 
الصلاح من جميع الخلائق ) لا فرق بي جواز عمله للعادل والجائر م لافرق 
ف من عمل العامل لاجله ان يكون عادلا او جائرا ( ومحرم عليهم تصريفه 
الى جهات الفساد والمضار ) فتصريف الصنعة كالكتابة وتصريف الاآلة 
كالسيف في الفساد حرام » امااصل الكتابة وأصل صنع السيف واستعاله 
فليس يحرام . ( فليس على العالم ولا المعلم ) لغيره (اثم ولا وزر ) 
عطف بيان للاثم في الصنع واستعال الآلة ( ا فيه من الرجحان في 
منافع جهات صلاحهم ) المراد بالصلاح ضد الفساد فيشمل المباح (وقوامهم 
وبقائهم ) لان الانسان يقوم بالصناعة والآلة » ويبقى مستمرا في الحياة 


' ج١‏ ( حديث محف العقول ي انواع المكاسب ) ا 


وانما الاثم والوزر على المتصرف بها في جهات الفساد والحرام . 

وذلك انما حرم الله الصناعة التي هي حرام كلها التي يجيء منها الفساد 
محضاً » نظير العرابط والمزامير والشطرنج وكل ملهو به والصلبان والاصنام 
وما اشبه ذلك من صناعات الاشربة المحرمة . 

وما يكون منه وفيه الفساد محضاً » ولا يكون منه ولا فيه شيء من 


و<دوه الصلاح 


السعيدة بيما (واما الاثم زرفل المتصرف بها في جهات الفساد والحرام ) . 

(وذلك) انما نقولبعدماهرمة فيالصناعة والالةالمشيركة بينالخلال والكدرام 
لاذه (اما حرم اللدالصناءة التي هي حر ام كاهاالتى بحجيءمنها الفسادمحضانظيرالرابط ) 
جمع بربط : اسم لآلة لهو شبيهة بصدر البط و «در؛ كلمة فارسية ( والزامير 
والشطرنج ) فان صنع هذه الالات وتعايمها وتعلمها كلها حرام ( وكل 
ملهو نه ) لوا محرما من قبيل آلات الغناء والقهار » اما مطلق اللهو فايس 
محرم ما حمق في محله ( والصلبان ) : جمع صايب فانه شعار النصارى 
1 الأصنام وما اشبه ذلك من صناعات الاشربة المحرمة ) كالخمر ونحوها 
فان صنعها » وتعليم الصنع وتعلمه حرام » لانه يأتي منه الفساد محضاً وليس 
له وجه محلل . 

( و) الحاصل (ما يكون عنه وفيه الفساد محضاً ) المراد ما يأني الفساد 
منه بالنتيجة بأن يكون سبيا للفساد . او ان يكون في ذاته الفساد . مثلا 
الخمر في ذاتها الفساد . اما بيع السلاح لاهل الهمرب فيأتي منه الفساد 
بالنتيجة ( ولا يكون منه ولا فيه شيء من وجوه الصلاح ) بان لم يكن 


01 5 ( المكاسب الممهرمة ) ج١١‏ 


فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به واخذ الاجرة عليه وجميع التقلب فيه من 
جميع وجوه الحركات كلها . 

الا ان يكون صناعة قد تصرف الى جهة المنافع وان كان قد يتصرف 
فيها ويتناول بها وجهءن وجوه المعاصي » فلعلة ما فيهمن الصلاح حل تعلمه 
وتعليمه والعمل به » ورم على من صرفه الى غير وجه الحق والصلاح . 


َه 


فهذا تفسير بيان وجوه اكتساب معائش العباد وتعامهم في وجوه اكتسابهم 


مشتركا بين الصلاح والفساد » اما اصلا كالصليب » او لامر عارض كبيع 
ااسلاح لاعداء الدين ( فحرام تعليمه وتعلمه والعمل به.واخخذ الاجرة 
عليه ) بان يعمله للغير لقاء الاجر ( وجميع ) امحاء ( التقلب فيه من جميع 
وجوه الاركات )الحرمة( كلها)اما مثل كسر الصليب او احراقه او مااشبه 
فليس من الانتفاع ارم حتى يشمله قوله عليه السلام ١‏ التقاب فيه » . 

( الا ان يكون ) الصنع ( صناعة قد تصرف الى جهة المنافم ) 
النمخللة ( وان كان قد يتصرف فيها ) اي في تلك الصناعة ( ويتناول بها 
وجه من وجوه المعاصي ) فكل شأن من شؤون ذلك الشيء حلال الا صرفه 
58 الحرام » واشار عليه السلام الى علة الخحلية بقوله : ( فلعلة ما فيه من 
الصلاح حل تعامه وتعايمه والعمل به . ويحرم ) ذلك الشيء صناعة او آلة 
( على من صرفه الى غير وجه الىمق والصلاح ) . 

وهذا الحديث وان لم يتعرض الى بعض وجوه المعايش 5 عرفت 
الا انها تعرف بالمقايسة الىما ذ كر عليه السلام . ثم قال عليهالسلام : (فهذا تفسير 
بيان وجوه اكتساب معائش العباد وتعلمهم في) محتلف (وجوه اكتسابهم)الى اخر 


اج١‏ ( حديث فقه الرضا بي انواع المكاسب ) #6 - 
الحديث . 
وحكاه غير واحد عن رسالة اغيم والمتشابه للسيد « قدس سره» . 
وبي الفقّه المنسو ب الى مولاذا الرضا صلوات الله وسلامه عليه : اعلٍ 
رحاث الله » ان كل ماهو مأمور به على العباد وقوام لهم في امورهم من وجوه 
الصلاح » الذي لا يقيمهم غسيره مما يأ كلون ويشربون وبلبسون وينكحون 
ويملكون ويستعماون . فهذا كله حلال بيعه وشراؤه وهبته وعاريته . 


( الحديث ) وهو طويل من اراده فليرجع الى الاصل . 

( وحكاه غير واحدعن رسالة اغيم والمتشابه لاسيد « قدس سيره ) نملا 
عن تفسير النعاني » ولككن هناك اختلاف في الجملة بين عبارة محف العقول 
وبين عبارة محم والمتشابه . 

( وي. الفقه المنسوب الى مولانا الرضا صاوات الله وسلامه عليه ) 
وقد تعرض لاحوال هذا الكتاب الحاج النوري «قدس سره» إيخاعة المستدرك » 
كما ان الوالد ورحمه الله ؛ فصل حواه في رسالة مستقلة (: اعم رحماث اللهان كل ماهو 
مأمور به على العباد ) المراد بالامر الجواز » الشامل الاباحة بي *قابل ارام 
( و ) كل مافيه ( قوام هم في امورهم من وجوه الصلاح الذي لايقيمهم 
غيره ) اي لا يقي حضارتهم . والا فن الممكن ان يعيش الانسان عيش 
الحيوان (٠‏ مما يأ كلون ويشربون ويلبسون وينكحون وعلكون ويستعماون ) 

ئر انحاء الاستعال . 


ر فهذا كله حلال ببعه وشراؤؤه وهبته وعاريته ) قد عرفت سابها 


5 ( المكاسب الحرمة ) ج١‏ 


وكل امر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه من جبة اكله وشربه 
وليسه ونكاحه وامساكه بوجه الفساد » مثل الميتة والدم ولحم الختزير والربا 
. وعن دعائم الاسلام للقاضي نععان المصري عن مولانا الصادق عليهالسلام: 

ان الحلال من البيوع كاء) كان حلالا من المأكول والمشروب وغير ذلك 


ان هذه الامور من باب المثال » والمراد جميع انحاء التصرفات . 

( وكل امر يكون فيه الفساد مما قد نهي عنه ) لعل القيد من جبة 
اخراج ما فيه فساد جزئي مما لمينه عنه » اذ الضرر اذا لم يكن بالغاً لاينهى 
عنه الشارع » كالاكل والشرب الكثير الذي لا يوجب ضررا كثيرا ( من 
جبة اكله وشريه وليسه ونكاحه وامساكه بوجه الفساد ) في مقابل الامساك 
لا بوجه الفساد » مثل حفظ كتب الضلال بقصد الرد عايها ( مثل الميتة 
والدم ولدم الخيزير والربا وجميع الفواحش ) : جمع فاحشة صفة لمقدر وهو 
صنعة ) او ( معصية ؛ او مااشبه . وسمي بذلك لانه خارج عن الحق 
المعتدل » من فحش : اذا تعدى ( ولدوم السباع والخمر وما اشبه ذلك 
فحرام ) خبر قوله « وكل امر » ( ضار للجسم ) في الغالب وقد يكون 
الضرر للاجماع او لاروح او ما اشبه وائما ذكر ٠‏ الجسم ؛ لانه الغالب في 
اضرار ال رمات » خصها بالنسبة الى الامثلة المذكورة في الحديث . 

( وعن دعائم الاسلام للقاضي نعان المصري ) المذ كور احوالهواحوالمو لفه 
بي نتمة المستدرك ايضا (عن مولاذا الصادق عليه السلام : ان الحلال منالبيوع 
كا كان حلالا من المأكول والمشروب وغبر ذلك ) فاذا جاز اكله او 


'ج ١‏ ( حديث دعائم الاسلام في انواع المكاسب )20 80 


نما هو قوام للناس » ودباح هم الانتفاع » وما كان محرما اصله منهيا عنه م 
بحز بيعه ولا شراؤه . 
وفي النبوي المشهور : ان الله اذا حرم شيئا حرم شيئا حرم كمنه . 
واذا عرفت » ما تلوناه وجعلته في بالك متدبراً لمدلولاته فنقول : قد 


جرت عادة غير واحد على تقسيم 


شربه وسائر استعالاته جاز بيعه » واذا لم تكن له منفعة. محللة لم نجز بيعه 
( مما هو قوام للناس ويباح لهم الانتفاع ) به ( وما كان محرما اصاه ) 
كالخمر والخيزير ( منهيا عنه لم جز بيعه ولا شراؤه ) والظاهر ان البيسع 
والشراء من باب المثال والا فالصلح والاجارة وما اشيه ايضا محكو م بالمنع . 

( وني النبوي المشهور : انالله اذا حرم شيئا حرم تمنه ) © والمراد 
نحريم الشيء بقول مطلق » لاالتحرمم من جهة دون جهة . 

ثم ان من الفقهاء من لم يعتير شيئاً هن هذه الاحاديث » لضعف السند 
قِ الجميع » ومنهم من اعتير الجميع لانجبار بعضها بالعمل وحجية سند 
البعض » والمراجع لتتمة المستدرك ولكتب الفقّه الاستدلااية يعرف ان كلا 
من الامرين خارج عن الاعتدال » واعا ينبغي التوسط ولااقل من التأبيد 
كا هو شأن غالب كتب الاستدلال » وحيث ان تفصيل المقام خارج عن 
وظيفة هذا الشرح نكله إلى مظانه . 

( اذا عرفت ما تلوناه وجعلته في بالك متديراً لمداولاته ) التي هي 
عبارة عن حملة من القواعد الكلية » مما جمع حماة منها الفقيه اللزدي ي 


داشيته ) فنقَول : قل جرت عادة غبر واحد ) سن الممهاء ( علي تهسم 


ا ) المكاسب ال محرمة ) ج ١‏ 


المكاسب الى محرم . ومكروه . ومباح . مهماين للمستحب والواجب 

بناءاً على عدم وجودهما في المكاسب » مع امكان التمثيل للمستحب عثل 
الزراعة والرعى ما ندب اليه الشرع . ولاواجب بالصناعة ااواجبة كفاية خصوصا 
اذا تعذر قيام الغير به فتأمل . 

المكاشفب: إلى ) ثلاثة اقسام : ( محرم ) كالريا ( ومكروه) كبيع الا كفان 

( ومباح ) كبيع الخيز مثلا » في حال كونهم ( مهملين للمستحب والواجب) 
فم يذكروهما ( بناءاً ) منهم ( على عدم وجودههما بي المكاسب » مع امكان 
التمثيل للمستحب ) من المكاسب ( عثل الزراعة والرعي © للماشية ( هما 
ندب اليه الشرع ) » فالا كتساب بها مستحب وان كان الاتيان بها لغير 
الاكتساب ايضا مستحبا ( و ) إمكان التمثيل ( للواجب بالصناعة. الواجبة 
كفاية ) اوعينا فيا اذا ل 6 قائم بها غيره فقول فنك : ( خصوصا 
اذا تعذر قيام الغير به ) » بيان لتأكيد الوجوب . لاانه قسم من الواجب 
الكفائي فعلا ( فتامل ) لعله اشارة الى أن المستحب والواجب في المثالين نفس 
العمل » لا الاكتساب » فالزراعة مستحبة » والصناعة واجبة » ولو الى 
بها المكلف مانا فليس هناك شبيء من الاكتساب مستحباً او واجياً . 

ثم ان كون الاكتساب محرماً ا كان محتملا لان يراد بالحرءة فيه 
حرمة النقّل والانتقال ٠‏ ولان يراد بها حرمة اكل امال في مقابل الشيء 
ارم » أراد المصنف ان يبين ان المراد بالهرمة هو المعنى الاول ٠‏ فقوطم: 
الا" كتانب تحرم © معناه ان ينل الانسانٍ الشي المحرم تقله » ولذا قال : 


١‏ ) تقسم المكاسب ثلائيا او خماسياً ) الك 


ومعنى حرمة الاكتسابه : حرمة النقل والانتقال بقصد ترتب الاثر . 
واما حرمة اكل المال في مقابلها فهو متفرع على فساد البيع » لانه مال الغير 


وقم قُ دده بلا سبب دمر عي » واف قائا بعدم اتتحرم 1 


( ومعنى حرمة الاكتساب حرمة النقل ) من الناقل ( والانتقال ) 
الى المنقول اليه ( بقصد ترتب الاثر ) بان تصير الخمر ‏ مشلا ماكا 
للمشيري بعدما كانت نحت حيازة البائع » فان الخمر وان لم تكن ملكا ني 
نظر الشارع » لكن مجرد اجراء البيع عليها بقصد ان تنتقل محرم ( واما 
حرهة اكل المال في مقابلها ) اي في مقابل المعاملة امحرمة كاكل بائع الخمر 
ثمنها ( فهو متفرع على فساد البيع ) شرعاء وقوله « هو » راجع الى 
و اكل المال » ( لانه مال الغير وقع في يده بلا سبب شرعي ) فاذا قانا 
درم الاكتساب بالخمر كان معناه : حرم اجراء المعاملة على الخمر » وليس 
معئاه : حرم اكلن تمن الخمر » نعم اكل تمن الخمر حرام لانه مال الغير 
ولا مجوز اكل سال الغير بدون رضاه . 

ان قلت : المشيري راض بان يأكل البائع ماله . قلت : الرضا رضا 
معاملي فاذا بطلت المعاملة ‏ شرعا ‏ لم يكن رضى بي البين » والواصل ان 
حرمة اكل الثمن لانه مال الغير ( وان قانا بعدم التحريم ) في الاكتساب» 
بان الغى الشارع المعاملة ولم يحرمها » ا لو قال الشارع : المعاماة على 
حشرات الارض ملغاة في نظري فان المعاملة عليها ليست محرمة حينئك » 
ومع ذلك كان اكل الثمن حراما » لانه مال الغير لا يجوز اكله الا برضاه 


7 5 ( المكاسيب الحرمة ) ج١١‏ 
لان ظاهر ادلة نحرمم بيع مثل الخمر منصرف الى مالو اراد ترتيب الاآثار 
الغهرمة . 
اما لو قصد الاثر امحال فلا دليل على نحرم المعاملة الا من حيث 
التشريع : 
«وكيف كان فالاكتساب ارم انواع » نذكر كلا منها في طي مسائل: 
و الاولى» : الاكتساب بالاعيان النجسة . 


وائما قانا بان « معنى حرمة الاكتساب حرمة النقل ؛ ( لان ظاهر ادلة 
ريم بيع مثل الخمر منصرف الى ها لو اراد ترتيب الآثار المحرمة ) كم 
هو المتعارف في معنى « نحريم بيع الشيء الفلاني ) . 

وحيث بين المصنف و رحمه الله) معنى ٠‏ حرم الاكتساب » نبه على شبيء آخخر 
وهو : انه لو ل يرد المتبايعان الاثر المحرم »ما لو باع الخمر بقصد شرمما 
لالاضطرار المبيح للاشرب » او بقصد اسمّاء الشجر او ما اشبه ذلك ثما ليس 
محرم شرعاً » فالمعاملة ليست محرمة ذاتا » واتما تحرم تشريعا » فقال : 

( اما لو قصد ) المكتسب بالخمر (الاثر المحلل فلا دليل على ريم 
المعاملة الا من حيث التشريع ) عنى انه بوقع المعاملة على شيء لم يأذن 
الشارع ي ابقاع المعاملة عليه » فالبطلان من حيث عدم الاذن لا من حيت النهي . 

( وكيف كان ). معنى « حرم المعاملة ) ( ف ) ليس ذلك بهم 
واا المهم صرف عنان الكلام الى بيان ان ( الاكتساب المحرم انواع ) و 
( نذكر كلا منها ) اي من تلك الانواع ( بي طي مسائل ) : 

امسا ل ( الاولى : الاكتساب بالاعيان النجسة ) فان ذلك محرم 


اج ١‏ ( الاكتساب بالاعيان النجسة ) ع اث 


عدا ما استثنى » وفيه مسائل نان : 
«الاولى) مهرم المعاوضة على بول غير مأ كول الحم بلاخلاف ظاهر . 
هر مته ونحاسته » وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة . فما عدا دعص 


افراده كبول الابل الجلالة والموطوئة 


( غدا ما استثني ) كالاكتساب بالعبد الكافر والكلب الصيود وما اشبه 
( وفيه مسائل ثأن ) : 
المسألة ( الاولى : تحرم المعاوضة على بول غير مأكول الحم ) مثل 
المعاوضة على بول الهرة ( بلا خلاف ظاهر ) بين الفمهاء » ( رمته ) 
شربا ( ونجاسته » وعدم الانتفاع به منفعة محللة مقصودة ) . 
فهذه ادلة اربعة على عدم الجواز : 
الاول : الاجاع : 
الثاني : حرمة البول » فيشمله النبوي المتقدم دان الله اذا حرم شيئاً 
حرم نمنه ) . 
الثالث : نجاسة البول » فيشمله قوله عليه السلام في رواية تحف 
العقؤل : ٠‏ او شيء من وجوه النجس »2 . 
_الرابع : عدم الانتفاع به » ومن المعلوم أن ما ليس فيه نفع حرام 
بيعه » لان:بذل المال في مقابل ما ليس بمال لا يوجب اذعقاد المعاملة . 
ولا مخفى ان مقتضى الدليل الرابع عدم انعقاد الببيع وضعاً لاحرمة 
المعاملة تكليفا ( فها عدا بعض افراده ) هذا استثناء من قوله : « وعدم 
الانتفاع » ( كبول الابل الجلالة او الموطوئة ) فانه] ينفعان بعض الأمراض 


فرعان : والاول» : ماعدا بول الابل من ابوال ما يو كل همه ال كوم 
بطهارتها عند المشهور ‏ ان قلنا بجواز شربها اختيارا * كما عليه جباعة من 
القدماء والمتاخرين » بل عن المرتضى : دعوى الاجاع عليه فالظامر جواز 
بيعها . 
كا ذكر في الطب » فالدليل الرابع غير آت ف بول الابل الجلالة نعم الادلة 
الثلاثة السابقة جارية فيه . 
( فرعان : « الاول » : ماعدا بول الابل من ابوال ها يؤكل لحمه ) 
كبول الغم والبقر والغزال وما اشبه: ( ا محكوم يطهارتها عند المشهور ) 
خلافا لغير المشهور » فانهم قالوا بنجاسة بعض الابوال كبول الهار مثلا 
( ان قلنا مجواز شريها اختيارا » 5 عليه جاعة من القدماء والمتاخرين »؛ 
بل عن ) السيد ( المرتضى : دعوى الاجاع عليه ) ٠‏ وذلك لعدم الدليل 
على حرعه » فيشمله قوله عليه السلام : « كل شيء لال » بل قوله 
سبحانه « احل للك ما بي الارض جميعاً ؛ الى غيره) من الادلة المذكورة 
في كتاب الاطعمة والاشربية . ( فالظاهر جواز بيعها ) لشمول ادلة 
«اوفو بالعمّود» و« نجارة من تراض »وما اشبه »© لمثل هذه الابوال الطاهرة 
اذ لا اجماع على عدم جواز البيع : ولا حرمة » ولا يجاسة . ولا عدم 
انتفاع » فلا مخصص لادلة وجوب الوفاء بالعقد » واتما قال المصنف : 
« فالظاهر » ولم بجزم بالحكم ؟ لاحمال ان تنفر طباع العاءة يسقط ماليته 


فاذا لم تكن له مالية لم يصح البيع . 


ج١‏ ( ي المعاوضة على الأبوال الطاهرة ) سس ل 


وان قلنا محرمة شربها ‏ كا هو مذهب جاعة اخرى » لاستخيائها ‏ 
ففي جواز بيعها قولان : 

من عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها . 

والمنفعة النادرة لو جوزت اللمعاوضة لزم منه جواز المعاوضة على 


كل شيء . 


( وان قانا محرمة. شريها » كما هو مذهب ججماعة اخرى » ) وذلك 
( لاستخبائها ) فان البول بعد عرفا من الخبائث » فيشماه قوله سبحانه : 
« ونحرم عليهم الخيائث 6 . 

وقد اشكل على هذا الدليل » بان معبى الاية : ان الخبيث الواقعي يحرم 
عليهم وان لم يستخبثه الطبع - كلين الغزال او الشاة الموطوئة ‏ لاان المعنى 
ان ما يستخبثه الطبع يحرم عليهم “وان لم يكن خبيئا واقعيا » والا فالطبع 
يستخبث بعض الادوية . وعلى كل حال ( ففي جواز ببيعها قولان ) : 
-قول بالعدم ( من ) جهة ( عدم المنفعة المحللة المقصودة فيها ) فلا 
بصح أيقاع المعاملة عليها . 

( و) ان قلت : للبول منفعة نادرة لانه قد يكون دواء وقد يضطر 
الانسان الى شربه . 

قات : ليس المعيار ثي المالية المنفعة النادرة ٠‏ اذ ( المنفعة النادرة 
.لو جوزت المعاوضة ازم منه جواز المعاوضة على كل شيء ) لان كلشيء 
له منفعة نادرة قطعا . 


وجه الاستدلال : ان ما فيه منفعة نادرة لا يشمله دليل جواز المعاوضة 


2 5 ( المكاسي المحرمة ) ج ١‏ 


والتداوي بها لبعض الاوجاع لا يوجب قياسها على الادوية والعقاقير 
لانه يوجب قياس كل شيء عليها للانتفاع به ي بعض الاوقات . 
ومن ان النفعة الظاهرة ‏ وقو عند الضرورة المسوغة للشرب - كافية 


فقوله سبحانه : « نجارة عن تراض »© وما اشبه لا يشمل الا ما فيه منفعة 
متعارفة » فا ليس فيه نفع متعارف خارج عن الادلة . 

( و ) ان قلت : سلمنا أن الابوال لا نفع متعارف فيها لكنها قد 
يستشفى بها فتكون كسائر العمقاقير الطبية . 

قات : ( التداوي بها لبعض الاوجاع لا يوجب قياسها على الادوية 
والعماقئر ) جمع « عمّار ) كشداد : الدواء ( لانه ) لو كانت المنفعة 
النادرة الدوائية توجب الالحاق بالادوية المتعارفة » كان (.يوجب قياس كل 
شيء عليها ) اي على الادوية ( للانتفاع به في بعض الاوقات ) لكن من 
البديهي ان كل. شيء ليس يعد دواءا» فليس كلما فيه نفع دوائي نادر يكون 
مثل سائر الادوية في جواز المعاملة » والحاصل : .ان « البول )4 ليس .هن 
الادوبة » فلا يحم بكم الادوية في جواز البيع » وان كان البول في نفسه 
طاهرا حلالا . 

( و) يي البول قول آخر مجواز البيع » وذلك ( من ) جهة ( ان 
المنفعة الظاهرة ) عند الناس  (‏ وأو عند الضرورة المسوغة للشرب ‏ كافية 
قٍِ جواز البيع ) فالبول له منفعة » وكل ما فيه منفعة جاز بيعه » اما 
الصغرى : فلان نفع البول رفع العطش - ولو عند الضرورة » وما الكبرى : 


١ 2‏ ) 5 المعاوضة على الاروال الطاهرة ( د هم د 


والفرق بينهأ ودس دي الم معة غير المقصودة حك العرف بأنه لام شعة 
فيه . وسيجيء الكلام في ضابطة النفعة المسوغة للبيع . 

نعم مكن ان يال : ان قوله صلى الله عليه وآله وسلم : ١‏ ان الله 
اذا حرم شيئاً حرم نه » وكذلك الخير المتقدم عن دعائم الاسلام بدل على 


5 
ان ضابطة المنع : حرم الشميء اختيارا 
فلان ما فيه المنفعة داخل في عموم « بجارة عن تراض © . 

( و )ان قات : فعلى هذا كل شيء له منفعة ما فكيف عنعون بيع 
بعض الاشياء بحجة انه لا نفع فيه ؟ . 

قات : ( الفرق بينها ) اي الابوال الطاهرة ( وبين ذي المنفعة غير 
المقضودة حم العرف ) بان في الابوال نفع » فيشمله : « بجارة عن تراض' 
و ( بانه ) اي ذو المنفعة غير المقصودة ( لا منفعة فرء ) فلا تشماه الاب 
(:وسيجيء الكلام في ضابطة المنفعة المسوغة لابيع ) حتى يعرف الفرق بين 
نفع مثل البول ونفع غيره » مما ليس عقصود لدى العقلاء . 

( نعم ) لقائل ان يقول : سامنا ان للابوال منفعة عند الضمرورة ٠‏ 
اما مثل هذه المنفعة لا نجوز البيع » اذ الظاهر من « نجارة عن تراض » 
كون الشيء له منفعة في حال الاختيار» والى هذا اشار المصنف «١‏ رخءالله ) 
بقوله -: ( يمكن ان يقال : ان قوله صلى الله عايه وآله وسلم و ان الله 
اذا حرم شيئاً حرم ثمنه » وكذلك الخبر المتقدم عن دعائم الاسلام ) بقواء 
عليه السلام : وما كان محرما اصله . . . ( يدل على ان ضابطة المنع : حرم الشيء 


اختيارا ( فكل شىء حرام ف حال الاختيار يصدق عليه «حر مشيئاً) وه مهرم اصاه ) 


ا ( المكاسب الحرمة ) ج١١‏ 
والا ء فلا حرام وهو محال عند الضرورة ‏ والمفروض حرمة شرب 
الاروال اخدتيارا 5 
والمذافع الآخر غير الشرب لا يعبأ بها جدا » فلا ينتقض بالطين اللحرم 

اكله, فان المنافع الاخر للطين اهم واعم من منفعة الاكل ارم » بل لا يعد 
الاكل من منافع الطين . 

لا جوز المعاملة عليه  (‏ والا » فلا حرام الا وهو محلل عند الضرورة- ) 
واذا كان الميزان لجواز المعاملة هى <الة الضمرورة ' ببق شىء محرما » لان 
كل حرام حلال عند الضرورة » فلا دبقى مورد لاروايتين ( والمفروض 


حرمة شرب الابوال ) الطاهرة ( اختيارا ) . 

( و ) أن قات : سامنا حرمة شرب الابوال الطاهرة لكونها من 
الخبائث » لكن للابوال منافع آخر غير الشرب » لانها تصلح لصنع الطين' 
بدل الماء او لانها ادوية لبعض الامراض » فليكن حال الابوال حال الطين 
الذي بجوز بيعه وان لم بجر اكله . 

قلت : ( المنافم الاخر غسير الشرب لا يعبأ 'بها جدا ) فن الذي 
يصنع الطين باإبول او يستعمل البول دواءاً ؟! ومنه يظهر الفرق بين البول 
وبين الطين . ( فلا ينتقض بالطين المحرم اكله ) مع انه يحوز بيعه » واتما 
لا ينتقض بالطين ( فان المنافع الاخر للطين ) كالتطيين به وصنعه فخارا 
او آجراً او حصباً وما اشبه ( اهم واعم من منفعة الاكل ) للطين ( امحرم 
بل لا يعد الاكل من منافع الطين ) اصلا . والحاصل ان منفعة البول : 
الشرب » فاذا حرمت هذه المنفعة لم جز بيعه . 


ج201 ( في المعاوضة على الابوال الطاهرة ) 5 


فالتبوي دال على انه اذا حرم الله شيئاً ‏ بقول مطلق ‏ بان قال : 
يرم الشي الفلاني عترم ليع 
لان محريم عينه اما راجع الى تحريم جميع منافمه او الى تحريم اهم 
منافعه الي تتبادر عند الاطلاق بحيث يكون غيره غير مقصود هله . 


وعلى التقديرين يدخل 


( فالنبوي دال على اذه اذا حرم الله شيئا ‏ بقول مطلق ‏ ) في 
مقابل ٠١‏ اذا حرم بعض منافءه » وذلك مثل الطين الذي لم رمه الله بقول 
مطلق » وائما حرم اكله ( بان قال ) سبحانه: ( يحرم الشيء الفلاني ) اما 
بهذه اللفظة او بسائر الالفاظ المؤدية لهذا المعنى ( حرم بيعه ) لآنه يتشكل 
قياس هكذا : الشيء الفلاني حرام » واذا حرم شيء حرم تنه . 
وانما كان حرمة الشيء موجبة لدرمة البيع » لأن حرمة الشيء اما 
عمعنى حرمة جميع منافعه» او حرمة المنافع, المتعارفة » وكلاهها موجب لالماق 
الغيء بما لا منفعة له » واذا لم تكن هناك منفعة جاء التحريم » والى هذا 
اشار بقوله : ( لان ريم عينه ) قاد من قوله ١‏ رم البول © مثلا 
( اما راجع الى مرجم جميع منافعه ) حتى منفعة كونه دواءاً نادرا ومنفعة 
جعله بدل الماء لصنع الطين ( او ) راجع ( الى ريم اهم مناففه التي 
تدبادر ) تلاك المنافع ( عند الاطلاق ) غفاذا قال : حرم البول تادر الى 
الذهن حرمة شربه ( بحيث يكون غيره ) اي غير اهم المنافع ( غير مقصود 
منه ) اي من الاطلاق. 00 
| ( وعل التقديرين”)؟ سواء حرم جميع المنافع او المنافع المهمة ( يدخل 


0 2 ( المككاسب المحرمة ) ج١١‏ 


الشيء لاجل ذلك فيا لا ينتفع به منفعة محللة مقصودة . 

والطين لم حرم كذلك بل لم يحرم الا بعض منافعه غير المقصودة منه 
وهو الاكل » لاف الابوال فانها حرمت كذللك » فيكون التحريم راجعا الى 
شربها . وغيره من المنافع قُ حم العدم . 

وبالحماة فالا نتفاع بالشيء حال الضرورة منفعه مر مة 
الشيء ) كالبول في المثال ( لاجل ذلك ) التحريم ( فما لا ينتفع به منفعة 
محللة مقصودة ) . 

اذا عرفكث/ .ذلك » عرفت -الفرق بين حرمة شرب البول وبين حرمة 
اكل الطبن » وان الأول موجب لعدم المالية ‏ لان الشرب اهم منافعه ‏ 
وليبين الثاى كذلك » اذ الاكل ليس اهم منافع الطين ( و ) ذلك لان 
( الطين لم يحرم كذلك ) اي لاجميع منافعه ولااهم منافعه ( بل لم يحرم 
الا بعض منافعه غير المقصودة منه » وهو الاكل ) . لا يخفى ان دخول 
« ال ؛ على « غير ) ثيمثل المقامات خطأ على رأي كثير من اهل الادب 
( بخلاف الابوال فانها حرمت كذلك ) اي اهم منافعها الذي هو الشرب 
( فيكون التحريم ) في قوله : يحرم البول ‏ مثلا ‏ ( راجعا إلى شربها ) . 
واذا حرم الشرب حرم البيع ( وغيره ) اي غير الشرب ( من المنافم ) 
المثرتبة على البول ( في حم العدم ( . وجواز البيع تابع لاهم المنافعم » 
لا المنافع النادرة . والا فكل شيء له منفعة نادرة ما عرفت . 

( وبالحملة فالانتفاع بالشيء ) كالبول ( حال الضرورة منفعة م>رمة 


ج١‏ ( في المعاوضة على الابوال الطاهرة ) وم _ 


في حال الاختيار لا يوجب جواز بيعه . 

ولا ينتقض ايضا بالادوية امحرمة في غنر حال المرض لاجل الاضرار ! 

لان حاية هذه في حال المرض ليست لاجل الضضرورة ؛ بل لاجل تبدل 
عنوان الاضرار بعنوان النفع . 
في حال الاختيار ) كالشرب ( لا يوجب جواز بيعه ) . ولا فى ان 
ان المصنف بين تارة حرهة بيسسع البول لعدم الانتفاع, » وتارة لكونه 
حراما تكليفا » وكان الاولى فصل احد الوجهان عن الآخر . 

( ولا ينتقض ) ما ذكرناه من عدم جواز بيع بول اللديوان الطاهر 
بعلة : انه لامنفعة شايعة له ( ايضا ) "م لم ينتقض بالطين » ( بالادوية 
المحرمة ي غير حال المرض لاجل الاضرار ! ) « لاجل ؛ علة ل ١‏ المحرمة ) 
وذلك مثل «١‏ الافيون » مثلا فانه محرم في غير حال المرض » لاجل انه مضر . 

وجه الانتقاضضن :انه لو حل ذللك الدواء في حال المرض » فجاز بيعه 
مطاعًا لاجلن تلك المنفعة النادرة » فليكن البول ايضا كذلك »© يجوز بيعه 
مطلقا.» انفعته النادرة . والحاصل : المنفعة النادرة أن لم تفندي جواز 
البيع » فلاذا يجوز بيع الدواء الضار » وان افادت المنفعة النادرة في جواز 
البيع فلاذا لم مجوزوا بيع البول مع ان له منفعة نادرة ؟ 

والجواب : وجود الفرق (لان حلية هذه) اي الادوية المحرمة ( في 
حال المرض ليست لاجل الضرورة ) » حتى يقال : اذا جاز بيع المضر 
لنفع نادر جاز بيع الخبيث لنفع نادر ايضا ( بل لاجل تبدل عنوان الاضرار 
بعنوان النفع ) فليس بضار في وقت المرض. » لاف البوكء فانه خبيث » 


م ( المكاسب الهرمة ) ج١‏ 


وا كرا رظوو أذ لاله بن شه البيسلدم و رواءة: عنت الفقون” 
المتقدمة ‏ : وكل شيء يكو ن لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات » يراد به 
جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار » دون الضرورة . 

ومما ذكرنا يظهر حرمة بيع لحوم السباع 


<الة الطيب . 

ورا يقال : ان جهة الاضطرار جهة صلاح » فتشمله رواية تحف 
العممول الي اباحت ما فيه جهة منجهات الصلاح . والجواب : ان المراد جهة 
الصلاح الثابتة » لا الاتفاقية » والا فكل شييء فيه جهة صلاح اتفاقية .والى 
هذا الجواب اشار بقوله : 

( ومما ذكرنا ) من ان الاضطرار الى الشيء. ارم » لا يوجب جواز 
بيعه » حيث قلنا : « وبالجملة ... » ( يظهر أن قوله ‏ عليه السلام ف 
رواية نحف العقول المتقدمة ‏ : وكل شيء يكون لم فيه الصلاح من جهة.من. 
الجهات ) لا"براد بالجهة حتى الجهة الاضطرارية » والا لم يكن وجه لتحريم. 
شيء اذ كل شيء: فيه جهة صلاح ولو في حال الاضطرار بل ( يراد به 
جهة الصلاح الثابتة حال الاختيار » دون الضرورة ) . والحاصصسل : ان 
روابة تحف العقول لا تشمل الابوال الخبيثة التي ا نفع في حال الاممسطرار 

( وما ذكرنا ) من ان اللمنافعم الحزئية الاضبطرارية لا تسوغ جواز 
البيع: ( يظهر حرمة بيع لحوم السباع ) لانها لا مننفعة لها الا الاكل » وهو 
حرم » أما سائر المنافع النادرة او الاضطرارية فلا توجب ان تكون ذات 


.ج١١‏ ( في المعاوضة على هوم السباع وشحومها ) 41 


دون شحومها .فان الأول من قبيل الابوال . والثاني من قبيل الطين » في 
عدم حدرمة جميع منافعها المقصودة منها . ولا دنافيه الندوي : 0 لعن الله اليهود 
حرمبت عليهمالشحوم فباعوها واكاوا تمنها ؛ لان الظاهر ان الشحوم كانت مخزرمة 
الانتفاع على اليهود مجميع الانتفاءات , لا كتحر مشحوم غير مأكول الهم علينا.: 


منفعة بقول مطلق » حتى يصح بيعها » وقد عرفت ان المعيار في جواز 
البيع اما <اية جميع المنافع »؛ او <ايمة المنافع الغالبة » ( دونشحومها ) فاذه 
يجوز بيعها » ( فان الاول ) اي للحوم السباع ( من قبيل الابوال . والثاني) 
اي الشحوم (.من قبيل الطءن 3 5 عدم حرمة جميع منافعها المقمصودة منها ) 
فان منفعة الشحم : الاسراج والصابون والتطاية وما أشيه ٠‏ وه منافسع 


يي 


غالبة » ولا تتوقف على الطهارة او الخلية » ومنفعة الاكل اما مساوية لتلك 
المنافع »او اقل منها » فلا يوجب تحريم الاكل محري البيع . ( ولاينافيه) 
اي لاينائي ما ذكرنا من جواز بيع الشحوم ‏ وان حرم اكلها ‏ ( النبوي : 
و لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا تمنها » ) وجه 
المنافاة : انه اذا جرم الشحم حرم بيعه » كما يستفاد. من هذا النص » فكيف 
تقولون محرمة اكل شحم. السباع ومع ذلك يجوز بيعها ؟ والجواب : عدم 
المذافاة ( لان الظاهران الشحوم كانت محرمة الانتفاع على اليهود مجميع الانتفاعات 
لاكتحر بم شحوءغير مأكول المحم عاينا ) فان نحريم الشحوم عاينا من جهة 
الاك ل لامطاقا »والاستظهارالمذكور من جهة اطلاق قوله صلى اللدعايدوآ له وسلم : 
و حرمت عليهم الشحوم » اذ لم بقل « حرم عليهم اكل الشحوم © . 


»6 ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 

هذا »ولكن الموجودمن النبوي في باب الاطعمة عن الخلاف : «أن 
الله اذا حرم اكل شيء حرم ممنه 26. 

والجواب عنه : ضعفه وعدم الجائر له سندا ودلالة ءلقصورها بازوم 
يخصيص الاكثر . 

« الثاني ؛ - بول الابل يجوز بيعه اجاعاً » على ما في جامع المقاصد 
وعن. أيضاح النافع . 

( هذا ) بعض الكلام حول الاستدلال لجواز بيع شحوم السباع » 
وأنه لادليل على نحريم بيعها ( ولكن ) يكن الاستدلال لحرمة بالنبوي فان 
( الموجود من النبوي في باب الاطعمة عن الخلاف ) لشيخ الطائفة : (ان 
الله اذا حرم اكل شيء حرم تمنه ) فاذا حرم اكل شحوم السباع 
حرم تمنها ٍ 

( والجواب عنه ) اولا ‏ بان الظاهر : حرم الثمن اذا كان البيع 
للا كل » اذ هذا هو المستفاد عرفا من مثل هذه العبارة . وثانيا ( ضعفه 
وعدم الجار له سندا ) فللا حجية فيه (و) ضعفه ( دلالة لقصورها بلزوم 
خصيص الاكثر ) اذ كثير من الاشياء يحرم اكله ولا يرم تمنه كالطين 
ونحوه فتأمل . 

١ (‏ الثاني ؛ - بول الابل مجوز بيعه اجاعاً ) اذا لم يكن جلالا 
ولا موطوءاً ؛ اذ لو كان الابل احدهها كان بوله نحساً » فيأتي فيه الكلام 
السابى في الابوال اانجسة . (على ما في جامع المقاصد وعن ايضاح النافع ) 
حيث ادعما الاجاع على ذلك . 


أح-1 ) في المعاوضة على دول الابل ( مع ل 


إما لجواز شربه اختيارا » ما يدل عليه قوله ‏ عليه السلام في رواية 
الجعفري ‏ : «ابوال الابل خير من ألبانها ») . 

وإما لاجل الاجاع المنقول ‏ أو قانا بعدم جواز شربها الا لضرورة 
الاستشفاء ‏ كما يدل عليه رواية سماعة قال : سألت ابا عبد الله عايهااسلاء 
عن بول الابل والبقر والغم ينتفع به من الوجع هسل نجوز ان بشرب ؟ 
قال : « نعم لايأس » 


ثم ان جواز بيع بول الابل ( اما لجواز شربه اختيارا » كا يدل 
عليه ) اي على جواز الشرب اختيارا ( قوله ‏ عليه السلام في روابة 
الجعفري - : ابوال الابل خير من ألبانها ) فان ظاهر لفظة «( خير ) 
كون البول جائز الشرب م يجوز شرب اللين . وتتمة الحديث : ١‏ ونجعل 
الله الشفاء في البانها ») . 

( وإما لاجل الأجاع المنقول ) الذي عرفته من الجامم والايضاح 
(- لو قلنا بغدم جواز شربها الا لضرورة الاستشفاء ‏ ) اذ حيئذ لاوجه 
للجواز إلا الاماع فان المنفعة في حال الضرورة لا تسوغ البيع على ما عرفت 
سابقا » والا فاكل شيء منفعة ذادرة في حال المرض وما اشبه . ( كأ يدل 
عليه ) اي على جواز الشرب للضضرورة ( رواية سماعسة قال : سألت 
أن عبدالله عليه السلام عن بول الابل والبقر والغنم ينتفع به من الوجع هل 
يجوز ان يشرب ؟ قال : ٠‏ نعم لا بأس » ) فان ظاهر الجواب كون الجواز 
خاضاً بصورة المرض »؛ الا. ان يقال : لاظهور ي الجواب الا من جهة 
كونه جوابا لكلام الراوي » ومثل هذا الظهور لا يعبأ به في تقييد الكلام 


هذ ( المكاسيب ال مهرمة ) ج١١‏ 


وموثقة عمار عن بول البتمر يششيربه الرجل ؟ قال : « ان كان محتاجا اليه 
بتداوى بشربه فلا بأس » وكذلك بول الابل والغنم »© . 

لكن الانصاف أنه لو قانا بهرمة شربه اختيارا اشكل الم بالجواز ان 
لم يكن احاعاً »كما يظهر من الفة العلامة في النهاية وابن سعيد ي المزهة 
قال في النهابة : وكذلك البول ‏ يعني محرم ببعه ‏ وان كان ظاهرا ؛ 
للاستخباث كابوال البقر والابل » وان انتفع به في شربه للدواء » لأنه 


منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به . انتهى 5 


اذا كان هناك دليل من الخارج على الجواز مطلعًا . ( وموثقة عمار) حيث 
سأل الامام عليه السلام ( عن بول البقّر يشربه الرجل ؟ ) ف ( قال ) 
عايه السلام : ( ان كان محتاجا اليه يتداوى بشربه فلا بأس » وكذلك 
بوك الابل والغنم . ) فان الموثقة دلت على عدم جواز الشرب ي صورة 
عدم الضرورة . 

( لكن الانصاف أنه لو قلنا بحرمة شربه اختيارا ) كما يستفاد من الروايتين 
( اشكل الحم بالجواز ) اي مجواز البيع ( ان لم يكن اجماعاً ) في البين: 
0 قد عرفت ادعاء الجامع والايضاح ‏ وليس ي المقام اماع ( 5" يظهر 
من محالفة العلامة في النهاية وابن سعيد في النزهة ) ومع عخالفتها في جواز 
الشرب كيف ينعد الاماع على الجواز ؟ ( قال في النهاية : وكذلك البول 
بحرم بيعه ‏ وان كان طاهرا ٠»‏ للاستذباث كابوال البقر والابل » 


الم 
- تثب 


وان انتفع به في شربه للدواء » لأنه منفعة جزئية نادرة فلا يعتد به . انتهى ) 


كلام النهابة . 


ج١١‏ ( في حرمة بيع العذرة النجسة ) ده - 


اقول : بل لأن المنفعة المحللة للاضطرار ‏ وان كانت كاية ‏ لا تسوغ 
البيع كما عرفت . 

« الثانية  )‏ يحرم بيع العذرة النجسة من كل <حيوان على المشهور 
بل في التذكرة ما عن الخلاف ‏ الاجماع على حرم بيع السرجين النجس . 
ويدل عليه مضافا الى ما تقدم من الاخبار ‏ رواية يعوب بن شعيب : « ثمن 
العذرة حت © . 

( اقول ) : تعليل العلامة عدم جواز البيسع بقوله : ١‏ لآنه منفعة 
جزئية » ليس تاماً » اذ ايس المناط في جواز البيع وعدمه ذلك ( بل لان 
المنفعة المحللة للاضطرار ‏ وان كانت كلية ‏ لا تسوغ البيع ) اذ المناط في 
جواز البيع » اما جواز مطلق المناقع »او جواز المنفعة الغالبة» ( كاعرفت) 
وليس شيء منهها موجودا في المقام . اما بول البقر والغنم فقد ورد عن 
النني صلى الله عليه وآله وسلم كما في قرب الاسناد ‏ انه صلى الله عليه 
وآله وس قال : «لابأس يبول مااكل +مهه. الا ان في طريةه ضعفا . 

المسألة ( الثانية ‏ ) من المسائل العان : ( رم بيع العذرة النجسة 
من كل حيوان  )‏ وبأني الكلام قِ العذرة الطاهرة ‏ ( على المشهور ) 
بين الفقهاء » ( بل في التذكرة ‏ كما عن الخلاف - الاجماع على تحريم بيع 
السرجين النجس ) - والسرجين هو العذرة ‏ ( ويدل عليه مضافا الى ماتقدم 
من الاخبار ) اي رواية نحف العقول وغيرها ( رواية يعقوب بن شعيب ) 
عن .الصادق عليه السلام : ( نمن العذرة سحت ) والسحت هو اشد 
انواع الحرام . 


ع ( المكاسب الم#رمة ) ج١١‏ 


ا" في رواية مد بن المضارب : «١‏ لا بأس ببيع العذرة » . 
وجمع الشيخ بينها بحمل الاول على عذرة الانسان» والثاني على عذرة 
البهائم . 
ولعله لان الأول نص .ف عذرة الانسان » ظاهر في غيرها » بعكس 
الخير الثاني . فيطرح ظاهر كل منهها بنص الآخر . 


ويقرب هذا الجمع روابة مماعة قال : سأل 


( نعم في رواية مه بن المضارب ) عن الصادق عليه السلام (:لابأس 
ببيع العذرة ) ما يناقي الخير السابق .. 

( وجمع الشيخ بينهها محمل ) الخير ( الأول على عذرة الانسان ) فلا 
يجوز بيعها ( و ) حمل اير ( الثاني على عذرة البهائم ) . واطلاق العذرة 
على عذرة البهائم موجود في صحيحة ابن بزيع في ماء البثر : « او يسقّط 
فيها شيء من عذرةة كالبعرة ونحوها ) . 

( ولعله ) اي لعل هذا الجمع من الشبخ ( لان ) الخير( الأول نص 
في عذرة الانسان . ظاهر في غيرها ) » من سائر العذرات ( بعكس الخير 
الثالي ) ايخير مضارب فانذه نص في عذرة غير الانسان ظاهر في عذرة 
الانسان » فاك لفظة «العذرة » وان كانت فيهه) معاً » الا ان بقرينة الحم 
بالجواز في احدهما والمنع في الآخر يتصرف بي اللفظ » وهذا ما يسمونه بقرينة 
الحم والموضوع ( فيطرح ظاهر كل منهها بنص الآخر ) فيكون مفاد ما دل 
على الجواز عذرة غير الانسان فقط » وما دل على المنع عذرة الانسان . 


( ويقرب هذا الجمع ) الذي ذكره الشيخ ( رواية سماعة قال : سأل 


ج١‏ ( في حرمة بيع العذرة النجسة ) الع ا 


رجل ايا عبد الله عليه السلام وانا حاضر - عن بيع العذرة : فمَال : 
اي رجل ابيع العذرة ها تقول ؟ قال ٠:‏ حرام بيعها وتمنها؛ . وقال : «لابأس 
بيع العذرة » فان الجمع بين الحكين 5 كلام وال لاطب واحديدل 0 
ان تعارص الاولين ليس الا “ن حيث الدلااة فلا جم قمه الىالمر جحات 


السنئدية او الذارجية : 


رجل ابا عبد الله عليه السلام وانا حاضر - عن بيع العذرة : فتمّال : 
الي رجل أبيع العذرة لما تقول ؟ قال ) عليه السلام : ( حرام بيعها وتمنها . 
وقال ) عليه السلام ايضا ( : لا بأس بيع العذرة ) اما وجه كون هذه 
الرواية ما يشهد بصحة جمع الشيخ ( فان الجمع. بين لحن ) : الحرمة ؛ 
وعدم البأس ( في كلام واحد نخاطب واحد يدل على ان تعارض ) الخبرين 
( الاولين ) ليعقوب ويد ( ليس الا من حيث الدلالة ) بان كان الكل 
منها نص وظهور ». ويعارض نص كل منها| ظاهر الآخر . واما كان رواية 
سماعة شاهداً لان التعارض لو كان بالنصوصية كان كلام الامام عليهالسلام 
في خير سماعة تناقضا صرحا » ومثله مثار اشكال الراوي . واذا كان 
التعارض في الدلالة الموجب للجمع العرفي بينها ( فلا برجع فيه ) اي في 
.التعارض الدلالي ( الى المرجحات السبندءة ). كالاعدل والاوثق (او الخارجية) 
ككون احدهها مطابقا لمذهب العامة » واتما المرجع العراجيح الدلااية » وهذا 
ما صنعه الشيخ في الجمع المتقدم . لكن لا يخْفى ان الظاهر كون روابة 


سواءة روايتن لتكرر افظة 0 قال 0١‏ . 


مغ - ( المكاسب المرمة ) ١‏ 


وبه يدفع مايال » من ان العلاج في الخيرين المتنافيين على وجه 
التباين الكلى هو الرجوع إلى المرجحات الخارجية ثم التخبير او التوقف » لا الغاء 
ظهور كل منه) . ولهذا طعن على من جمع بين الامر والنهي بحمل الامر على 
الاباحة والنهي على الكراهة . 

واحتمل السبزواري حمل خبر المنع على الكراهة.وفيه : مالا يخفى من البعد 

0 ) كيف كان ( به ) اي بما ذكرناه من ان لكل من الخيرين 
نصا وظاهرا » ثما يوجب الجمع الدلالي على ما صنعه الشيخ - ( يدفع 
ما يقال » من ان العلاج في الخيرين المتنافيين ) تنافيا ( على وجه التباين 
الكلي هو الرجوع الى المرجحات الخار جية ) اي الخارجة عن متام الدلالة 
كالمر جحات السندية او المطابقة للشهرة او العامة وما اشيه ( 6 التخيير ) اذا 
لى يكن المرجح موجودا ( او التوقف ) على الاختلاف في ان المرجع بعد 
فقّد المرجحات التخيير ي الأخذ باي الخيرين او التوقف والارجاء حتى :ياقى 
الامام عليه السلام ( لا ) ان المرجع ما صنعه الشيخ في الجمع بين +سسير 
يعقوب ود من ( الغاء ظهور كل منها ) جمع تبرعي . (وهذا) اي للذي 
ذكرنا من أن إلغاء ظهور كل منها لاوجه له ( طعن على من جمع بين الامر 
والنهي حمل الامر على الاباحة والنهي على الكر اهة ) فانه جمع بالتصرف 
في كل من الخيرين بلا شاهد عرثي . 

( واحتمل السسزواري ): صاحب الكفاية والذخيرة ‏ (حمل خير المنع 
على الكراهة ٠‏ ) وابقاء خير ‏ لا بأس ؛ على ظاهره من الحواز ( وفيه : 
مالا يحفى من البعد ) اذ لفظة والسحت» اتما تطلق على اشد انواع الهرام 


ج١١‏ ( في حرمة بيع العذرة النجسة ) 44 - 


وابعد منه ماعن اخخلسي » من احهال حمل خير المنع على بلاد لا ينتفع 
به » والحواز على غيرها . 

ونحوه حمل- خير المنع على التقية » لكونه مذهب اكثر العامة . 

والأظهر : ما ذكره الشيخ ‏ رحمه الله لو اريد التبرع بالحمل » لكونه اولى 
من الطرح » والا فرواية الجواز لا يجوز الاخدذ بها هن وجوه لا مخفى . 
فكيف محمل على الكراهة ؟ ! . 

( وابعد منه ) اي من جمع السيزواري ( ماعن حماسي من احهال 
حمل خير المنع على بلاد لا ينتفع به ) اي بالعذرة ‏ وارجاع الضمير المذ كبر 
على ضرب هن التأويل ‏ في تلك البلاد ( و ) حمل خخصير ( الجواز على 
غيرها )اي غير تلك البلاد من البلاد التي ينتفع بها ي تلك البلاد» واعا 
كان هذا الحمل بعيدا لانه جمع تبرعي . 

( ونحوه ) اي نحو الحمل المذكور في البعد ( حمل خبر المنع على 
التقية لكونه ) اي كون المنع عن بيع العذرة ( مذهب اكثر العامة 00 
البعد : .إن المرجح الدلالي اذا كان موجودا لاتصل النوبة الى المرجحات 
الخارجية » ما حقق في الاصول . 

( والأظهر ) ي الجمع بينالخبرين (ما ذكره الشيخ رحمه الله لو أريد 
التعرع بالحمل لكونه ) علة و اريد * ( اولى من الطرح ) )ا قالوا : 
( الجمع ' مها امكن اولى من الطرح » ( والا فرواية الجواز ) التي رواها 
د بن المضارب ( لا مجوز الاخصد بها من وجوه لا مخفى ) : كاعتضاد 


ا ْ ا : 5- 


2 1 5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 

د ثم ) ان لفظ «١‏ العذرة » في الروايات ان قلنا : إنه ظاهر في عذرة 
الانسان ‏ كما حكي التصريح به عن بعض اهل اللغة ‏ فثبوت الحسكم في 
غيرها بالأخبار العامة المتقدمة » وبالاماع المتقدم على السرجين النجس . 

واستشكل في الكفاية في الحم تبعا للمقدس الاردبيل رحمه الله - 
ان لم يغبت الأجماع » وهو حسن 
وكون لفظ السحت دالا على إلغاء الشارع لالية العذرة فليست العذرة مالا 
حتى يجوز بيعها الى غير ذلك . لكن لا يخفى ان لفظ « السحت » اطلق 
في بعض الروايات على 000 اجرة الحجام اذا اشيرط » وغيره . 

( ثم ان لفظ ١‏ العذرة » في الروايات ان قلنا : إنه ظاهر في عذرة 
الانسان ‏ يما حكم5ي التصريح به عن بعض اهل اللغة ‏ فثبوت الحم ) 
برمة البيع ( في غيرها) من سائر العذرات النجسة » انما يكون (بالأخبار 
العامة المتقدمة ) كخير محف العقول وغيره ( وبالاجاع المتقدم ) عن التذكرة 
والخلاف ( على السرجين النجس ) فانها كافيان في اثبات حرمة البيع . 
واذا ل جز البيع لم بجر تان اعاء الانتقال » >الصلح والهبة ونحوهها ع 
اذ هو المستفاد عرفا من البيع بالاضافة الى شمول لفظ « وجميع التقاب فيه ؛ 
ني رواية التحف ‏ لسائر انواع الانتةال . 

( واستشكل في الكفاية ) للسبزواري ( في الحم ) حرهة بيع سائر 
العذرات النجسة  (‏ تبعا للمقدس الاردبيلي رحمه الله ) حيث. استشكل 
هو ايضا ( ان لح يثبت الاجاع . وهو ) اي الاشكال ( حسن ) اذ 
الروابات العامة ضعيفة السندءبل والدلالة » لأنها دلت على جواز بيع مافيه 


ج١١‏ ( في جواز بيع الارواث الطاهرة ) آإهة- 
الا ان الاجاع المنقول هو الجار لضعف سند الأخبار العامة السابقة . 

وربما يستظهر من عبارة الاستبصار : القول بجواز بيع عذرة ماعدا 
الانسان . لحمله اخبار المع على عذرة الانسان . وفيه نظر . 

« فرع »© - الاقوى : جواز بيع الارواث الطاهرة التي ينتفع بها 
منفعة ملاة مقصودة » وعن الخلاف نفي الخلاف فيه . وحكىي ايضا عن 
وجه من وجوه الصلاح . ولا يخفى ماي العذرة من نفع في التسميد وما 
اشبه (. الا ان الاجاع المنقول ) في الخلاف والتذكرة ( هو الجار اضعف 
سند الأخبار العامة السابقة ) فتأمل . 

( ورمما يستظهر من عبارة الاستربصار : الول بجواز بيع عذرة ماعدا 
الانسان ) فليس ثي المهام اماع . ولا للروايات العامة دلالة ‏ يما تقدم , 
لوجود وجه الصلاح فيها ‏ ( لحمله اخبار المنع على عذرة الانسان . وفيه 
نظر © اذ لا وجه لهذا الحمل بعد تصر سح اهل اللغة باطلاق العذرة على 
عذرة غير الانسان. ثم انه لو شلك في الجواز كانت اصالة الجواز <مة . 

( « فرع »© - الاقوى : جواز بيع الآرفاك الطاهرة الي ينتفع بها 
منفعة محللة مقصودة ) فايست نحسة » حتى تشملها اخبار المئع عن بيسسع 
وجوه النجس » ولاانها بدون نفع حلال » حنى لاايصح بيعها من جهة 
عدم المالية المعتيرة في صحة البيع » ولاان المنافع الحللة غير مقصودة » حى 
يال بان ميزان جواز المعاملة كون المنفعة المحللة الموجودة فيها يازم ان تكون 
مقصودة للناس »؛ والا كانت من قسم ما لا مالية له عرفا. ( وعن الخللاف 
نفي الخلاف فيه . ) اي في جواز البيسع ( وحكى ايضا عن ) السيد 


شا ]هات ( المكاسب الحهرمة ) 1 


الارتضى - رحمه الله الاجاع عليه . وعن المفيد وسلار : حرمة بيع العذرة 
والابوال كلها الابول الابل . 

ولا اعرف مستندا لذلك الا دعوى : ان نحرمم الخبائث في قوله 
تعالى «ويحرم عليهم الخبائث »© يشمل محري بيعها . وقوله صلى الله. عليه واله 
« ان الله اذا حرم شيئاً حرم نه » . وما تقدم من رواية دعائم الاسلام 
وغيرها . 

ويرد على الاول : ان المراد 
( المرتضى ‏ رحمه الله الاجماع - فاطلاقات ادلة جواز البيع » بالاضافة 
الى الاحماع كافية في الحمم بالجواز (و) لكن مع ذلك حكي ( عن المفيد 
وسلار حرمة بيع العذرة والابوال كلها الابول الابل ) فاطلاق كلامهما 
شامل لاعذرة الطاهرة » الا ان يقال بان المراد بالعذرة : 'اانجسة . 

( ولا اعرف مستندا لذلك ) التحرمم ( الا دعوى : ان 22 
الخيائث في قوله تعالى « ويحرم عليهم الخبائث ») يشمل محريم بيعها ) بدعوى 
ان الروث خبيث » وان كل خبيث محرم كل شأنه حتى بيعه لغير الاكل. 
( وقوله صل الله عليه وآله وسلم : ١‏ ان الله اذا حرم شيئاً حرم تمنه ») 
فاذا حرم الروث حرم ثنه » خصوصا على « روابة ان الله اذا حرم اكل 
شي حرم تنه ؛ . ( وما تقدم من رواية دعائم الاسلام) ايقوله ه وما كان 
محرما اصله لم يجز بيءه ؛ (وغبرها ) كاارضوي الذي يظهر منه جواز البيع 
فها يجوز اكله . 

( ويره على الااول ) اي الاسئدلال بالاية ( ان المراد ) بالخيائث 


ج١١‏ ( في حرمة المعاوضة على ألدم ) #ه - 


وي النبوي وغيره » ماعرفت » من ان الموجب -هرمة الثمن حرمة 
عين الشيء ؛ بحيث يدل على ريم حميع منافعه او المنافع المقصودة الغالبة 
ومنفعةالروث ليست هي الاكل انحرم » فهو كالطين المحرم ا عرفت سابقا . 
« الثالئة »  :‏ محرم المعاوضة على الدم 


الانتفاع ) فالمراد : تحريم اكل الخبيث . 

اقول : لكن الظاهر من الآبة محليل الطيب من كل شيء ؛ اكلااو 
شربا او لبسا او نكاحاً او سكنى . وكذلك نرم الخبيث من كل شيء 
وكل شبيء تحليله وتحريعه بالنسبة الى الامر المربوط به » فتحليل امرأة 
الطيبة معبى نكاحها لاشيء آخر » وهكذا محايل استعال الروث ف الاحتراق 
وما اشبه » لأنه طيب من هذه الجهة . 
ْ ( وفي النبوي وغيره : 7 ش12 ان الموجب لدرمة الثمن <رمة 
عين الشيء » بحيث يدل على ريم جميع منافعه ) . الاولى في العبارة ٠‏ نحيث 
يحرم جميع منافعه » (او المنافع المقصودة الغالبة » و) من المعلوم ان ( منفعة 
الروث ليست هي الاكل ارم » فهو كالطين الحرم ما عرفت سابقا ) 
اذ منفعة الروث الاحراق وما اشبه اما منفعة الاكل بي حال انحاعة وما 
اشبه فذلك منفعة نادرة كا كل الطين الذي لا يعد منفعة له عرفا . 


( « الثالثة » )  :‏ من المسائل المان ( نحرم المعاوضة على الدم ) 


7 5 ( المكاسيب المحرمة ) ج١١‏ 


بلا يلاف ( دل عن النهاية 3 و شرح الارشاد لفعذر الدين 4 والتنقيح . الأجاع 
عايه . وندل عامه الاخمار السابقة . 
« فرع  )‏ وأما الدم الطاهر ‏ اذا فرضت له منفعة محللة كالصي لو 


قاذا جوازه ففى جواز لمعه وجهان »2 اوواهها المواز . لانها 


الاجاع عامه ٠‏ وددل عليه الاخيار السارمة ( المتعر ضة درمة المعاوضة على 
وجوه النجس كخير نحف العقول وغيره . الكن را يقال بان الدم انجس 
اذا فرض له منفعة محللة متعارفة مقصودة ٠‏ كالتزريق في هذه الازمنة » 
او لتسميده سمادا كيمياويا » فالاصل جواز البيع لان ظاهر الادلة اأسايمة 
التح ركم لعدم المنفعة ا#للة » اذ زمان صدور تللك الروابات كانت منفءة 
الدم منحصرة في الشرب ؛ يما كانت عادة اهل الجاهاية من انهم كانوا 
شر دول الدم 5 

( 0 فرع  )‏ واما الدم الطاهر ( كدم الاممواك والذربحة بعد خر وج 
الدم المتعارف ( اذا فرضت له منفعة محللة كا لصبغ لو قلنا يجوازه ) اي 
جواز الصبخ بالدم الطاهر » بان لم نع الشارع عن الصبغ به » اذ لو منع 
الشارع لم تكن له منفعة محللة مقصودة . حتى بحجوز بيعه تبعا لتلك المنفعة 
) فى جواز لمعه وجهان ( : المنع 2 لان تلك امنفعة زادرة 6 وقدعرفت 
ان جواز البيع تابع للمنفعة الغالبة » او كان كل المنافع محللة » والمفروض ان 
المنفعة الغالبة هي الشرب لا الصبغ . والجواز . و ( اقواههما الجواز » لانها 


| ج١‏ ) في جواز المعاوضة على الدم الطاهر ) 8ه - 


عين طاهرة ينتفع بها منفعة #للة . 

واما مرفوعة الواسطي المتضمنة أرور امير الأؤمنئين عليه السلام بالقصابن 
ولهيهم عن بيع سبعة : بيع الدم ». والغدد » وآذان الفؤاد » والطحال » 
الى آخرها . فالظاهر : ارادة حرمة البيع للاكل . ولا شك في #رعه »لا 

سيجيء من أن قصد المنفعة اللرمة في المبيع موجب لهرمة البيع بل بطلانه. 
عين طاهرة ينتفع بها منفعة محللة ) . 

9 انه اما خمصص هذا بالدم الطاهر » مع ان الدم النجس ايضا قد 
يفرض له مثل هذا النفع ؟ لان الدم النجس ابسن الصبغ نفعاً له » لاله 
لا يرغب الناس في ذلك » فان بقاء المصبوغ لجسا يناي اغراض الناس 
بطهارة <وائجهم » وغسله موجب لذهابه . هذا بالاضافة الى ما تقدم من 
ان الدم النجس من وجوه النجس المشمول للاخبار السابقة . 

( واما مرفوعة الواسطي المتضمنة أرور امير المؤمنين عليه السلام 
بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة ) اشياء في الذبيحة : ( بيع الدم » والغدد 
وآذان الفواد 0 الطحال » الى آخرها ) ثما يدل على حرمة بيع الدم مطلتًا 
طاهرا كان ام نجساً» للأكل او غيره . ( فالظاهر) ‏ بقرينة كون المتعارف اكل 
الدم - : ( ارادة حرمة البيع للاكل . ولا شلك في مره ) اي فيحرمة 
البيع بقصد الاكل ( للا سيجيء من ان قصد المنفعة اللهرمة في المبيعموجب 
لرمة البيع ) تكليفا ( بل بطلانه ) وضعاً . مضافا الى امكان كون النهي 
ععنى الفساد لما تقرر في محلله من ان ظاهر النهي عن المعاملة الفساد » فالهراد 


ان بيع الدم لاجل شربه باطل . وهذا غير ما نحن فيه » من جواز بيعه 


ذه 


لل 5ه 2 المكاسب المورمة ( ج١١‏ 


وصرح ف التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر » لاستخبائه . ولعله 
لعدم المنفعة الظاهرة فيه غير الاكل أغغعرم 

«الرابعة » :_لا اشكال في حرمة بيع المني » لنجاسته » وعدم الانتفاع 
به اذا وقع في خارج الرحم . ولو وقع فيه فكذلك لا ينتفع به المشعري 
للانتفاع به منفعة محللة مقصودة . 

( و ) مع ذلك فد ( صرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر 
لاستخبائه ) فانه خبيث وكل خبيث لا يجوز بيعه لقو له سبحانه : يحرم عايهم 
الخبائث . وهو اعم من ريم الاكل وسائر انواع التقلب التي منها البيع 
( ولعله ) اي نحريم العلامة لعاة انه خبيث ( لعدم المنفعة الظاهرة فيه غر 
الاكل امحرم)لكنائقد عرفت وجود المنفعة . ومعنى تربما لخبائث هو : التحريم 
المناسب للمنفعة المقصو دة من ذلك الخبيث ”م تقدم . وعلى هذا فاللازم هو 
القول مجواز بيع الدم الطاهر اذا كانت له منفعة محللة مقصودة . 

( « الرابعة »  )‏ من المسائل المانية ( لا اشكال في حرمة. بيع المي 
أمحاسته »؛ ) فيشمله : ( وجوه النجس » 8 رواية. تحف العمول وغيره . 
( و ) ! ( عدم الانتفاع بهاذا وقع قُ خارج الرحم . ) وكا لا منفعة 
فيه لا يصح ريعه © لانه ليس ال فلا تشمله ادلة جواز البيع المنصرفة .الى 
بيع المال » الا اذا فرض له منفعة ولو وقع خارج الرحم » يما في اللهال 
الحاضر حيث يؤخذ للتلقبح الاصطناعي . ( ولو وقع ) المني ( فيه )اي 

قْ الرحم ( فكذلك لا ينتفع به المشعري ) للمني ايضا » اذ لو لم بصر 


ولدا ٠.‏ فواضح عدم انتفاع المشعري له © ولو صار ولدآً فالليوان ان كان 


اج١‏ ( في المعاؤضة على النطفة ) لاه - 


لان الولد عاء الام في. الحيوانات عرفا » وللاب في الأنسان شر يا 

لكن الظاهر : ان حكمهم بتبعية الام متفرع على عدم تملك المي » والا 
لكان عمزلة البذر المملاوك يتبعه الزرع . فالمتعين : التعليل بالنجاسة : 
ملكا للمشيري كان الو لدعا له : فكأن المشتري اعطى الثمن بلا مقابل » 
اذ الولد لمالك الام قهرًا » سواء اعطى مالا في مقابل المي ام لم بعط ء 
وان كان ملكا لغير المشتري لم محصل المشتري في مقابل نه شيئاً » والى 
هذا اشار بقوله : ( لأن الولد نماء الام في الحيوانات عرفا » و ) تماء 
( للاب بي الأنسان .شرعا ) فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم : انت 
ومالك لابياك . 

( لكن الظاهر : ان ) الاستدلال المذكو ر غير تام » لانا نقول : 
اولا ‏ كانت الام ملكا للمشتري » فالثمن كان في مقابل الولد » دقة وعرفا 
غليس الثمن بلا مقابل » كم في كلام المستدل . وثانياً _ كانت الام ملكا 
لغير المشتري لكن المي اذا كان ملكا للمشتري تبعه الولد » ولا يدبع الولد 
حينئذ الام » اذ ( حكمهم بتبعية ) الولد في الحيوانات ( الام متفرع على 
عدم تملك المي ) فحيث ان المي ليسماكا لاحد ‏ عنما قالوا ‏ كان الولد 
للام » وان كان المي 108 لغير صاحب الام » ( والا) فلو قال بتملك المي 
اي إنه قابل للماكية (لكان) الني. على هذا القول ( ممزلة اابذر المملوك بتبعه 
الزرع ) تين الأمر : يكون مالك الام حى على مالك المي . ( فالمتعين ) 
: مقام الاستدلال اعدم جواز بيع المي : ( التعليل بالنجاسة ) فيكون المي 


م - ( المكاسب المهرمة ) 1 


لكن قد منع بعض عن مجاسته اذا دخل من الباطن الى الباطن . 
وقد ذكر العلامة _ رحمه الله من الحرمات بيع عسيب الفحل » وهو 
ماؤه قبل الاستقرار في الرحم »م ان الملاقيح هو ماؤه بعد الاستقرار . كما في 
جامع الممماصد ؛ وعن غيره . 
وعلل في الغنية بطلان بيع ٠١‏ في اصلاب الفحول : بالجهالة 


من وجوه النجس المندرج في رواية التحف وغيرها . ( لكن قد منعبعض 
عن مجاسته اذا دخل ) المي (١‏ من الباطن ) للذكر ( الى الباطن ) للانتى» 
اذ ظاهر ادلة النجاسات انها اذا خرجت كانت نحجسة ؛ فالدم والبول والغائط 
والمني في الباطن ليست بنجسة » وعلى هذا فلا وجه للقول بعدم جوازبيعه 

( و) ثما يؤيد ماذكرناه » من ان الي قبل. الاستقرار في الرحم 
- بان لم يع فيه »)او وقع ول يستقر - يرم ببعه » ما( قد ذكر )ه 
( العلامة رحمه الله ) فانه عد ( من الرمات بيع عسيب الفحل » وهو 
ماؤه قبل الاستةرار في الر<م ) وكأنه ابعض الروايات » كوثق الجعفريات 
عن على عليه السلام : « السحت تمن اللقاح وعسب الفحل وجلود السباع ») 
رم ان الملاقيح هو ) اسم ( مائه ) اي مني الفحل ( بعد الاستقرار ) 
ف الرحم ( 5 في جامع المقاصد . و ) نقل ( عن غيره ) . وقول المصنف 
٠‏ كا ان ٠‏ لتتمم الكلام وليس فيه شاهد غلى ماتقدم من حسم الي كم 
لايخفى . 

( وعلل في الغنية بطلان بيع ماني اصلاب الفحول : بالجهالة ) لأن 


١ 3‏ ) في ريم المعا شي على الميتة ( 4ه - 


وعدم القدرة على التسلبم . 

« الخامسة  »‏ نحرم المعاوضة على المءتة واجزائها التي نحلها الوراة 
من ذي النفس السائلة » على المعروف من مذهب الاصحاب . وي التذكرة - 
1 عن المنتهى والتنقيح - الاجاع عامه . وعن رهن الخلااف الاجاع على 
عدم ماكيتها 
الطرفين لا يعلان مقداره وسائر خصوصياته ( وعدم القدرة على التسلبم ) 
اذ من الممكن عدم افراغ الفحل . 

اذن كان المتحصل من ادلة عدم جواز بيع المي : النجاسة » والروارة 
والجهالة ) وعدم القّدرة على السام ؛ وعدم المالية ع لأنالو لدتابع للام 5 وي الجميع 
نظر وثما تدم عر ف حم الناقيح الاصطناعي 6 باشيراء مي الفحل كم 
هو متعار ف قُ هذه الازمزة . 

( و الخامسة  »‏ ) من المسائل الثمان : ( نرم المعاوضة على الميتة 
واجزائها التى محلها الحياة ) لاف الأجزاء الي لا لها الحياة » فانه يجوز 
بيعها » لعدم مجيء الأدلة المانعة فيها . ( من ذي النفس السائلة ) اي الدم 
الدافق ‏ وقد ذكرنا حول تسمية الدم الدافق بالنفس السائلة ٠»‏ بي شرح 
العروة فراجع ‏ وانا اشترط هذا الشرط لأنميت غير ذي النفس السائلة ليس 
بنجس » كيتة السمك » كما حمق في مبحث نجاسة الميتة . ( على المعروف 
من مذهب الاصواب : وي ( كتاب ) التذ كرة 3 7< عن المنتهى والتنقيح- 
الأجماع عليه ٠‏ وعن رضن لواف الاجماع على عدم ملكيتها ( ؤادا تكن 
المبتة ملكا لى يجحز بيعها » لعدم المااية المقومة لدواز البيع ؛ ولأنه لا بيع الا 


ع 4 م ( المكاسب المحرمة ) ١‏ 


ويدل عايه ‏ مضافا الى ما تقدم من الاخبار ‏ ما دل على ان الميتة لا ينتفع بها. 
منضما الى اشعراط وجود المنفعة المباحة في ابيع » لثلا يدخل في عموم 
النهي عن اكل المال بالياطل © . 
وخصوص عد ١‏ تمن الهيتة من السحت » في روابة السكوني . 

5 ملك . ( ويدل عليه ) اي على عدم جواز بيع الميتة  (‏ مضافا الى 
ما تقدم من الاخبار ) الدالة على حرمة. المعاملة على وجوه النجس كخر 
نحف العقول وغيره  (‏ مادل على ان الميتة لا ينتفع بها ) كصحرحة علي 
ابن المغيرة » قال : قلت لأني عبد الله عليه السلام :: جعلت فداك » الميتة 
ا ا 0 
الانتفاع ‏ مطلقاً لأنه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم ‏ : ذغي مطلق الإنتفاع 
الذي منه البيع والشراء . 

ومكن الاستدلال بهذه الروابات بوجه آخدر » وهو ان ننظر المخير 
منع الانتفاع ( منضما الى ) ماهو واضصح من ( اشيراط وجود المنفعة 
المباحة في المبيع ) واعا نشيرط هذا الشرط ( لثلا يدخل ) البيع ( في عموم 
النهي عن اكل المال بالباطل »© ) اذ لو لم يكن نفع في المثمن ٠‏ كان 
اعطاء الثمن بازائه داخلا في عموم قوله سبحانه « لا تأ كلوا اموالكم بينم 
بالباطل © فالرواية بضميمة الآية تدل على عدم جواز بيع. الميتة . 

(و)ثما يدل ايضا على عدم جواز بيع الميتة ( خصوص عد عن 
الميتة من السحت في رواية السكوني ) تمد روى عن الصادق عليه السلام 


اله قال : « السحت تمن المبتة » ومن المعاوم ان السحت : اشد انواع اللدرام. 


ج ١‏ ( يي حرم المعاوضة على الميتة ) -000100 


نعم قد ورد بعض مايظهر منه الجواز » مثل رواية الصيقل قال : 
كتبوا الى الرجل : جعلنا الله فداك » انا نعمل السبوف » ولست لنا معيشة 
ولا نجارة غيرها » ونحن مضطرون اليهاء وانما غلافها من جاود المتة » من 
البغال والحمير الاهلية » لا جوز في اعمالنا غيرهاء افيحل لنا عماها وشر اؤهاء 
وبيعها » ومسها بابدينا » وثيابنا » وحن نصل في ثيابنا : وحن محتاجون 
الى جوابك في هذه المسألة ياسيدنا »لضرورتنا اليها ؟ فكتب عاءءه السلام : 
واجعاوا ثويا للصلاة »6 . الحديث . 

2 نعم قد ورد بعض مايظهر منه الجواز ). من الروايات ( مثلرواية 
الصيقل قال : كتبوا الى الرجل ) والمراد به الامام عليه السلام ولم يذكر 
اسمه الشريف ثقية ( جعلنا الله فداك» انا نعمل السيوف » وليست إنا معيشة 
ولا نجارة غيرها » ونحن مضطرون اليها ) اي الى نجارة السيوف ( واما 
غلافها من ا د الميتة » من البغال والحمير الاهلية ) متابل اللهمر الوحشية 
( لايحوز ) اي لايصح (.في اعمالنا غيرها » افيحل لنا عملها ) اي عمل 
جلود ابتة غلافا » ( وشراؤها » وبيعها » ومسها » بايدينا » وثيابنا.ء 
ونحن نصلى في ثيابنا » ونحن محتاجون الى جوابك في هذه المسألة ؛ ياسيدنا 
لضرورتنا اليها ؟ ) وائما كانت المحتاج اليها جاود المتة » لان البغال والحمير 
غالبا لا تذيح » للانتفاع بانفسها ي السفر والعمل » فاذا ماتت كشطوا 
جلودها وباعوها » واهل السيوف كانوا محتاجين الى جلودها » دون سائر 
الجاود لأنهااقوىوامتن » ( فكتبعايهالسلام: و اجعاواثوبا للصلاة ». الحديث. ) 
فانه يدل على جواز البيع والشراء. والانتفاع » والا لزم على الامام ( ع ) 


1ك ( المكاسب المحرمة ) ١‏ 


ونخوها روادة اخرى بهذا المضمون 1 ولذا قال قُ الكفاية والحدائق: 
ان الحم لامخاو عن اشكال . 


ان يبين عدم الجواز » واما جعل ثوب آخر للصلاة غسير الثوب الذي 
يباشر الجلود ٠»‏ فلان الميتة لا نجوز الصلاة فيها » والغالب ان الثوب اللمباشر 
للعمل في الميتة يتلوث باجزاء صغار من الميتة مما بمنع الصلاة فيه . 

( وخوها رواية اخرى بهذا المضمون . ولذا ) اي لما ذكرناه من 
وجود هذه الرواية المشعرة بالجواز في مقابل رواية المنع السالفة ( قال في 
الكفاية والحدائق : ان اللذكم لا بخلو عن اشكال ) . للتعارض في الروايات 
الواردة في بيع الميتة . 

وقد اشكل المصنف « رحمه الله » في الاستدلال برواية الصيقل ء 
جواز بيع الميتة من وجهين : الاول - انها لا تدل على جواز البيع » لاحمال 
كون الثمن في مقابل السيف فقط . 

الثاني ان الامام عليه ااسلام لم يجوز البيع » واتما سكت عن الجواب 
ومثله لا يكون تقريرا لكلام السائل . 

اقول : وقد يضاف على ذلك » بان السائل قال «١‏ انا مضطرون ) 
فالتقرير ‏ على تقٌديره - خاص بصورة الاضطرار » مضافا الى ان الببع لو كان 
حراماً كان سائر انواع التقاب ايضا حراما ‏ يما في خير التحف وغيره ‏ 
فكيف لم ينبه الامام عليه السلام على ذلك . على انه ورد في حسلة من 
الروايات جواز الانتفاع بجاد الميتة » كرواية زرارة وسماعة وجامع المزنطي 
ومرسل الصدوق وغيرها . والكلام في المقام طويل نكتفي منه بهذا القدر . 


08 ( في محربم المعاوضة على الميتة ) كر ١‏ 2 


ومكن ان يقال : ان مورد السئوال عمل السيوف وبيعها وشراؤهاء 
لاخصوص الغلاف مستقلا » ولا في ضمن السيف » على ان يكون جزء من 
الثمن بي مقابل عيبن الجلد » فغاية ما يبدل عليه جواز الانتفاع نجلد الميتة ؛ 
بجعله غمدا لاسيف » وهو لا بنائي عدم جواز معاوضته بالمال » ولذا جوز 
جماعة ‏ منهم الفاضلان ف النافع والارشاد » على ما حكي عنهما ‏ الاستقاء 
بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب » مع عدم قولحم نجواز بيعه . 


وكيف كان فقد اشار الشيخ ورحمه الله » الى الاشكال الاول بقوله: 
( وممكن ان يقال ) في رد الاستدلال برواية الصيقل : ( ان مورد السئوال 
عمل السيوف وبيعها وشراؤها . لاخصوص الغلاف مستقلا » ولا في ضمن 
السيف ) بان يكون البيع متعلقا بالاثنين ( على ان يكون جزء من الثمن ؛ 
قُ مقابل عبن الجلد ) اذن ( فغاية مايل عليه ) خير الصيقل ( جواز 
الانتفاع بجلد الميتة ٠‏ جعاه عد للسف © وهو لا دنائي عدم جواز معاوضته 
بالمال ) فلا ينافي قوله عليه السلام : « السحت تمن الميتة » .والحاصل : 
ان البيع ليس مجائز لخير السحت » و الانتفاع جائزر لخير الصيقل . ( واذا) 
اي لما ذكرنا من عدم المنافاة بين جواز الانتفاع وبين جواز البيع ( جوز 
جماعة ‏ منهم الفاضلان ) : امحقىق والعلامة ( ني النافع والارشاد ‏ على 
ا عنها ‏ الاستقاء بجلد الميتة لغير الصلاة والشرب » مع عدم قولهم 
بجواز بيعه ) ففككوا بين الانتفاع وبين البيع . 

واشار الشيخ ورحمه الله » الى الاشكال الثاني ي الاستدلال برواية 


54 ب ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


مع ان الجواب لا ظهور فيه في الجواز الا ٠ن‏ حيث التقرير » غير 
الظاهر ! الرضا » خصوصا ف المكاتبات ا#تملة للتقية . 

هذاء ولكن الانصاف انه اذا قانا يجواز الانتفاع يحاد الميتة » منفعة 
مقصودة » كالاستقاء بها لابساتين والزرع »اذا فرض عده مالا عرفا » فجرد 
النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع ‏ لولا الاجاع على حرمة بيع الميتة بقول 

الصيقل بقوله : ( مع ان الجواب ) الصادر عن الامام عليه السلام (لاظهور 

يه في امجواز ) ليع ( الا من حيث التقربر ) حيث ان المائل سأل عن 
الببع » والامام سكت عن الجواب ولم بردعه » ( غير الظاهر في الرضا ) 
لاحتال ان يكون هناك مانع بمنع عن الجواب.» ( خصوصا في المكاتيات. 
امحتملة للتقية ) فان الكتاب يحتمل ان يقع بايدي المحالفين . ولك يتقى فيه 
اكثر مما يتقى في الكلام الشفوي . ظ 

( هذا ) حاصل الكلام في رواية الصيقل استدلالا ورداً ( ولكن 
الانصاف انه اا قانا مجواز الانتفاع باد الميتة ) كما عرفت من الحقق 
والعلاءة ( منفعة مقصودة ) للعقلاء بي مقابل النفع النادر ( كالاستقاء بها 
للبساتين والزرع ) وملا الأحواض ثم. تطهيرها بالاتصال بالكر ( اذافرض 
عده ) اي عد الجاد بسبب هذه المنافع ( مالا عرفا ) حتى لا يكون اكل 
المال بازائه اكلا امال بالباطسل ( فجرد النجاسة لا تصلح علة لمنع البيع 
- لولا الاحماع على حرمة بيع الميتة بقول مطلق ) اي سواء كانت ذات 
تفغ محال مقصود ام لا » ومنه بعلم ان الاجاع في الجماة ايضا غبر كاف 


اج ١‏ ) في احهّال جواز المعاوضة على الميته ) تقب 


لان المانع حرمة الانتفاع قِ المنافعم التمصودة » لامجحرد النجاسة . 

وان قلنا : ان مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نجس » فان هذا 
كلام آخر سيجيء مافيه » بعد ذكر 5 النجاسات . لكنا نقول : اذا قام 
الدليل الخاص على جواز الانتفاع » منفعة مقصودة » بشيء من النجاسات 
فلا مانع من صعة 
لاحّال كون الاجماع من جهة عدم المنفعة» فاذا فرضت لا منفعة لم بشملها 
معقّد الاأجماع : 

واتما قلنا : ان النجاسة لا تصلح مانعا عن البيع ( لان المانع ) عن 
البيع ( حرمة الانتفاع في المنافع المقصودة لامجرد النجاسة ) هذا بناءاً على 
ان نقول بان النجاسة لا عمنع عن البيع © اذ لا دليل على منع النجاسة عن 
ذلك الا رواية التحف وما اشبه » وهي ضعيفة سندا ودلالة » لاحال كون 
المراد حرمة البيع لاجل الانتفاع بها فما يشيرط بالطهارة . 

( و )اما ( ان قلنا : ان مقتضى الأدلة حرمة الانتفاع بكل نيجس ) 
حتى مثل الاستقاء للزرع ( فان هذا كلام آخر ) غير ما كنا نقوله سابما 
اذ الكلام في السابق كان حول حرمة بيع النجس » وحرمة بيع هالا نفع 
فيه » أما ان النجس لا يجوز الانتفاع به مطلقا » فهذا كلام جديد (سيجيء 
ما فيه » بعد ذكر حم النجاسات ) بانه لا دليل على هذه الكلية ( لكنا 
نقول ) في وجه جواز يع جلود المبتة : انه ( اذا قام الدليل الخاص على 
جواز الانتفاع » منفعة مقصودة ) لا نادرة ( بشيء من النجاسات ) ”ا لو 
فرضنا دلالة رواية الصيقل وغيرها بالنسبة الى الجلود ( فلا مانع من صحة 


د 5ت ) المكاسب الجرمة ) ج ١‏ 


ببعه » لان مادل على المنع عن بيع النجس من النص والاجماع » ظاهر في 
كون المانع حرمة الانتفاع » فان رواية بحف العقول المتتقدمة »قد علل فيها 
المنع عن شيء من وجوه النجس » يكونه منهيا عن اكلهوشربه . الى آخخر 
ما ذكر فيها . ومقتضى رواية دعائم الاسلام المتقدمةايضا إناطة جواز البيع 
وعدمه يجواز الانتفاع وعدمه . 
وأدخل ابن زهرة ني الغنية النجاسات فا لا بجوز بيعه من جهة 
عدم حل 
بيعه ) اي بيع ذلك اشيء النخس الذي له نفع محال ( لان ما دل على 
المنع عن بيع النجس من النص ) المتقدم في رواية نحف العقول ( والاجماع 
ظاهر في كون المانع ) من البيع » انما هو ( حرمة الانتفاع ) فاذا لم بحرم 
الانتفاع لم يحرم البيع ( فان رواية محف العةول المتقدمة » قد علل فيها 
المنع عن شبيء من وجوه النجس » بكونه منهيا عن اكله وشربه . الى 
آخر ماذكر فيها ) ومعنى ذلك عرفا التحريم لعدم الانتفاع » فاذا كان 
انتفاع لم يكن محريم ( ومقتضى رواية دعائم الاسلام المتقدمة ايضا إناطة 
جواز البيع وعدمه بجواز الانتفاع وعدمه ) حيث علق جواز بيسم الشيء 
بجواز استعاله . هذا مضافا الى ان الحاد اذا كان فيه وجه من وجوه 
الصلاح ‏ والمفروض ان الاستقاء للبساتين صلاح ‏ اندرج نحت الرواية منطوقا. 
( و ) الذي يؤيد ما ذكرناه من ان عدم جواز البيسع لعدم جواز 
الانتفاع » ما يظهر من بعض العلياء » من انهم فهموا نفس ماذكرناه » فد 
( ادخل ابن زهرة في الغنية النجاسات فها لا جوز بيعه من جهة عدم حل 


ج١١‏ ( بي احمّال جواز المعاوضة على الهيتة ) 0ك 
الانتفاع به , واستدل اضا على جواز بيع الز يت النجس 2 بان الذي صل 
الله عأيه وآله وسلم أذن ف الاستصباح 4 ع السماء » قال : وهذا يدل 
على جواز بيعه لذللك . انتهى . 

فيد ظهر كن اول كلامه واخره ٠‏ ان المانع من البيع ممحصر قَّ 
حدرمة الانتفاع » وانه جوز مع عدمها . 

ومثل م ذ كر نأه عن الغنية عن الاسئدلال كلام الشيخ قِ الخلاف ي 
باب البيع »؛ حيث ذكر النبوي الدال على اذن الذي صلى الله عايه وأ أدوسر 


5 الاستصباح 4 5 قال : وهذا دل 


الانتفاع بها ) وكلامه هذا يدل على انه ان جاز الانتفاع بالنجاسة جاز 
بيعها ( واستدل ايضا ) في الغنية ( على جواز بيع الزيت النجس » بان 
الني صلى الله عايه وآله وسم اذن في الاستصباح به نحت السماء » قال ) 
ابن زهرة : ( وهذا ) الاذن من الأبي صلى الله عايه واله وسلم ( يدل 
على جواز بيعه ) اي الزيت النجس ١‏ اذلك ) الاذن في الانتفاع (انتهى ) 
كلام الغنية . 

( فقد ظهر من اول كلامه وآخيره : ان المانع من البيع منحصر في 
حرمة الانتفاع » وانه مجوز ) البيع ( مع عدمها ) اي عدم حرمة الانتفاع. 

( ومثل ما ذكرناه عن الغنية من الاستدلال كلام الشبخ في الؤلاف ي 
باب البيع ) فانه يظهر منه ان عدم جواز البيع اما هو لعدم جواز الانتفاع 
وانه اذا جاز الانتفاع جاز البيع (حيث ذكر ) الشيخ : ( النبوي الدال على 
اذن النني صلى الله عايه وآله وس في الاستصباح » ثم قال : وهذا يدل 


ع بلقاي ( المكاسب المرمة ) اج ١‏ 


على جواز ديعه . وعن فعذر الدين قِ شرح الارشاد ُ والفاضل المقداد في 
التنقيح الاستدلال على المنع عن بيع النجس بانه محرم الانتفاع » وكا كان 
كذلاك لا يجوز بيعه . نعم ذكر ب التذكرة شرط الانتفاع وحليته » بعد اشتراط 
الطهارة .واستدل للطهارةءا دل على وجوب الإجتذاب عن اإنجاسات و <رمة الممتة . 


والإنصاف امكان ارجاعه الى ما ذكرنا فتامل . 


على جواز بيعه » و ) هكذا غيره| من سائر العلاء ف ( عن فخر الدين 
في شرح الارشاد والفاضل المقداد ني التنقيح » الاستدلال على المنع عن بيع 
النجس بانه محرم الانتفاع » وكام كان كذلك ) اي محرم الانتفاع (لابجوز 
بيعه . نعم ذكر ) العلامة ( في التذكرة شرط الانتفاع وحليته ) اي حلية الانتفاع 
( بعد اشتراط الطهارة ) ما يدل على ان الشرط أمران : الأول الطهارة . الثاني 
حاية الانتفاع . ومفهومه انه اذا كان حلالا لكنه لم يكن طاهرا لم يجز 
بيعه » فليس جواز البيع دائرا مدار الانتفاع » بل مدار الطهارة و الانتفاع 
معاً . ( واستدل للطهارة ) اي اشتراطها في جواز البيع ( بما دل على 
وجوب الاجتناب عن النجاسات وحرمة الميتة ) فان الاجتناب معناه : 
عدم البيع . وكذلك حرمة الميتة معناها : تحريم بيعها . 

( و ) لكن ( الانصاف امكان ارجاعه ) اي كلام العلامة ( الى 
ما ذكرنا ) من أن الشرط امر واحد » وهو جواز الانتفاع وعدمه » بان 
نقول : ان اشتراط العلامة للطهارة اما هو بسبب ان النجس غالبا لا نفع 
فيه » فالشرط الأول من قبيل الخاص ي مقابل شرط الانتفاع » الذي هو 
اعم . فان كل نجسلا ينتفع به ؛ وبعض ما لا ينتفع به ليس نجساً كالمشرات 
الصغار ( فتامل ) فان كون الشرط الأول من باب 'ذكر الخاص قبل العام 


4 ) في جواز المعاوضة على لبن اليهودية‎ ( ١ 
ويؤيده : انهم اطبقوا على بيع العيد الكافر » و كلب الصيد . وعلله في‎ 
التذ كرة محل الإنتفاع به » ورد من منع عن بيعه لنجاسته »© بان النجاسة غير‎ 
مانعة . وتعدى الى كلب الدائط والماشية والزرع » لأن المقتضي وهو النفع‎ 
: مو حود فيها‎ 
وما ذكرنا من قوة حواز بيع حال الميتة اولا الإجماع اذا جوزنا‎ 
الإنتفاع به في الاستقاء  يظهر <كم جواز المعاوضة على لين اليهودية‎ 


حلاف الظاهر . 

( ويؤيده ) اي يؤيد ما ذكرناه من ان النجس اذا كان ما ينتفع به 
حجاز بيعه : ( انهم ) اي الفقهاء ( اطبمّوا ) واجمعوا ( على ) جواز 
( بيع العبد الكافر وكلب الصيد ) مع انها نحسان » واما جاز البيع للانتفاع 
بها ( وعلاه ) اي العلامة علل جواز بيعه) ( في التذكرة بحل الانتفاع به) 
اي بكل من الكافر والكلب ( ورد ) العلامة ( من مهنم عن بيعه ) اكي 
بيع الكافر والكلب ( ل ) سيب ( نجاسته » بان النجاسة غير مانعة ) عن 
ابيع ( وتعدى ) العلامة من جواز بيع كلب الصيد ( الى كلب الخائط ) 
اي البستان ( والماشية ) اي الاغنام ( والزرع ) الذي لا حائط اه كاللونطة 
والشعير ( لان المقتضي ) لخواز البيع ( وهو النفع موجود فيها ) اي في 
الاقسام الثلاثة للكلب » وقوله ( لان © علة للتعدي . 

( ومما ذكرنا من قوة جواز بيع جاد الميتة لولا الاجاع ‏ اذا جوزنا 
الانتفاع به في الاستقاء ‏ يظهر حك جو از المعاوضة على لبن اليهودية المرضعة ) 


مو د ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


بان مجعل عام الأجرة او بعضها في مقابل اللبن » فان نجاسته لا منع عن جواز 
المعاوضة عليه . 

«فرعان» : «الأول» _ انه كا لا يجوز بيع الميتة منفردة » كذللك لا جوز 
دعها منضمة الى مذك..ولو ياعها ء فان كان المذى ممتازا صح البيع فيه و 5 
في الميتة كا سيجيء في محله . 
والنصرانية وسائر الكافرات ( بان بجعل تمام الاجرة او بعضها في مقابل 
اللدن ) قبال من يقول بان الأجرة يلزم ان نجعل قبال خخدمتها للولد لأن اللبن 
نجس فلا يصح ان يقابل بالمال ( فان نجاسته ) اي اللين: ( لا ممنع عن 
جواز المعاوضة عليه ) بعد ان جاز الانتفاع به . 

وما تقدم يظهر ان كل شيء من وجوه النجس اما لا يجوز ان يقابل 
بالمال اذا كانت منافعها محرمة » اما اذا كانت لما منافع حللة ممصودة غير 
نادرة جازت المعاملة عليها . 

( فرعان : الأول ) في بيان أنه م لايجوز بيع الميتة منفردة لانجوز 
بيعها منضمة » للعلم الاجالي . وهذا الوك" جار في كل مالا يجوز بيعه » و 
( انه سما لايحوز بيع الميتة منفردة كذلاك لا يجوز بيعها منضمة الى مذكى) 
وذلك كا حةق في محله من تنجيز العلم الاجالى لأطرافه » سواء في الشبهة 
الوجوبية او التحريمية ( ولو باعها ) اي الميتة مع المذى ( فان كان المذى 
ممتازا صح البيع فيه ) لاجماع شرائط الصحة في ذللك ( وبطل ) البيع 
( في الميتة ) اي لم ينعقد ( ا سيجيء في محله ) . 

ولكن لا يخفى : ان صحة البيع في المذى اتما تكون اذا لم تكن على 


ج١١‏ ( في المعاوضة على المذى المشتيه بالميتة ) 01 
وان كان مشةمها بالميتة ١‏ بز سيعهايضاا ء لآنه له لسسع :4 
مافعة #4لله » بناءاً على وجوب الإجتناب عن كاد المشتبهين ٠‏ فهو لي 5 
الميتة من حيث الإنتفاع .. فأكل المال بإزائه اكل المال بالباطل ٠‏ كما ان 


اكل كل من المشتبهين في حسم اكل الميتة . 


وهن هنا 


وجه التقييد » والا بطل البييع فيه » اذ لم يقصد البائع بيع المذى الا 
منضما » وقد بطل ما قصده . 

(وان كان )المذى( مشتبها بالميتة) بان لم يعلم ايها المذى » فان امكن 
التمييز وباع المذىق صح » لان الشرط موجود » والا ( لم بحز بيعه ايضا 
لأنه لا ينتفع به ) اي بالمذى في حال كونه مشتبها ( منفعة محللة » بناءاً 
على وجوب الاجتناب عن كلا المشتبهين ) كم هو المشهور في اطراف 
العلم الأجالي » اما بناءاً على جواز ارتكاب احد المشتبهين فالبيع العدك 
جائز » لامكان الانتفاع باحدهها . وكذلك جوز مطاتًا فما اذا اضطر الى 
اكل الميتة او المشتبهة بها » لأن امخالفة الاحمّالية مقدمة على المحالفة القطعية 
( فهو) اي المذى المشتبهة بالميتة ( في حك الميتة من حيث ) عدم (الانتفاع) 
به حين اشتباهه بالميتة ( فاكل المال بازائه اكل المال بالباطسل ) فيشمله 
قوله سبحانه : « ولا تأكلوا اموالسم بينم بالباطل » ( ما ان اكل كل 
من المشتبهين ني حك اكل الميتة ) من حيث انه لو طابق الواقع كان معاقبا 
على فعله : من حيث اكل الميتة واقعاً» اما لو لم يصادف الميتة فالارتكاب بجر . 

( ومن هنا ) اي من الشّاعدة التي ذ كرناها في . عدم جواز بيع المشتبهة 


0 5 ( المكاسب الهرمة ) ج ١‏ 


بعلم انه لا فرق في المشتري بين الكافر المستحل للميتة وغيره . لكن في صحيحة 
الحاي وحسنته : « اذا اختلط المذى دالممتة بيع من يستحل الميتة ؛ وحكي 
1 ها عن كتاب على بن جعفر . 

واستوجه العمل بهذه الاخبار في الكفاية . وهو مشكل مع ان المروي 


عن أممر المؤمنن عايه اأسلام ) انه ذر فى بها ) . 


( يعم انه لاا فرق ثي المشيري بين الكافر المستحل للميتة وغيره ) 5 لايجوز 
لبائع ان يبيع مالا مالية له في نظر الشرع » وان كان له مالية في نظر 
العرف ( لكن في صصرحة الحابي وحستته ) المرويتين عن الضادق عليهالسلام 
( « اذا اختلط المذى بالميتة بيع ممن يستحل الميتة » وحكي نحوهما عن كيتاب 
علي بن جعفر ') عليها السلام . 
( واستوجه ) اي قال : الاوجه ( العمل بهذه الأخبار ) السيزواري 
(في الكفاية ) لان القاعدة على تقدير تماميتها مخصصة بهذه الأخبار (وهو) 
اي العمل بهذه الأخبار ( مشكل ) لاعراض الأهاب عنها ‏ كا قيل - 
لكن الإعراض غير ثابت بعد عمل جمع كثير كااشيخ وابن حمزة وغيرهها 
بهذه الأخبار ( مع ان المروي عن امير المؤمنين عليه السلام « انه يرمي 
بها ؛ ) اي بالميتة والمذى وهي رواية الجعفريات بسند الآئمة عليهمالسلام 
عن على عليه السلام انه سئل عن شاة مسلوخة » واخرى مذبوحة ٠‏ حمي 
على الراعي او على صاحبها » فلا يدري الذكية م ن الميتة ؟ قال : ويرمي 
بها حميعا الى الكلاب © . 
ورا اورد علي ذلك بعدم التعارض بين هذه الرواية وتلك اأروايات 


اج١‏ ( في المعاوضة على المذق المشتبه باليتة ) 35 


وجوز بعضهم البيع بقصد المذى . وفيه : ان القصد لا ينفع_بعد 
فرض عدم جواز الانتفاع بالمذى » لاجل الاشتباه . 

زعم لو قلذا يعدم وجوب الاجتناب بي الشهءة المحصورة » وجواز ارتكاب 
احدهها » جاز البيع بالقصد المذكور . لكن لا ينغي القول به في المهام . 


لان هذه تدل على عدم الانتفاع بها فها يشيرط بالماية والطهارة : وتنلك 
تدل على جواز البيع أن يستحل فلا منافاة اصلا . مضافا الى الأخبار الكثيرة 
المذكورة في كتاب الطلاق » من الزام كل قوم بما العزموا به » وكذلك 
في باب العول والتعصيب وما اشبه . 

( وجوز بعضهم البيع بقصد ) بيع ( المذى . وفيه : ) عدم فائدة 
مثل هذا القصد »© ل ( أن القصد لا ينفع بعد فرض عدم جواز الانتفاع 
بالمذى » لاجل الاشتباه) . فالمذى باشتباهه بالميتة سقط عن المالية » فكيف 
مجوز بيعه ! 
ْ ( نعم لو قانا بعدم وجوب الاجتتاب ) عن جميع الأطرااف ( في 
الشبهة المحصورةو) قلنا ب ( جواز ارتكاب احدهماء جاز البيع) لما (باللقصد 
المذكور . ) اي قصد المذى ( لكن لا ينغي القول به ) اي بجواز ارتكاب 
احدهما ( في المقام اللي كان موف الأصل فيها عدم الحل » حتى ولو 
قلنا بجواز ذلك »© فيا اذا كان الأصل فيها الخل . 

توضيح المقام : ان الأصل في المشتبهين قد يكون الحل » “ما اذا 
كان هناك إذاءآن طاهران » فتنجس احدها . وقد يكون الأصل الهرمة » 
كيا اذا كان هناك إناءآن نحسان فتطهر احدها . والقائل بجو از ارتكاب 


57 ( المككاسب الحرمة ) ج١١‏ 


لان الاصل في كل واحد من المشتبهين : عدم التذكية . غاية الأمر 
العلم الاحالي بتذكية احدها » وهو غير قادح في العمل بالأصلين . 

واعا يصح الول بجواز ارتكاب احدها في المشتبهين » اذا كان الاصل 
في كل منها الحل » وعلم احمالا بوجود الهرام . فقّد يقال هما يجواز ارتكاب 
احدها ‏ اتكالا على أصالة الحل وعدم جواز ارتكاب الآخر يعدذلك حذرا عن 
احد المشتبهين اتما يقول بالجواز فها كان الأصل الحل » لافيا اذا كان 
الأصل عدم الحل . واليه اشار بقوله : ( لان الأصل في كل واحد من 
المشتبهمن عدم التذكية ) اذ التذكية امر طارىء » فالأصل عدمها . (غاية 
الأمر ) وجود ( العلم الإجالي بتذكية احدها » وهو ) اي العلم الأجالي 
( غير قادح في العمل بالاصاين) : اصل عدم التذكية في هذا » واصل عدم 
التذكية في ذاك . واتما لا بقدح العلم الاجالي بالعمل بالاصلين » لأن الأصل 
لايلزم من العمل بها مخالفه قطعية » لاف مااذا كان الأأصل الطهارة 
والحل » فان العمل بالاصلين موجب للمخالفة القطعية . 

) 8 يصح الول بجواز ارتكاب احده)| ) اي احد الطرفين ( في 
المشتبهين » اذا كان الأصل في كل منها الحل » وعم اجمالا بوجود الحرام ) 
بان حرم احدم| المردد ؛ بعد حاية كليها » هما عرفت قي مثال الانائين 
الطاهرين » الذين تنجس احده) المردد . ( فقد يقال هنا يحواز ارتكاب 
احدها) فقط ( اتكالا على اصالة الحل ) الجارية في كل واحد منه| (وعدم 
جواز ارتكاب الآخر بعد ذلك ) اي بعد ارتكاب احدها| ( حذرا عن 


ج١١‏ ( في المعاوضة على المذك المشتبه بالميتة ) هلا ب 


ارتكاب ارام الواقعي . وان كان هذا الكلام محدوشاً بي هذا المقام ايضا 
لكن القول به ممكن هنا , لاف ما نحن فيه .: 1ا ذكرذا فافهم . 

وعن العلامة حمل ارين على جواز استنماذ مال المستحل لاميتة بدلاث 
رضاه . 


وفيه : ان المستحل قد يكون ممن لا بجوز الاستنماذ منه 


ارتكاب ارام الواقعي ) لاحمال ان يكون الثاني هو ارام واقعاً (وان كان 
هذا الكلام ) اي جواز ارتكاب احده| (محدوشاً في هذا المقام) اي متام 
كون الاصل فيها اليل ( ايضا ) لعدم جريان هذا الكلام فيا كان الاصل 
فيها الحرمة . ( لكن القول به ) اي يجواز ارتكاب احده| ( ممكن هنا ) 
فما كان الاصل فيه الحل ( مخلاف ما من فيه ) الذي يكون الاصل فيها 
الحرمة ( لا ذكرنا ) من عدم جريان الاصل المحوز للارتكاب ( فافهم ) 
فان القائل بجواز ارتكاب احد طرقي العلم ٠‏ لابفرق بين كون الاصل فيها 
الحل او الحرمة ٠‏ مضافا الى سةّوط الاصل با لعلم الاحالى مطاهًا » سواء 
ازم امحالفة القطعية ام لاء على ان كون الاصل في اللهروان الورمة محل 
مناقشة » وحيث ان اأبسط في هذه المباحث خارج عن وضع الشرح اعرضنا 
عنها فن ارادها فليرجع الى مظانها ي الاصول . 

(وعن العلامة حمل اليرين) الدالين على جواز بيعه) ممن يستحل (على 
جواز استنقاذ مال المستحل للميتة بذلك ) البيع ( برضاه ) فالمعاماة صورية 
لا واقءية . 


( وفيه : ان المستحل للميتة قد يكون ممن لا يجوز الاستنقاذ منه ) 


الا بالاسياب الشرعية » كالذمي : 
ويمكن حملها على صورة قصد البائع المسم اجزائها البي لا نحلها الحياة 
من الصوف » والعظم » والشعر»ونحوها . وتخصيص المشتر ني بالمستح للا الداغي له 
على الاشتراء الحم ايضاء ولا يوجب ذلك فساد البيع ما لم بيقع العقد عليه . 


اي اخذ ماله ( الا بالاسباب الشرعية » كالذمي ) فتخصيص الخسيرين 
بالحرني خلاف اطلاقهها » ولعل الذي حمل العلامة على ذلك أولوية الحمل 
من الطرح بعك :انرا عدم امكان العمل بها بظاهرها . 
( ومكن حمايىا ) اي الخيرين ( على صورة قصد البائع المسلم اجزائها 
ابي لا محاها اللياة ) ما يجوز بيعها حبى للمسلم ( من الصوف » والعظم » 
والشعر » ووها ) كالظلف ( و ) وجه( مخصيص المشتري بالمستحل لان 
الداعي له على الاشتراء الحم ايضا ) بحلاف غير المستحل فانه لا يقصد 
النحم » فيكون قايل الرغبة في اشتراء المشتبه ( ولا يوجب ذلك ) القصد 
عن المشتري المستحل » للاحم ايضا ( فساد البيع مالم يقع العقد عليه ) اذ 
العقد وقع بازاء المذى ٠‏ واجزاء الميتة الي لا لها الحياة . 
ان قلت : انتم ذكرتم قبل فرع بيع المذى : انه لو جاز 
الانتفاع بالميتة جاز بيعها » مع ان رواية اليزنطي تدل على جواز الانتفاع 
وعدم جواز البيع » بم جدتم بشاهد لذلك » بان المشتبه لا يجوز بيعه » لعدم 
امكان الانتفاع به » والحاصل انيم ادرمم جواز البيع يجواز الانتفاع فاذا 
جاز الانتفاع واو في الميتة جاز البيع » واذا لم بجز الانتفاع ولو في المذى 
كالمشتبه ‏ لم مجز البيع » والحال ان الرواية تدل علي التفكيك بين الأمرين 
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اج١‏ , في ألية الغنم تقطع وهي أحياء ( 0 


وي مستطرفات السرائر عن جامع اليزنطي صاحب الرضا عليهالسلام 
قال : سألته عن الرجل يكو ن له الغنم يقطع من ألياتها وهي احياء » أيصاح ان 
ينتفع بها ؟ قال عايه السلام :7 8 زعم لميبها و سرج 5 4 ولا ا كاها 5 
ولا سعها ) واستوجه ف الكفاءة العمى نها :ه1١‏ ميسكاة الشهيد عن 
العلامة ‏ رحمه الله في بعض اقواله . والرواية شاذة . ذكر الحلي بعد ابرادها 
انها من نوادر الأخبار » والاماع منعقد على نحريم الميتة والتصرف فيها 
على كل <ال » الا اكلها للمضطر . 


لاجازتها الانتفاع بأليات الغنم المبتة » ومنعها عن البيع . 

قات : الرواية شاذة ومعارضة ». فلا تقوم في مقابل القاعدة التي 
ذكرناها . والى هذا الاشكال والجواب اشار المصنف بقوله : 

(وي مستطرفات السرائر عن جامع اليزنطي صاحب ) الامام (الرضا 
عليه السلام قال : سألته عن الرجل يكون له العم يقطع من ألياتها وهي 
احياء ) فان قطع ألية الغنم متعارف في الاماكن البي تكير فيها الأليات ما 
لا يتمكن الغنم من حملهاء الى هذا اليوم ( ايصلح ان ينتفع بها ؟ قال (ع): 
نعم يذيبها ويسرج بها » ولا يأ كلها » ولا يبيعها ؛ واستوجه ) السيزواري ( ي 
الكفاية العمل بها ) اي بهذه الرواية ( تبعا لما حكاه الشهيد عن العلامة ‏ رحمهالله ‏ 
في بعض اقواله ) فال بأنه جوز الانتفاع ولا جوز البيع (و) لكن (الرواية شاذة) 
معرض عنها ( ذكر الحليٍ بعد ايرادها انها من نوادر الأخبار » والاجماع 
منعقد على نحريم الميتة » والتصرف فيها على كل حال ) اي كل انواع 
التصرف ( الا اكلها للمضطر ) انتهى كلام اللي . اذن فالرواية مطروحة . 


5 ( المكاسي المحرمة ) ج١١‏ 


اقول 5 ع انها معار ضصة ما دل على المنع من موردها معا_لا بهو له 
عاءه اأسلام : و« أمها عاصست أنه الصدمسا الثوب واليد وهو حرام! ) 1 

زع الاغماض عن المرجحات ( اررحم الى حموم ما دل على المنع “ن 
الانتفاع دالممتة مطلمًا . مع ان الصحرحة 


( اقول : مع انها ) اي الرواية ( معارضة بما دل على المنسع من 
موردها معالا ) المنع ( بقوله عليه السلام : أما علمت أنه يصيب الثوب 
واليد ) فان الاسراج ملازم اتاوث اليد والثوب ( وهو حرام ؟ ) إما لأنه 
استعال لاميتة » واما لأنه نجس » وذلك يوجب بطلان الصلاة . لكن 
الاحمال الثاني اقوى » اذ لو كان المنع عن جهة كون التلوث استعالا . 
كان المنع من جهة الاستعال اولى من المنع من جهة التاوث . 

لكن لا فى : ان الظاهر من هذه الروابة كون الحرمة ليست ذاتية 
وائما هي من جهة الاوازم . هذا » ولا يذهب عليك ان سوق كلام المصنف 
من قوله :. ١‏ وفي مستطرفات ...2 ليس في مقام الاشكال والجواب ‏ كم 
سمنا الشرح ‏ بل في مقام تأبيد ما ذ كره اولا » من عدم جواز بيع الميتة 
مطلتًا » فكأنه قال : لا يجوز بيع الميتة » حبى في صورة الاشتباه بالمذى, 
وحتى في صورة الانتفاع بها . ورواية جواز بيع المشتبه » كرواية جواز 
الإسراج » مطروحتان » او محمولتان على بعض الحامل . 

( و ) كيف كان ( مع الاغماض عن المرجحات ) لخير المستطرف 
او المعارض أه ( يرجع الى عموم ما دل على المنع عن الانتفاع بالميتة مطامَا ) 
كان فيها نفع ام لا . كخير التحف وغيره ( مع ان الصحيحة ) لليزنطي 


ج١201‏ ( ب جواز المعاوضة على ميتةغير ذي النفس  )‏ 2 هلا 


صريحة في المنع عن البيع » الا ان يحمل على ارادة البيع من غير الاعلام 
الفحاسة:. 

« الثاني  »‏ ان الميتة من غير ذي النفس السائلة جوز المعلوضة عليها 
اذا كانت مما ينتفعبها ؛ اوببعض اجزائها كدهن السماث الهيتة الاسراج والتدهين 
لوجود المقتضي وعدم المانع » لان أدلة عدم الانتفاع بالميتة مختصة بالنجسة 


وصرح مما ذكرنا جماعة . والظاهر انه مما لا خلاف فيه . 


) صر كحة في المنع عن البيع ) فلا دليل على انه اذا حاز الانتفاع حاز البيع 
١‏ الا ان يمحمل ) صحيح المزنطي ( على ارادة البيع من غير الإعلام بالنجاسة) 
فيكون المنع عن البيع كن جهةه ايماع الغعر قِ الدرام , لا من جبة .درمة 
البيع دمفسه . 
( « الثافي  »‏ ) من الفرعين ( ان الميتة من غير ذي النفس السائلة 
جور المعاوضة عليها »اذا كانت ثما ينتفع بها » أو دبعص ادزائها )شوك 
وفما لا نفع له »6 والمفروض طهارتها والانتفاع به ) كدهن السماث الميتة 
للاسراج والتدهين ) وصنع الصابون وما اشبه ( لوجود الممقتضي ) للبيع 
وهو عمومات جواز البيع ( وعدم المانع » لان أدلة عدم الانتفاع بالميتة 
عستصة باأنجسة ( ممأ )0 وصرح ها ذكرنا جاعة . والظاهر انه ثما لا خلااف 
فيه ) ثما دل على اك 5 المبتة حت © منصرف عن ميتة الطاهر » اوبراد 


4 البيع لاجل الأكل ؛ فيجوز بيع الميتة النجسة لغير الاكل م ادتمانا سابما . 


مت ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


« السادسة  »‏ يحرم التكسب بالكاب الهراش والخعزير المريين اجماعا 
على الظاهر المصرح به ني المحكي عن جماعة » وكذلك اجزاؤها . 

1 نعم 6 لو قانا بجواز استعال شعر الخمزير وداده 

( « السادسة  )»‏ ) من المسائل الهان ( يحرم التكسب بالكلاب الحراش ) 
الذي يتهارش مع امثاله » ولا نفع فيه ( واليزير البربين ) في مقابل 
الكاب والخنزير البحريين ( اجماعا » على الظاهر المصرح به في المحكي عن 
ماعة ) وذلك للنجاسة » وعدم الانتفاع »؛ فيشمله)| دليل حرمة المعاملة على 
ثيء من وجوه النجس . ومأ دل على ازوم النفع الملل المقفصود يالمثمن 
( وكذلك ) يحرم التكسب ب ( اجزائها ) كالعظم وما أشبه . 

ويدل على الحكم بالاضافة الى المطلقات ‏ خير السكوني عن الصادق 
عايه السلام قال : « السحت عن الميتة ومن الكلب »© . وخير الجعفريات 
عن على عليه السلام : « من السحت تمن الكلب » . وخير معاوية عن 
الرضا عليه السلام » عن نصراني أسلم وعنده حمر وخنازير » وعليه دين 
هل يبيع حمره وخنازيره * فيقضي: .دينه ؟ قال عليه السلأم : «١‏ لا ٠‏ . 
الى غيرها من الروايات . نعم كلب الماشية ونحوه مستانى من هذا الحكم 
بالنص والاحماع . كما ان الظاهر ان كلب الاجرام المتعارف في هذه الازمنة 
ايضا كذلك مستئنى من حم مطاق الكلب ٠»‏ الوارد في الاحاديث المتقدمة. 

( « نعم » لو قلنا مجواز استعال شعر الخزير وجاده ) لما دل من 
النصوص على ذلك » كرواية زرارة عن الباقر عليه السلام قال : قلت 
له : ان رجلا من مواليك يعمل الحائل بشعر المزير . قال عليه السلام 


ج١1‏ ( يحرمة المعاوضة على الخمر وكل مسكر مائع ) الم 


جاء فيه ما تقدم في جلد الءتة . 
« السابعة ):- يحرم التكسب بالخمر » وكل مسكر مائع » والفقاع . اجماعا 


ها وفؤتوى ٠‏ 


و اذا فرغ فليغسل يده ) . وغيرها من سائر الروايات المذكورة في كتاب 
الاطعمة والاشرية وغيره . ( جاء فيه ما تقدم في جاد الميتة) من الاحهالين 
احهال الجواز للانتفاع . واحهال المنع »لانه من وجوه النجس . والاحاديث 
وان كانت 58 شّءر ار وجاده » لكن لا بعد تعديها الى الكلب © 
لفهم وحدة المناط . .والله العالم . 

( « السابعة  »‏ )من المسائل العُان ( يحرم التكسب بالخمر » وكل 
مسكر مائع ) فان المسكر المائع نجس » فيشمله مادل على حرمة المعاملة 
بالنخس . أما غير المائع من المسكر كالحشيشة » فان فرض لا منفعة محللة 
مقصودة كانت جائزة المعاملة » والا لم بحز المعاملة عليها من جهسة عدم 
النفع المدرج لها في قؤله سبحانه « ولا تأكلوا اموالكس بينم بالباطل 0 . 
( والفقاع ) الذي هو قسم من الخمر » وانما ذكر عليحدة للنص به في الاخبار 
وذلك" لإستصغار الثأس له . ( اجاعاً » نصاً وفتوى ) . ولو قال نضا 
وفتوى اماعا كان اوجه . ويدل على ذلالك »“ن النصوص لخاصة لمر 
المدائني عن الصادق عليه السلام : ه من اكل السحت تمن الخمر © . وخبر 
بن ملم عن الصادق عليه السلام ايضا : « ان رسول الله صلى الله 
عايه وله وسم قال : ان الذي حرم شربها حرم تمنها ») وخبر المي عن 


الياقر غاءه السلام 0 جرم الله الخمر قاماها 0 وكثيرها 4 وسمعها ( وشراءها 


7 5 ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 

وي بعض الاخبار : يكون لي على الرجل دراهم © فيعطيني حمراً؟ قال 
غ8 السلام : و خذها وافسدها » . قال ابن الي مير : 5-5 اجعلها خخلا 
والمراد به إما اخذ الخمر مجانا ثم مخلياها ».او اخذها وتخايلها لصاحبها » نم 
اخذ الخل وفاءاً عن الدراهم . 

«١‏ الثامنة ) _ نخحر م المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة 
اذا توقف 
والانتفاع بها ؛ الى غير ذلك . 

(وي بعض الاخبار) ‏ وهو موثق ابن ابي عمير عن حميل عن الصادق 
عايه السلام ‏ قال : ( يكون لي على الرجل دراهم فيعطيني خمرا ؟ قال 
عايه السلام : ( خحذها وافسدها » . قال ابن الي عمير : يعني اجعلها خلا . و) 
هذا الخبر لاا يدل على جواز بيع الخمرء”ما رعا يتوهم من ان معبى خذهمأ 
بدل الدراهم هو بيع صاحب الخمر لها في مقابل دراهم الرجل التي يذمته 
اذ ( المراد به اما اخذ الخمر مجانا ثم تخليلها ) واسقاط حقه عن صاحبها 
( او اخذها وتخليلها لصاحبها » ثم اخذ الخل وفاءاً عن الدراهم ) ومن 
الممكن ان يكون بيع الخمر محرما من جهة الشرب ونحوه ©» لمن جهة 
المنفعة امحللة المقصودة التي منها التخليل » فيكون الخير تخصصا لا تخصيصاً 
اما سائر المسكرات فالخكم فيها كا لجس في الخمر » لصدق الخمر عليها 
عرفا وشرعاً » وان كان لكل منهها اسم خاص . 

( « الثامنة  )»‏ ) من المسائل المان ( حرم المعاوضة على الاعيان 


المتنجسة غير القابلة للطبارة ) كعصير التمر مكلا اذا :نجس ( اذا توقف 


١‏ ( في المعاوضة على الاعيان المتنجسة ) دم د 


منافعها الخللة المعتد بها على الطهارة »ل تقدم من الندوي : «ان الله اذا حرم 
ا حرم نه ( ونحوه المتقدم عن دعائم الاسلام 

واما التمسك بعموم قوله عليه السلام ‏ في رواية تحف العمقول ‏ 
واو شيء من وجوه النجس »© ففيه نظر » لان الظاهر من «وجوه النجس») 
العنوانات النجسة » لان ظاهر « الوجه © هو ١‏ العئوان ) . 

( نعم » مكن الاستدلال على ذللك بالتعايل المذ كور بعد ذلك وهو 


قوأه عليه السلام ١‏ يان ذلاك كله محرما كاه وشّربه وأمسه : .»)الى أخدرما 1 1 


منافعها المحللة امعد بها على الطهارة ( اما المنافع ابنادرة ؤلد تواجت المالية 
انحوزة للبيع ( للا تقدم من النبوي « ان الله اذا حرم شيئاً حرم مله » ) 
فالعصر قُ احثال مهرم فيحدر م عنه ) ونحوه ( الخير ) المتققدم عن دعائم 
الاسلام ) . 

)0 واما التواق ( لور ممه المعاماة قِ المّام ) بعموم قو أه عليه اأسلام 
- قُ رواية ف اأعقول ب ( أو شيء هن وحدوه النجس ( كمه نظر ٠.‏ لان 
الظاهر من ) لفظة ( « وجوه االنجس ؛ : العنوانات النجسة ) كالخمر » 
والعذرة ٠‏ والدم » وما اشيه ( لان ظاهر « الوجه »© هو ( العنوان 6١‏ ) 

( 0 نعم ( عن الاسئدلال على ذللك ) التحر 3 58 المتنجس ( بالتعايل 
المذكور ) في رواية التحف ( بعد ذلك ) الكلام ( وهو ) اي التعليسل 
) قوأه عايه اأسلام لان ذلك كاه غخرم اكله و شر ده فالسترةة و ا الى اخر 


ما ذكر ) فان العلة شاملة للمتنجس » ومن المعلوم ان العلة تعمم ومخصص 


حا :86 عم ( المكاسس المحرمة ) ج ١‏ 


د ثم » اعم انه قيل بعدم جواز بيع المسوخ » من اجل نجاستها . ولا 
كان الاقوى طهارتها ل تج الى التكلم قٍِ جواز بيعها هنا ١.‏ نعم » لو 
قيل رمه الييع لاا من حيث النحاسة ؛ كان محل التعر ض له * م| سيجيء من 
ال ( كل طاهر أله مزثرعة محللة ممصودة جور ببعه ) . و سيجيء ذلك في 
ذيل القسم الثاني 
لانها هي مدار الحكم عرفا © 

و ثم » ان الاعيان المتنجسة القابلة للطهارة »او المتنجسة التي لايتوقف 
الانتفاع بها على الطهارة » لا بأس بالمعاوضة عليهاء لعدم الدليل على الدرمة 
والبطلان » فيشملها عموم « نجارة عن تراض »و« احل الله البيع » وما 
اشبه . اما لو تعارف تبديل الاعيان النجسة الى الطاهرة » بالاستحالة » 
كالعذرة للإحراق وما اشبه فهل بجوز بيعها ام لا ؟ احهالان . وان قلنا : 
ان حرمة بيع النجس لعدم الانتفاع »او لان الظاهر من ادلة الحرمة كونها 
لاجل الانتفاع المحرم » قوي جواز البيع » لاجل التبديل الى الطاهر الحلال. 
داستها ) فيشملها خير نحف العققول وغيره ( ولا كان الاقوى طهارتها ) 
- 5 حقق في كتاب الطهارة ‏ ( لم يحتج الى التكللم في جواز بيعها هنا) 
في باب حرمة بيع الاعيان النجسة ( ١‏ نعم ؛ لو قيل بحرمة البيع لا من 
حيث النجاسة ) بل من حيث عدم النفع ( كان محل التعرض له : ماسيجيء 
من أن ١‏ كل طاهر له منفعة محللة مقصودة ) لاعقلاء بان لم تكن المنفعة 
ذادرة ) حور ببعه 6 . و سييجي ء ( الكلام في .( ذلك قِ ذيل اقيم الثاني 


ج١١‏ ( في جواز المعاوضة على المملوك الكافر ) - 6م - 


نما لايجور الاكتسات به لاجل عدم المنفعة فيه . 
وأما المستثنى من الاعيان المتقدءة فهي اربعة . تذكر في مسائل اربع : 
«الآولى؛ة _نحوز بيع المماوك الكافر 4 اصاءا كان 2 مرتدا مامأ بلا خخلااف 

ظاهر » بل ادعي عايه الا جماع ؛ وليس ببعيد 5 يظهر للمتنبع قٍ المواضع 

المناسمة هذه المسألةع كاسترقاق الكفار 0 وشراء عضوم من دعص ٠‏ وبيع 
العبد الكافر اذا ,اسلم 


ما لا يجوز الاكتساب به لاجل عدم المنفعة فيه ) ومثل الكلام في المسوخ 
الكلام في كل شيء قيل بنجاسته ولم بتحقق ذلك كالحديد وما اشبه . 
هذا تمام الكلام ي بيع الاعيان النجسة . 

( واما المستثنى من الاعيان المتقدمة ) مما هي نجسة ومع ذلك بحجوز 
بيعها ( فهي اربعة » تذكر قي مسائل اربع ) : 

المسألة ( الاولى ‏ ) في بيع المماوك الكافر ( تجوز بيع المماوك الكافر ‏ 
اصليا كان ) الكافر كتابيا او غير كتاي ( ام مرتدا مليا ) بان دخل في 
ملة الأسلام بعد ان كان كافرا ثم ارتد » متابل المرتد الفطري الذي انعد 
وأحد ابويه مسم ؛ فجرت عليه فطرة الاسلام ثم ارتد ( بلا خلاف ظاهر , 
بل ادعي عليه الاجاع » وليس ) الاجماع ( ببعيد 5 يظهر للمتذسام في 
المواضع المناسبة لهذه المسألة 5 ) مسألة ( استرقاق الكفار ) فانها تدل على 
التملك الموجب لصحة العاملة » لشمول « نجارة عن تراض ١‏ ونحوه 
للمقام . والكافر المرتد عن ملة داخل في العموم . فلا وجه لاستئنائه (و) 


ار ( شراء بعضهم من بعض . و ) مسألة ( بيع العيد الكافر اذا اسل 


كم - ( المكاسب امحرمة ) ج١١‏ 


على مولاه الكافر . وعتق الكافرة وبيع المرتد . وظهور كفر العيد المشترى 
على ظاهر الاسلام . وغير ذلك . 

وكذا الفطري على الاقوى » بل الظاهر : انه لا خلاف فيه من هذه 
الجهة » وان كان فيه كلام من حيث كونه في معرض التاف » لوجوب قتله 


وم - كن تأمل قءه كن جهة نحاسته ؛ عدأ ما بظهر 


على مولاه الكافر . و ) مسألة ( عتق الكافرة ) ومن المعلوم انه « لاعتق 
الا في ملك »؛ واذا كان ملك شهله « احل الله البيع » ونحوه ( و )مسألة 
( بيع ) العبد ( المرتد . و )مسألة ( ظهور كفر العبد المشترى على ظاهر 
الاسلام ) بان اشتراه المشتري ظانا انه مس فظهر انه كافر » هل له نيار 
الرد ام لا ؟ ( وغسير ذلك ) من المسائل المربوطة بالعبييد : الدالة على 
جواز. بيعهم . بل والاخبار الخاصة الكثيرة الدالة على اشتراء النبي صل الله 
عليه وآ له وس والأئمة للعبيد الكافرين » كخير ابراههم بن عبد الحميد 
عن الي الحسن عاليهالسلام في شراء الروميات » قال عليه السلام « اشترهن 
وبعهون ) وغيره : 

(وكذا) يجوز بيعالعبد المرتد( الفطري » على الاقوى ) اشمول العمومات 
له ( بل الظاهر ) من تتبع كلات الفقهاء : ( أنه لاخلاف فيه من هذه 
الجهة ) اي جهة كونه كافرا سا ( وان كان فيه كلام ١‏ حيث كونه 
قِ معرض التلف : لوجوب قتله ) فكأنه ليس مال » وما ليس عمال 
لا يجوز بيعه » لان اكل الثمن في مقابله اكل للمال بالباطل . ( ولم نجد 


اج ١‏ ( في جواز المعاوضة على المماوك الكافر ) مم - 


من بعض الأساطير. في شرحه على القواعد » حيث احبرز بقول العلامة : 
و مالا نقبل التطهير من النجاسات »عما يقبله واو بالاسلام » كالمرتد » واو 
عن فطرة » على اصح القولين . فيبى جواز بيع المرتد على قبول:توبته » بل ببى 
جواز بيع مطلق الكافر على قبوله للطهر بالاسلام . 

وانت خبير بان حكم الاصعاب مجواز بيع الكافر » نظيرحكمهم مجواز 


بيع الكلب » لا من حي قابليته للتطهر 


من بعض الأساطين  )‏ وهو الشيخ جعفر صاحب كشف الغطاء ‏ ( ي 
شرحه على القواءعد » حيث احترز بقول العلامة : « مالا يقبل التطهير من 
النحامسات ) خم قله ( اي يبل التطهير )0 وأو بالاسلام ( 6ن تنك ولو 
عن فطرة على اصح الةولين ) من انالمرتد الفطري يقبل الطهارة اذا اس 
في قبال هن يقول بانه لا يقبل الطهارة . ( ف ) قد ( بنى ) كاشف الغطاء 
) جواز بيع المرتد ( الفطار ي ) على ق.ول تو بتّه ( لان ظاهر كلام : انه 
اما يجوز بيعه .لقبول توبته الموجبة للطهارة » والمفهوم من ذلك : انه اذا 
قلنا بعدم قبول توبته لم نجز بيعه » لاذه ليس بطاهر الان ولا في معرض 
الطهارة . ( بل بنى جواز بيع مطلق الكافر ) ولو كان اصليا ( على قبواه 
للطهارة بالاسلإم ) فالكافر ‏ لولا قبوله للطهر ‏ لم بحز بيعه في نظر 
كاشف الغطاء . 

9 وانت غير يان ) هذا البناء منه. ى .ره السشه .في كال: الإشكال: 
لان ( حك الاسداب مجواز بيع الكافر ) تبعا لانص الخاص والاطلاقات . 
اما هو ( نظر حكلهم بجواز بيع الكاب 4 لاهن حيث قابايته للتطهير ( 


000 ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 


به على طهارته ليتصف باللكية . لامثل الكلب والكافر المملو كب نمع النجاسة 
اجاعا . 

وبالغ تلميذه في مفتاح الكرامة فقال : أما المرتد عن فطرة فالقول 
بجواز ديعه ضعيف جداً » لعدم قبول توبته . فلا يقبل التطهر 


بل من حيث ان العموم والنص الخاص دلا على جواز البيع » فليس (نظر 


:ا ما 


الماء المتنجس ( الذي جور ددع 4 لقابايته للتطهير بالاتصال بالعاصم (و) 2 


( ان اشتراطهم ) اي الاصصاب ( قبول التطهير ) في بعض: الاشياء في 
طهارته ) كالمتنجسات التي لا ينتفع بها في حال النجاسة » وامما ‏ يشترطون 
.واه للطهارة ( ليتصف بالملكية ) اذ لو كان الشىء بحسا غير قابل: للتطهر 
وكان نفعه متوقفاً على الطهارة لم يكن مالا فلا يشمله عموم البيع ٠‏ واءا 
الطهارة في ( مثل الكلب والكافر المماوكين) ‏ القيد بالملكية في قيال كلب 
المهراش والكافر غير المماوك ؛ فلا يجوز بيعه) : لعدم المالية ‏ ( مغ النجاسة) 
قيد للماكية ( اجاعا ) اي انهها مملوكان اجاعاً وان كانا نحسين . 

( وبالغ تلميذه ) السيد العاملي ( في مفتاح الكرامة فال : أما المرتد 
عن فطرة والثقول وار دمعه صعيف حداآ ( لعدم قبول تو بقه ع فلا يعبل 


التطهدر ) فهو كأستاده برى دوران جواز البيع مدار الطهارة الفعابة او 


0 ( في بيع المملوك الارتد الفطري ) هم - 


دثم) ذكر جاعة ممن جوز بيعه الى ان قال : ولعل هن جوز بيعه ببى 
على قبول توبته . انتهى . وتبعه على ذللك شيخنا المعاصر . 

اقول : لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة ملكا 
ومالا لالكه » ويجحوز له الإنتقاع به بالاستخدام » مالم يقتل . وانما استشكل 
من استشكل في جواز. بيعه من حيث كونه في معرض القتسل بل واجب 
الاتلدف شرعا . 

فكأن الاجاع منعقد على عدم المنع من بيعه ؛ من جهة عدم قابليته 


اللمكلة ا رق نكر معن قاد قن سيكوة تيقد حم الى أذ وال سد + و لعن 4 
جوز بيعه ببى على قبول توبته ) ليكون قابلا للطهارة ( انتهى ) كلاءسه 
رحمه الله - ( وتبعه على ذلاك شنا المعاصر ) صاحب الجواهر 
جد قناقن ستراف د .+ 

( اقول : لا اشكال ولا خلاف في كون المملوك المرتد عن فطرة 
ملكا ومالا لالكه » ونجوز له ) اي لمالكه ( الانتفاع به بالاستخدام ؛ 
مالم يقتل ) فاذا قتل انتفى الموضوع ( واتما استشكل من استشكل في جواز 
بيعه من حيث كونه يمعرض القتل» بلواجب الاتلاف شرعا) فليس بال 
حت يقابل بالمال. + ويكون اكل المال بازائة. اكلا للمال: بالباطل . 

لكن هذا الاشكال غير تام ؛ لامكان أن لا يكون حاءٌ الشرع مبسو 
اليد فلا عكن الجواء لين عليه 1وويدوتب الاتلاقق شرع الااردفط عالت 
العر فية ابي هي الممزات لصحة المعاملة ( فكأن الاجاع منعقد على عدم المنع 
من بيعه من جهة عدم قابليته للطهارة بالتوبة ) وقوله : « من جهه ؛ وجه 


لسستنسده 


حو الاق ( المكاسي ا#رمة ) ج١١‏ 


قال في الشرائعم : ويصح رهن المرتد وان كان عن فطرة . 

واستشكل في المسالك من جهة وجوب اتلافه » وكونه في معرض 
التاف <* 5 اختار الحواز ليمّاء ماليته الى زمان القغل 1 

قال في القواعد : ويصح رهنالمرتد » وان كان عن فطرة » على اشكال . 

وذكر في جامع المقاصد : ان منشأ الاشكال انه جوز بيعه فيجوز 
رهنه بطريق اولى. ومن ان م#قصود الببيع حاصل » واما مقصود الرهن فد 
لا يحصل 
ل 1 المنع ) . 

والياث حملة من عبائر الفقهاء الدالة على كون الكلام في بيعه من جهة 
وجوب قتله » لا من جهة عدم قابليته للطهارة : 

( قال قِ الشرائع ودصح رهن المرتد وان كان عن فطرة ) . 

( واستشكل ) الشهيد الثاني ( في المسالك من جهة وجوب اتلافه ؛ 
وكونه في معرض التاف ) ومن المعلوم ان ما يازم 'تلافه لا يكون مالا . 
( تم اختاز ) الشهيد ( الجواز ) لبيعه ( لبقاء ماليته الى زمان القتل ) فهو 
مال يصح ان يقابل بالمال . 

( وقال ) العلامة ( في القواعد : ويصح رهن المرتد وان كان عن 
فطرة على اشكال ) في صحة رهنه . 

( وذكر في جامع المقاصد : ان منشاً الإشكال ) اما جواز رهنه 
فا (انه يحوز بيعه فيجوز رهنه بطريق اولى) لآن البيع دليل كونه مالا وكل 
مال بصح رهنه (و) اما عدم جواز رهنه 1 (من) جهة ( ان مقصود البيع 


حاصل ؛ وأم| ممقصود الرهن فتمد لا محصل ) اذ مقصود الإنسان البيسع 


اج ١‏ ( في بيع المماوك المرتد الفطري ) 0 
بقتل الفطري حتما . والآخر قد لا يتوب ثم اختار الجواز . 
وقال في التذكرة : المرتد ان كان عن فطرة ففي جواز بيعسه 
نظر » ينشأ من تضاد الحكمين ومن بقاء الملك فان كسبه لمولاه . 
اما عن غير فطرة فالوجه صحة بيعه ء لعدم نحم قتاه ثم ذكر 
المخارب الذي لا يقبل توبته » لوقوعها بعد القدرة عليه . 


واستدل على 'جواز بيعه ما يظهر منه جواز 2 المرئد 


إنتقال المال اليه » وذلك يحصل عجرد البيع . واما مقصوهده بالرهن فكواء 
وثيقة » وهي قد تفوت في المرتد ( ب ) سبب ( قتل ) المرتد ( الفطري 
حتماً ) لأنهمحكوم عايه شرعا بالقتل ( و ) المرتد ( الآخر ) الذي هو اللي 
(قد لا يتوب) فيقتل » فتفوت وثيقة الرهن (ثم اختار )جامع المقاصد( اراز ) . 

وقال ) العلامة ( في التذكرة : المرتد ان كان عن فطرة فنغي 
جواز بيعه نظر » كا من تضاد الحمن ( يعدي وجوب ال#تسل وجواز 
البيع ٠‏ فان وجوب القتل معناه انه لا مالية له » وجواز البيع معناه ان اء 


| 


مالية . ( ومن بقاء الملك ) فتضاد الحكين بقتضي عدم صحة بيعه : وبقاء 
الملك يقتضى صحة بيعه . 

واستدل لبقاء الملك يقوله: ( فان كسيه لمولاه ) واولا الملك لم يكن 
وده لكون كسيه لمولاه ( اما ) المرتد ( عن غير فطرة ) أي 
( فالوجه صحة بيءه (عدم م قتاه ) لامكان توبته ( ثم ذكر ) العلامة 
حم بيع ( المحارب الذي لا يقبل توبته لوقوعها ) اي التوبة ( بعد القدرة 
عليه ) واته هل يصح بيعء ام لا ؟ 


( واستدل على جواز بيعه ) اي الغمارب ( مما «ظهر منه جواز بيع المر تند 


المرتد اللي 


0 35 ( المكاسي الهزمة ) ١‏ 


عن فطرة » وجعاه نظير المريض المأبوس عن برءه . 
العم امنع في التدردر والدروس عن بيع المرتد عن فطرة » والمحارب 
اذا وجب قتلة » للوجه المتقدم وعن التذكرة » بل في الدروس : ان بيع المرتد 
عن ملة ايضا مراعى بالتوبة . 
وكيف كان فالمتتبع يقطع بان اشتراط قابلية الطهارة انما هو فها 


توفيهف الانتفاع المعتد .4 على طهارته وأذا 


عن فطرة »و ) ذلك بان ( جعله ) ابي المحارب ( نظير المريض المأبوس 
عن برءه ) فكها بجوز بيغه مع انه مشرف على التلف . كذلك يجوز بيع 
امخارب والمرتد عن فطرة ؛ وان اشرفا على التلف بجريان حكم القتل في حقها. 

( نعم منع ) العلامة والشهيد ( في التحربر والدروس عن بيع المرتد 
عن فطرة » وانحارب اذا وجب قتاله ) بان قبض عليه ولم تب بعد 
( للوجه التقدم ) وهو تضاد الكمين ( وعن التذكرة بل في الدروس ) 
ايضا ( أن بيع المرتد عن ملة ايضا مراعى بالتوبة ) فان تاب صح بيءه 
والا لم يصح . لأذه ليس عال حتى ببذل في مقابله المال » فيشمله قوله 
تعالى « لا تأ كاوا اموالكم بينم بالباطل » وكلام التذكرة والدروس يؤيد 
ما ذكره مفمتاح الكرامة من المنع عنه . 

( وكيف كان ) الأمر سواءجاز بيع المرتد » املم يجحز لأنه مشرف 
على التاف ( فالمتتبع يتمطع بان اشتراطه قابلية الطهارة ) في المبيع ( اتما هو 
فها يتوقف الانتفاع المعتد به على طهارته ) لاانه يشترط الطهارة تعدا 


( ولذا) اي للذي ذكرناه من عدم اشتراط الطهارة في العبد الكافر والمرتد 


ج١١‏ ( في المعاوضة على الكلب غير الهراش ) 3 


قسم في المبسوط المبيع الى آدمي وغيره © ثم اشيرط الطهارة ف غير الادمي 
نعم استثنى الكاب الصيود . 

«الثانية ؛ ‏ مجوز المعاوضة على غير كلب المهراش ف المماة » بلا خلاف 
ظاهر » الا ماعنظاهر إطلاق العاني . ولعله ‏ كاطلاق كثير من الاخيار يان ومن 
الكاب سعت »2 محمول على الهراش » لتوائر.الاخبار واستفاضة نقل الاجاع 
على جواز بيع ما عدا كالب الهراش في الجملة . 


( قسم ) الشيخ ( في المبسوط المبيع الى آدمي وغيره : ثم اشترط الطهارة 
في غير الادمي ) ععنى انه لا يشيرط الطهارة في الأادمي ( نعم استانى ) 
الشيخ. من شرط الطهارة في غير الادمي ( الكاب الصرود ) بفتح الصساد 
وهو كلب الصيد . 

( « الثانية  )‏ ) من المسائل الاربع المستثناة من إشتراط الطهارة في 
المبيع » الكلب في الجماة فانه يجوز ببعه وان لم يكن طاهراء فانه ( يجوز 
المعاوضة على غير كلب الهراش ) وهو الكاب الذي لا عمل له فيتهارش 
مع امثاله (في الجماة) 1! سيأتي من الاختلاف في بعض أقسام الكلاب (بلا 
حلاف ظاهرالاما عن ظاهر إطلاق العاني ) ابن الي عقيل فانه منع عن المعاوضة 
بالنسبة الى الكلب مطلقا ( ولعله ) اي العاني لم يرد مطلهًا واعما اراد 
كلب الحهراش ( كاطلاق كثير من الاخبار بان ١‏ 53 الكاب صمت » ) 
وهذا الاطلاق في الرواية ( محمول على الهراش » لتواتئر الأخبار واستفاضة 
تقل الاجاع على جواز بيع ما عدا كاب الحراش في الجماة ) وان كان 


اختلاف في بعض اقسام ماعدا الهراش » كا سيأتي . 


5 ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


و ثم » ان ماعدا كاب الطراش على اقسام : واحدهاة ‏ كلب الصيد 
السلوقي . وهو المتيقن من الأخبار ومعاقد الاجاعات الدالة على الجواز . 
الثالفي  »‏ كلب الصيد غير الساوي ٠»‏ وبيعه جائز على المعروف من 
غير ظاهر اطلاق المقئعة والنهابة . 
وبدل عليه قبل الاججاع امحكي عن الخلافوالمنتهى والايضاح وغيرها 
الاخدما 


الماستفقيصة : 


د منها  »‏ قوله عله السلام ‏ في رواية القاسم بن الوايد - 

( دثم »ان ماعدا كلب الحراش على اقسام هو احدها » كلب 
الصيد الساوقي ) نسبة الى « سلوق »© لغلبة تع كلابها للصيد ؛» فكلب 
الصيد غير الساوقي » وكلب ساوق غير الصائد محل اشكال او منعم (و) 
استثناء هذا الكلب (هو المتيقن من الأخبار ) الواردة في جواز بيع كاب 
الصيد ( ومعاقد الاجاعات الدالة على الجواز )لا سيأتي من ان المطلقات 
ترب ان تقيد بالساوقي لاحمّال الانصراف . 

٠ (‏ الثاني  »‏ ) من اقسام الكاب غير الحراش ( كلب الصيد غير 
الساو في » وبيعه جائز على المعروف من غير ظاهر اطلاق الممنعة ) لامفيد 
( والئهاية ) . 

( ويدل عليه ) اي على جواز بيعه ( قبل الاجاع المحكى عن الخلاف 
والمنتهى والايضاح ) واما قال « قبل » لان الاخبار متقدمة على الاجاع 
زمانا وحجية ( وغيرها ) اي غير تلك الكتب ( الاخبار المستفيضة ) : 


- يأ ل قوأه عايه السلام 5 2 رواة القاسم إن ا أوليد‎ ١0 


0 ) في المعاوضة عل لكاب الصيرة غير الساوي ) ه46 


قال : سألات ابا عبذالله عليه اأسلام عن 0 الكلب الذي لا بصيد ؟ قال : 


و حصت »© واما الص.ود فلا بسن به 4 . 

« ومنها ؛ - الصحيح عن أبن فضال عن الي حميلة عن إيث قال: 
فال ابا عبد الله عليه السلام عن الكلب الصيود يباع ؟ قال عليه السلاء 
0 نعم ويؤكل تمه 6 . 

« ومنها  »‏ رواية الي بصير قال : سألت ابا عبد الله عايه السلاء 
عن تمن كلب الصيد ؟ قال : « لابأس به واما الآخر فلا نحل تمنه » . 

و ومنها هه ما عن دعائم الأاسلام للتقاضي نعان المصري عن 


أهمير المؤمنن عأمه السلام له قال ٠:‏ الا بأمن يعن كلع الصيد | . 


قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن تمن الكاب الذي لا بصيد ؟ 
قال : «١‏ سحت وما الصيود فلا يهن له 4 ) . صيود كصيور : صيغة 
ميالغة او صفة مشنهة . 

( « ومنها ا الصحيح عن أبن فضال عن اي حميلة عن 0 قال : 
سأات أي عبك الله عليه | أسلام عن الكاب الصيود ( هل ) دماح ؟ قال 
عليه السلام ١‏ نعم ) اي يباع ( ويؤكل نه ) ) وهذا :ا كيد لجواز البيع 
اذ لو لم بحز البيع كان اكل الثمن بالباطل . 

) [|أ ومنها 6 رواية اني لاحر قال ٠.‏ : سألت ايا عيدل الله عليه |السلام 
عن من كلب الصيد ؟ قال : « لابأس به واما الأخخر ) اي الكلب 
الاخر الذي لآ تصيد ( فلا محل 0" 

«١‏ ومنها  »‏ ماعن دعائم الاسلام للقاضى نعان المصري عن 


امير المؤمنين عليه السلام أنه قال : « لابأس يشمن كاب الصيد © . 


هه ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 


د ومنها ة) ‏ مفهوم رواية الي بصير عن الي عبد الله عليه السلام 
قال : قال رسول الله صل الله عاءه واله و سم ا من الخمر وههر 
البغي » وثمن الكلب الذي لا يصطاد من السحت »2 . 

و ومنها 2ه مفهوم رواية عبد الرجمان بن الي عبد الله عن الي 
عبد الله عايه السلام قال : ١‏ ع الكلب الذي لا يصيد حت ء ولا بأمن 
بشمن الهرة ») . 

ه ومرسلة الصدوق »© رحمه الله - وفيها : « تمن الكلب الذي ليس 
يكاب. الصيد سحت »)© . 

«تماان دعوى انصراف. هذه الاخبار _ كعاقد الاجياعات. المتقدمة _ الى 


الساوي 


( « ومنها 4 مفهوم رواية ابي بصير عن الي عبد الله عليه | (سلام ال : 
قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم : « تمن الخمر ومهر !لبخي ) 
اي الزانية ( وتمن الكلب الذي لايصطاد من السحت » ) فان مفهومه 
حزان فن «الكلب: الذي تصطاد. . 

( « ومنها  )‏ مفهوم رواية عبد أل رحمان بن الي عبد الله عن الي 
عبد الله عليه السلام قال : « تمن الكلب الذي لا يصيد سحت ولابأس 
يشمن الهرة ؛ ) فان مفهومه جواز تمن الكلب الذي بضيد . 

( ومرسلة « الصدوق » رحمه الله وفيها : ١‏ نمن الكلب الذي 
ليس بكلب الصيد سحت ») ) الى غبرها من الروايات . 

( ثم ان دعوى انصراف هذه الاخبار ) المطلقة في مطاق كاب الصيد 
( ك ) انصراف (معاقد الاجاعات المتقدمة إلى السلوي ) من. كاب الضيد 


ج١١‏ ( في المعاوضة على الكلب الصيود غير السلوثي  )‏ اه 
ضعيفة » نم الانصراف » اعدم الغلبة المعتد بها على فرض تسليم كون 
جرد غلبة الوجود “من دون غامة الاستعال 0007 للانصرافك . 

او « ليس يكلب الصيد 6 


خخاصة (ضعيفة ) لنع الانصراف ) المذ كور (لعدم الغلبة) ف الوجود( المعتد 
بها ) في الانصراف.( على فرض تسليم كون مجرد غابة. الوجود من دون 
غابة الاستعال منشأ” للانصراف ) . 

والحاصل : ان.الانصراف قد ينشأ من أنس اللفظ بالمعنى » حتى اذا 
اطلق اللفظ ينسبق ذلك المعنى الى الذهن » فلا يككون اللفظ الا ظاهرا في 
ذلك المعنى » وهذا هو الانصراف الذي يعتمد عليه . وقد ينشأ من غاءة 
إستعال اللفظ في المعنى » .وقد بنشأ من غابة بعض افراد المعنى . وليس 
السلوقي. ١‏ كر افراد. كلب. الصيد » ولاان استعاله في السلوقي اكثر من 
استعاله في غيره . فانا لو فرضنا ان الغالب في كلاب الصيد الساوقية كان 
لمدعى الانصراف وجه معتد به » اما وليس الغالب الساوقية فلا وجسه 
للانضراف » اذ'لا غلبة للاستعال » ولا غلبنة لاوجود » فن أين جاء 
الانضراف ؟!. 

( مع انه ) لو سم الانصراف في المنطوقات عن من كلب الصيدة 
فانه ليسم الانصراف في المفهومات ف ( لا يصح ) الانصراف ( بي مثل 
قوله : « ثمن الكلب الذذئٍ لا يصيد » او ) قوله عليه السلام : « ثمن 
الكلت الذي ( ليس بكاب الصيد » ) مما يفهم منه ا حسم كلب الصيد 


ا ( المكاسيب المحرمة ) ج١١‏ 


إن مر جع التقييك الى ارادة م بصح عنه ساب صيفة الاصطياد 5 
وكيفٍ كان فلا مجال لدعوى الانصراف بل بمكن ان يكون مراد 
الممزعة والنهاية من الساوقي ٠طاقٌ‏ الصيود 4 على ما شهد به بعص الفحول 


من اطلاقه عايه أحيانا . 


ويؤيد بما عن المنتهى حيث انه بعدما 


بالمفهوم ( لآن مرجع التقييد ) في الروايتين © اي تقييد؛ الكلب ؛ نوعيات 
انه « لايصيد ؛ ( الى ارادة ما ) أي الكلب الذي ( يصح عنه سلب 
صفة الاصطياد ) . ومن المعلوم : ان « كلاب الصيد غتر الساوقية » 
لا يصح ان يساب عنها صفة الاصطياد . 

والحاصل : ان الروايتين قسمتا الكلب الى قسمين : ١‏ مايتصف 
بالاصطياد ؛ و وما يتصف بانه لا يصطاد » ومن المعلوم ان كل ٠‏ كاب 
صيد - واو كان غير سلوقي ‏ »© داخخل في القسم الأول . فالممنوع عنه 
هو القسم الثاي فقط : 

(وكيف كان ) الأمر» سواء قانا باستفادة الاطلاق من جميع الروايات 
او من هاتين الروايتين فقط ( فلا مجال لدعوى الانصراف ) الى خصوص 
الساوقي ( بل يمكن ان يكون مراد المقنعة والنهاية من السلوقي ) الذي خصصنا 
جواز المعاملة به ( مطلق الصيود» على ما شهد. به ) اي بانهها ارادا الاطلاق 
من لفظ ١‏ السلوقي » ١‏ بعض الفحول من اطلاقه ) اي السلوقي ( عليه ) 
اي على مطلق الصيود ( أحيانا ) من ذكر الخاص وارادة العام . 


( ويؤيد ) كلام بعض الفحدول ( عا عن المنتهى ©» حيث انه بعدما 


اج ١‏ ) ف المعاوضة على كاب الماشة واللوائط والزرع ( ل 44 سه 


عق التخصص والداون هن الفريفت قال .وغ #التناوق كاب الضيلد 
لآن « ساوق »© قردة باليمن » اكثر كلابها معامة فنسب الكاب اليها . 
وان كاك هذا الكلام من المنتهى يحتمل لآن يكون مسوقا لاخخراج غير 
كلب الصيد من الكلاب الساوقية » وان المراد بالساوقي خصوص الصيود 
لا كل ساوقي لكن الوجه الأول اظهر فتدير . 

« الثالث » كلب الاشية والخائط ‏ وهو البستان ‏ والزرع . 

حك التخصيص ) للجواز ( بالسلوقي عن الشيخين ) متعلق ب : حكى ) 

( قال ) اي العلامة : ( وعتى بااساوقي كاب الصيد ) ففسر الساوقي 
. مطلق كاب الصيد ( لأن « ساوق »© قرية باليمن » اكثر كلابها معلمة ) 
للاصطياد ( فنسب الكلب ) المعلم ( اليها . وان كان هذا الكلام من المنتهى 
تمل ) وجها اخر » فليس مراده اطلاق الساوقي على كل كلب معلم » 
بل محتمل ( لأن يكون ) كلامه ( مسوقا لاخراج غير كاب الصيد من 
الكلاب الساوقية » وان المراد بالسلوقي خصوص الصيود ) من كلاب 
وساوق » ( لاكل سلوقي ) للم يكن صيودا ( لكن الوجه الأول ) بان 
اراد العلامة اطلاق ١‏ الساوقي » علىكل كلب صيود ( اظهر ) من الوجه 
الثاني ( فتدبر ) حتى تعرف انه لا وجه للاستظهار المذكور » بعد احهال 
حمل اللفظ على كل واحد من المعنيين . 

( « الثالث »  )‏ من اقسام الكلب غير الحراش ( كلب الاشية ) 
اي قطيع الغنم ( و) كلب ( الحائط ‏ وهواليستان ‏ و ) كلب (الزرع) 
كالحنطة والشعير وما اشبه . 


ات ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


والاشهر بين القدءماء ‏ على ماقيل - المنع . ولعله استظهر ذلك من 
الاخبار الحاصرة ذا يجوز ببعه في الصيود المشتهرة بين المحدثين » كالكليني 
والصدوقين » ومن تقدمهم . بل واهل الفتوى ٠»‏ كالمفيد ء والقاضي ٠»‏ 
وابن زهرة ٠‏ واين سعيد » والمحتلف . بل ظاهر الخلاف والغنية الاجباع 
عَانف + 
نعم المشهور بين الشبخ ومن تأخر عنه الجواز وفاقا للمحكي عن ابن 
الجنيد » حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والهارس للماشيةوالزرع 
ثم قال لاخير في الكلب فها عدا الصيود رالحارس . وظاهر الفقرة الاخيرة 


( والاشهر بين القدماء ‏ على ما قيل ‏ المنع ) عن بيع هذه الكلاب 
( ولعله استظهر ذلك ) المنع عن بيع هذه الكلاب ( من الاخبار الحاصرة 
لا يجوز بيعه في ) الكلب ( الصيود ) فلا يجوز ماعداه » لا دل على ان 
«ثمن الكلب حت (١‏ المشتهرة ) تلك الاخخبار الخاصرة ( بين المحدثين » 
كالكايني ٠‏ والصدوقين ٠‏ ومن تقدمهم . بل و ) بين ( اهل الفتوى . 
كالمفيد » والقاضي » وابن زهرة » وابن سعيد .ء وامختلف . بل ظاهر 
الخلاف والغنية الاجاع عليه ) اي على المنع عن بيع ما عدا كلب الصيد. 

( نعم المشهور بين الشيخ ومن تأخر عنه الجواز ) لبيعه ( وفاقا 
للمحكى عن ابن الجنيد » حيث قال : لا بأس بشراء الكلب الصائد والحارس 
للحاشية والزرع . ثم قال ) ابن الجنيد : ( لاخير في الكلب فيا عدا الصيود 


والحارس . وظاهر الفهرة الاخيرة ) وهو قو[ه ١0‏ والمدارس ِ مطاعًا بلا 


ج١1‏ ( في لمعاوضةعلى كلب الماشية والحائط والزرع ) ١٠١١0‏ 
-لو لم حمل على الأولى -: جواز بيع الكلاب الثلائة وغيرها كحارس الدور 
والخيام . 

وحكي الجواز .ايضا عن الشيخ » والقاضي في كتاب الاجارة » وعن 
سلار ؛ وابي الصلاح » وابن حمرة » وابن ادريس » واكثر المتاخرين » 
كالعلاءمة » ووإده السعيد » والشهيدين »؛ وامحقق الثاني وابن القطان في المعالم 


والصيمري » وابن فهد » وغيرهم من متأخر ي المتأخرين . 


عدا قليل وافق الحهق كالسيزواري 6 والتمي المخلسي 2 وصاحب 


قيد ( لو لم حمل على ) الفقرة ( الأولى جواز بيع الكلاب الثلاثةوغيرها 
كحارس الدور والخيام ) لأنه قد اطاق لفظ «٠‏ الحارس » . اللهم الا ان 
يقال : ان اللام للعهد الذكري » فالهراد بالحارس حارس الماشية والزرع فققط . 

( وحكي الجواز ) لبيع كلب غير الصيد من الكلاب المذكورة (ايضا 
عن الشيخ » والتاضي في كتاب الاجارة » وعن سلار » والي الصلاح »© 
وابن حمزة » وابن ادريس » واكثر المتأخرين » كالعلامة » وولده السعيد. 
والشهيدين » وانحقق الثاني ) صاحب جامع المقاصد » ( وابن القطان ) 
الشيخ شمس الدين الحلى يروى عن الفاضل المقداد ( في ) كتابه ( المعالم) 
واسم الكتاب . معالم الدين في فقه آليس » ( والصيمري » وابنفهد » وغيرهم 
من متأخري المتأخرين ) . 

( عدا قليل ) من المتأخرين ( وافق ا محقق ) في عدم الحواز إغير 
الصائد ( كالسيزو اري ) صاحب الكفابة » ( والتفي المحاسى » وصاحب 


١ج‎ ( ا حل 2 المكاسب الور مة‎ ١#” 


الحدائق » والعلامة الطباطبائي في مصابيحه » وفةيه عصره في شرح القواعد 
وهو الاوفق بالعمومات اللتقدمة المانعة اذل بجد مخصصا لما سوى . ما ارساه 
في المبسوط من «١‏ انه روى ذلك يعني جواز البيع ‏ في كلب الاشية 
والخائط ١‏ . المنجير قصور سنده ودلااته - لكون المنقول مضمون الرواية 
لامعناها ولا ترحتها ‏ . 
الحدائق » وااعلامة الطباطبائي في مصابيحه » وفقيه عصره ) صاحب كش فالغطاء 
( ف شرح القواعد . وهو )اي المئع ( الاوفق بالعمومات المتقدمة المانعة) 
عن بيع الكاب ( اذالم بجد: مخصصا لها ) اي اتلك العمومات ( سوى ) 
امور حمسة : 
الوه عاط 
والثاللي  :‏ خبر نحف العقول « وكل شيء يكون هم فيه الصلاح 
من جهة من الجهات » ومن المعلوم وجود الصلاح في هذه الكلاب . 
والثالث ‏ : ( هما ارسله ) الشيخ ( ني المبسوط من « انه روى ذلك 
يعني جواز البيع- ي كلب الماشية والدائط » . المنجير .قصور سنده  )‏ لكونه 
مرسلة ‏ ( و ) قصور (دلالته ‏ لكون المنقول مضمون الرواية لا معناها 
ولا ترحمتها ‏ ) فمن المحتمل ان كانت الرواية بحيث لا يفهم منها جواز 
البيع » بل جواز الانتفاع وما اشبه » ومن المعلوم ان فهم الفقيه إيس بحجة 
والا ازم حجية الافهام المتناقضة للفقهاء . 
والفرق بين المعنى والترحمة : ان الأول : هوالاتيان بخلاصة المستفاد من 
اللفظ بنفس اللغة . الثاني : الاتيان بالمعنى نحت اللفظي جملة جماة في لغة اخدرى 


ج١1‏ ( فيالمعاوضة على كاب الماشية والخائط والزرع  )‏ ل 1٠١‏ 
باشتهاره بين المتأخرين 5 
بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ ‏ في كتاب الاجارة ‏ 


ان احداً لم يفرق بين بيع هذه الكلاب واجارتها بعد ملاحظة الاتفاقعلى 


صوءه اجارتها ومن 0 قُ لكر ا يجوز 2 هده الكلاب عند دأ ومن 


( باشتهاره ( ل ا الجواق 0 ١‏ والظر ف متعاق بّوله : «١‏ المنجير ) 
( بين المتأخرين 0 من الفمّهاء فيشمله قولهعليه السلام « خذ مما اشتهر بين 
اصصابك »© للتعليل المذ كو ر وهو قوله عليه السلام « فان امجمع عايه لاريرب 
فيه 4 . 

وقد روى في المستدرك عن غوالي اللثاللي في حديث عن نبي ص 
الله عليه وآله وس ؛ استثنى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم كلاب 
الصيد » وكلاب الماشية » وكلاب الحرث» واذن في امخاذها ؛) وعن تفسير 
ابي الفتوح عن ابي رافم عن الذى بى صبىالله عليه وآله وس في حديث ( انه 
رخص في اقتناء كلب الصيد ع وكل كلب فيه منفعة مثل كلب الماشية » 
وكلب الحائط » والزرع . رخصهم ني اقتنائه ) . 

والرابع : ( بل ظهور الاتفاق المستفاد من قول الشيخ ‏ في كتاب 
الاجارة ‏ : ان احداً لم يفرق بين بيع هذه الكلاب واجارتها ) فان هذه 
الدعوى ( بعد ملاحظة الاتفاق على #ة اجارتها ) تفيد الاتفاق على صمة 
البيع » بقياس المساواة ( و ) ظهور الاتفاق المستفاد ر من ) العلامة 
رحمه الله - من ( قوله في التذكرة : يجوز بيع هذه الكلاب عندنا ) 
فان معنى « عندنا ٠‏ : الاجاع عليه ( و ) ظهور الاتفاق المستفاد ( من 


3 عن الشهيد في الحواشي : ان احدا لم يفرق بين الكلاب الاريعة '. 
فتكون هذه الدعاوي قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب 
الصيد » على المثال لمطلى ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة . 
كا يظهر ذلك من عبارة ابن زهرة في الغنية » حيث اعتير اولا.فٍ 
المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ثم قال : واحيمرزنا بقولنا 
« ينتفع به منفعة محللة » عما يحرم الانتفاع به » ويدخل في ذلك النجس 
الا ما خرج بالدليل من الكلب المعلم للصيد » والزيت النجس لفائدة. 


احي عن الشهيد 8 الحواشي : ان احدا لم يغرق بين الكلاب الاربعة ): 
الصيد والماشية والوائط والزرع . 

(ف+-) ان قلت : كيف وقد نقاتم قبل ذاك محالفة جاعة من الفقمهاء؟ 

قلت : ( يكون هذه الدعاوي ) للاتفاق في كلام الشيخ » والعلامة 
والشهيد ( قرينة على حمل كلام من اقتصر على كلب الصيد . على المثال 
لطا ما ينتفع به منفعة محللة مقصودة ) وان كان غير كلب الصيد . وعلى 
هذا فيشمل كل .كلب نافع » ككالب الخيام.» والدار » والدائرة » وكلب 
الاجرام » وسائر الكلاب النافعة . 

( 5 يظهر ذلك ) اي كون ذكر كلب الصيد للمئال ( من. عبارة 
ابن زهرة في الغنية » حيث اعتير اولا في المبيع ان يكون مما ينتفع به منفعة 
محللة مقصودة ثم قال ) ابن زهرة : ( واحبرزنا بقولنا ٠‏ ينتفع به منفعة 
محللة ») مما حرم الانتفاع به » ويدخل قُ ذلك ) ارم الانتفاع ( النجس 
ال ما خرج بالدليل من الكلب العم للصيسد » والزيت النجس لفائدة 


خ 1 ( في المعاوضة على كاب الماشية والحائط والزرع )ل ه١٠1‏ 


الاستضباح نحت السماء . 

ومن المعلوم ‏ بالاجاع والسيرة. ‏ جواز الانتفاع بهذه الكلاب منفعة 
محللة مقصودة اهم من منفعة الصيد » فيجوز بيعها اوجود القيد الذي اعتيره فيها. 
وان المنع من بيع النجس منوط بحرمة الانتفاع فينتفي بانتفائها . 

ويؤيد ذلك كله : ماي التذكرة من ان المقتضي لهواز بيع كلب 


الصيد ‏ اعني المنفعة ‏ موجود في هذه الكلاب . 


وعمه ب رمه الله 5 قُ مو ضع آخر 


الاستصباح عت السماء ) انتهى كلام.ابن زهرة : 

( ؤمن المعلوم ‏ بالاجاع والسيرة ‏ جواز الانتفاح بهذه الكلاب 
منفعة محللة مقصودة اهم من منفعة الصيد ) لان الحفظ والهراسة وما اشبه 
الكشر الابتلاء » اهم من منفعة صيد الغزال ونحوه لماعة من الماوك والمرفين 
ومن اشبههم ( فيجوز بيعها ) اي هذه الكلاب ( اوجود القيد الذي 
اعتيره ) ابن زهرة والقيد هو الانتفاع ( فيها ) اي في هذه الكلابالثلاثة . 

(و) يظهر من كلامه ‏ رحمه الله ( أن المنع من . بيع النجس منوط 
بحرمة الانتفاع فينتفي ) المنع ( بانتفائها ) اي بائتفاء حرمة الانتفاع . 

( ويؤيد ذلك ) الذي ذكرناه من جواز بيع هذه الكلاب ( كله : 
ما في التذكرة من ان المقتضي: لجواز بيع كلب الصيد ‏ اعني النفعة ‏ 
موجود في هذه الكلاب ) فقد فهم العلامة من « كلب الصيد ٠»‏ المثال . 
لا الخصوصية . 

( وعنه ) اي عن العلامة  (‏ رحمه الله - في موضع آخر ) الاستدلال 


ع ا د ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


ان 1 الدية 1 تدل على مقابلتها بالمال وان ضعف الاول برجوعه الى 
القياس والثاني بان الدية او لم تدل على عدم التحلك » والا لكان الواجب 
القيمة كائنة ما كانت لم تدل على التملك لاحهال كون الدية من باب تعيين 
غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به » لا لاتلاف مال يما في اتلاف الهر . 
بدليل آخر هو « خامس الادلة  »‏ التي اشرنا اليها في صدر المبحث ‏ 
وهو : ( ان تقدير الدبة لها تدل على مقابلتها بالمال ) اذ لولاا كونها مالا 
لم نكن لها دية . فالدية تدل على المالية » والمالية توجب جواز البيع . 
( وان ضعف الاول ) اي كون المقتضي موجودا في هذه الكلاب (رجرعه 
الى القياس ) لقياس الكلاب الثلاثة بكاب الصيد » ولكن الانصاف انه 
من باب كشف الناط القطعي ٠»‏ لا القياس ( و ) ضعف ( الثاني ) اي 
انكشاف جواز البيع من جعل الدية لهذه الكلاب ( بان الدية او لم تدل 
على عدم التملك ) فلا يصح بيعه » لأنه ليس ملك ( والا ) فاو كان 
ماكا ( لكان الواجب ) جعل ( القيمة ) على من اتلف الكاب ( كائنة ما 
كانت ) القيمة » سواء كانت اكثر من الدية أم مساوية ام اقل ( لح تدل) 
الدية - وهذا مربوط بقوله : « او لم تدل ؛ ( على التملك ) لهذه الكلاب 
( لاحمال كون الدية هن باب تعيين غرامة معينة لتفويت شيء ينتفع به» لا) 
ان الدرة اما هي ( لاتلاف مال ) حتى يستدل بالدية على كون الكلب 
مالا » ليصح بيعه ( كما في اتلاف الحر ) فان الدية انما هي للجناية » لا 
لان المر مال . 


ج١1‏ ( فِالمعاوضة على كلب الماشية والحائط والزرع  )‏ ل لا١٠ ‏ 


ونحوهما في الضعف دعوى اتجبار المرساة بدعوى الاتفاق المتقدم عن 
الشيخ » والعلامة. » والشهيد ‏ قدس سرهى ‏ لوهنها ‏ بعد الاخماض عن 
معارضتها بظاهر عبارني الخلاف والغنية » من الاجاع على عدم جواز بيع 
غير المعلم من الكلاب بوجدان الخلاف العظم من اهل الرواية والفتوى . 
نعم أو ادعيالاجاعامكن منع وهنها بمجرد الخلاف ولو من الكثيريناءاً 
علىها ساكه بعض «تأخري المتأخرين بي الاجاع » من كونه منوطا بحصو ل الكشف 


 السسس‎ 


ببسي ليل لي لي ا لبي لي يي ير 


( ونحوهما ) اي نحو دليليٍ العلامة : اي المناط والدية ( في الضعف 
دعوى انجبار المرسلة ) اي مرساة المبسوط ( بدعوى الاتفاق المتقدم عن 
الشيخ » والعلامة » والشهيد ‏ قدس سرهم اوهنها ) اكي ضعف دعوى 
الاتفاق  (‏ بعد الاغماض عن معارضتها بظاهر عباربي الخلاف والغنية : 
من الاججاع على عدم جواز بيع غير المعلم من الكلاب ‏ ) فكيف يممكن 
دءعوى الاجاع على الجواز بعد الاجاع على عدم الجواز ( بوجدان الخللاف 
العظيم من اهل الرواية والفتوي ) كما تقدمت الاشارة الى ذلك . وقوله 
« بوجدان »© متعاق بقوله و لوهنها 6 . 

( نعم لو ادعي الاجاع ) على الجواز لم يكن محالفة كثير من الفقهاء 
موهنة للاجاع » وهذا بخلاف دعوى ١‏ الاتفاق » فان محالفة جاعة » تدل 
على انه لا اتفاق في المقام » وذلك لانه لو ادعي الاجاع ( امكن منع وهنها) 
اي وهن دعوى الاجاع ( عمجرد الخلاف ) فيال : وجود الخلاف لايوهن 
دعوى الاجاع ( ولو من الكثير ) من الفقهاء ( بناءاً على ما سلكه بعض 
متأخري المتأخرين في الاجاع » من كونه منوطا بحصول الكشف ) عن 


0 5 ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 
من اتفاق جاعة ولو خالفهم اكثر منهم . 
مع ان دعوى الاجاع ممن لم يصطلح الأجاع على مثل هذا الاتفاق 
لابعأ بها عند وجدان الخلاف . 
واما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا نجير الرواية خصوصاً 
رأ المعصوم عليه السلام ) من اتفاق جباعة ولو خالفهم اكثرمنهم ) اما 
دعوى الاتفاق فيوهنها ولو محالفة جزئية » اذن فلا اتفاق في المسألة على 
جواز بيع الكلاب الثلاثة . 
( مع ان دعوى الاججاع ممن لم يصطاح الاججاع على مثل هذا الاتفاق) 
الذي يخالفه جاعة كثيرة ( لا يعبأ بها ) اي بدعوى الاجاع ( عند وجدان 
الخللاف ) . 
والحاصل : ان دعوى الشيخ والعلامة والشهيد: الانفاق على جواز البيع 
يرد عليه : اولا ‏ انه لا اتفاق . وثانيا ‏ سلمنا ان مرادهم الاجاع ‏ من 
لفظة الاتفاق - لكن الاجاع الذي محا لفه كثير 55 لديهم حجة » واءا 
مثل هذا الاجاع حجة عند من يرى الكشف ؛ وهؤلاء المشابخ الثلاثة 
- رحمهم الله - لايرون الكشف . 
( و )ان قات : سلمنا عدم الاتفاق وعدم الاجاع » ولكن المشهور 
بين المتأخرين جواز بيع الكلاب المذكورة . وبهذه الشهرة تنجير مرسلة 
المسوافل: | 


قلت : ( اما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا نجير اإرواية خصوصاً 


ج١01‏ ( هالمعاوضة على كلب الماشية والحائط والزرع ١٠١89 -  »‏ ب 


مع محالفة كثير من القدماء ومع كيرة العمومات الواردة في مقام الحاجة 
ولو كتب الرواية المشهورة عنها حتى ان الشبخ لم يذكرها في جامعيه . 

واما حمل كلات القدماء على المثال ففي غاية البعد . 

واما كلام ابن زهرة المتقدم فهو محتل على كل <ال 
مع محالفة كثير من القدماء ) فان الشهرة اما تكون جابرة اذا كانت بين 
القدماء . وهي انما تُكون جابرة اذا كشفت عن حجية السند والمقام ليس 
كذلك » اذ اولا ‏ الشهرة حاصلة بين المتأخرين . وثانياً ‏ مع محالفة كثير من 
القدماء لاتكشف الشهرة عن حجية السند » اذ لو كان السند حجة لم يالف 
الرواية اولئك الكثرة من الذين افتوا بالحرمة (و) على هذا فالمرساة ليست 
بحجة خصوصا ( مع كثرة العمومات ) الناهية عن بيع الكلاب ( الواردة 
قي مقام الحاجة ) بدون اشارة الى استئناء للكلاب الثلاثة ( و ) خصوصا 
مع ( خلاو كتب الرواية المشهورة عنها ) اي عن هذه المرصلة ( حبى ان 
الشبخ ) المرسل ها في المبسوط ( لم يذكرها ) اي المرساة ( في جامعيه ) 
للاخبار اي التهذيب والاستبصار . 

( واما حمل كات القدماء ) في استثنائهم كاب الصيد ( على المثال) 
حتى يقال بانها لا تضر بااشهرة ( ففي غاية البعد ) اذ بناء الفقهاء على 
ذكر الجزئيات » فكيف يستانون عن الكاب المحرم البيع كاب الصيد فقط 
دون غبره ؟ 

١‏ واما كلام ابن زهرة المتقدم ) الذي استشهد به على !نه اراد من 
و كاب الصيد ؛ المثال » لا الخصوصية ( فهو محتل على كل <ال ) سواء 


1 ( المكاسب المم#رمة ) ج١‏ 


لانه استئبى الكلب المعلم ما بحرم الانتفاع به » مع ان الاجاع على جواز 
الانتفاع بالكافر . فحمل كاب الصيد على المثال لا يصحح كلامه . 
الا ان يريد ونه مثالا ولو للكافر ايضا كم ان استئناء الزيت من 


باب المثال لسائر الادهان المتنجسة . 


كان مراده بكاب الصيد خصوص الصيود » او الاعم منه ومن الكلاب 
المعلمة ‏ بان يكون قهده المثال ‏ وذلك لآنه رحمه الله منع الانتفاع 
بالنجس » واستثئى : الصيود فط » مع ان « العبد الكافر © ايضا مستثنى 
الهم الا ان يقال : ان مرأده بكلب الصيد اعم من العبد الكافر ايضا ء 
والى هذا اشار المصنف بقوله : ( لانه استئبى الكاب المعلى عما يرم الانتفاع 
به ) لكونه بحسا » ومعناه : عدم جواز الانتفاع بالعبد الكافر ايضا لانه 
جس ( مع ان الاجاع )اي مع نحمق الاجاع ( على جواز الانتفاع بالكافر) 
ولو قال المصنف « مع وجود الاججاع . . الخ ٠»‏ كان الكلام اقرب الى 
النهم . وعلى كل ل ( فحمل كلب الصيد ) ي كلام ابن زهرة ( على 
المثال ) ليشمل الكلإاب الثلاثة ( لا يصحح كلامه ) اذ فيه يبتى نتقص آخرء 
وهو عدم استثناء العبد الكافر ٠‏ مع أنه مستثنى اجاعاً . 

( الا أن يريد ) ابن زهرة ( ؟ونه ) اي الكلب المعلم ( مثالا ولو 
للكافر ايضا ) وهذا بعيد جداً (م ان استئناء الزيت من باب المثال لسائر 
الادهان المتنجسة ) هذا عثيل لارادة ابن زهرة من ١‏ العلم » المثال» حى 


بالنسبة الى الكافر » فان الككلب والكافر م. 


يل 


قبل الزيت و«عائر الادهان » 


فكًا ان استئناء الزيت معناه الاعم من سائر الادهان المتنجة » كذلك 


جَ ١‏ ( في المعاوضة على القصير العنبي بعد الغليان ) ١١١‏ - 


هذا ولكن الاصل من شهرة الجواز بين اللتأخرين بضميمة امارات 
املك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل 
كلاب الدور والخيام ؛ فالمسألة لا محلو عن اشكال وان كان الاقوى مسب 
الادلة والاحوط ني العمل هو المنع . فافهم . 

« الثالئة  »‏ الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلا ولم 


بذهب ثلثاه وان كان .لجسا 


استثناء الكلب المعلم معناه الاعم منه ومن الكلاب الثلاثة ومن الكافر . 

( هذا ) عام الكلام في وجه عدم استئناء الثلاثئة ( ولككن الخاصل 
من شهرة الجواز بين المتأخرين ) لبيع الكلاب الثلاثة ( بضميمة امارات 
الماك بي هذه الكلاب ) كالدية » وحى الاختصاص » والانتفاع الذي هو 
معيار الملك » وما اشبه ( يوجب الظن بالجواز ) للمعاملة ( حبى في غير 
هذه الكلاب الثلاثة ١‏ مثل كلاب الدور » والخيام ) والاجرام . وعلى كل 
حال ( فالمسأاة لا خاو عن اشكال ) ذا عرفت (واك كان الاقوى سب 
الاداة ) المتقدمة ( والاحوط في العمل ) من باب « اغدوك دينك فاحتط 
لدينك » ( هو المنع ) عن بيع هذه الكلاب ( فافهم ) لان الجواز قريب 
جداً » بعد اختلاف القدماء » وذهاب المشهور من المتأخرين © ووجود 
رواية التحف » والمرسلة » والمناط . والله العالم . 

( « الثالثة  »‏ ) من المسائل الاربع المستثناة من بيع الاعيان النجسة 
( الاقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلا ولم يذهب ثلثاه ) اما 


بعد ذهاب الثاثين فطاهر حلال ( وان كان نجسا ) على خلاف في ذلك ؛ 


0 35 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


اعمومات ابيع والتجارة الصادقة عليها بناءاً على انه مال قابل للانتفاع به 
بعد طهارته بالنقص » لأصالة بقاء ماليته وعدم خخروجه عنها بالنجاسة . 

غابة الامر انه مال معيوب قابل. ازوال عيبه ولذا لو غصب عصيرا 
فأغلاه حتى حرم ونجس لم يكن في حي التالف بل وجب عليه رده 
فنهم من يقول بالحرمة فقط » ومنهم من يقول بالحرمة والنجاسة » واءما 
وز المعاوضة عليه ( لعمومات البيع والتجارة ) كقوله سبحانه « احل الله 
البيع ؛ وقوله تعالى « نجارة عن تراض منكم ؛ ( الصادقة ) تلك العمومات 
( عليها ) اي على 5-5 العصير وان غلا ونم يذهب ثلثاه ( بناءاً على 
انه اي العصير (مال قابل للانتفاع به. بعدطهارته .باانقص) اي بنقص ثلثيه . 

نعم لو قانا : انه بالنجاسة رج عن المالية » واتما يرجع اليها بعد 
ذهاب الثلثين » لم مجحز بيعه © اذ لا بيغ إلا في ملك . واعا نقول .بانه مال 
قبل ذهاب الثلثين (لاصالة بقاء ماليته وعدم خروجه عنها) اي عن المألية 
( بالنجاسة ) الطارئة . 

( غاية الامر انه مال معيوب ) لكونه نجسا ( قابل لزواك عيبه ) 
لانه قابل للطهارة ١‏ ولذا ) الذي ذكرنا من انه يبقى على ماليته يعد النجاسة 
( لو غصب عصيرا فأغلاه حتى حرم ونجس ) ولم يذهب ثلثاة ( لم يكن 
ف < التالف ) ولو سقط عن المالية كان اللازم القول 'برد. بدله ( بل 
وجب عليه ) اي على الغاصب ( رده ) بنفسه لانه عبن مال المغصوب منه 


ج 2201١‏ ( تيالمعاوضة على العصير العنبى بعد الغليان 1١#  )‏ 


ووجب عليه غرامة الثلثين واجرة العمل فيه حتى بذهب الثلثان» ما صرح 
به في التذكرة معالا لغرامة الاجرة بانه رده معيبا ويحتاج زوال العيب الى 
خسارة » والعيب من فعله فكانت الخسارة عليه . 

نعم ناقشه في جامع المقاصد ي الفرق بين هذا وبين مالو غصبه 
عصيرا فصار حمرا » حيث حم فيه بوجوب غرامة مثل العصير : لان المالية 
قد فاتت مخت نده يفكان عليه ضمانها 6] لو تلفت . 


لحن لا نحفى 


( ووجب عليه غرامة الثلثين ) الذين يذهبان لاجل طهارته وحليةء 
( واجرة العمل فيه حتى يذهب الألثان ) لانه نقصه بهذا المقدار ( ”م 
صرح به في التذكرة ) في حال كون العلامة ( معللا لغرامة الاجرة بانه 
رده معيبا ومحتاج زوال العيب الى خسارة ) اللاللك ( والعيب ) ال#اصصسل 
( من فعله ) اي فعل الغاصب ( فكانت الخسارة عليه ) نعم او لم بحتج 
ذهاب الثلثين الى اجرة »© ولم تنقص قيمته بالثاثين الذاهيين ٠:‏ لم يكن عايه 
شيع » واءا بؤدب للغصب . 

( نعم ناقشه ) اي العلامة ( ي جامع المتقاصد ف الفرقى ) الذي 
ذكره العلامة (: بين هذا ) الذي ذكره في العصير ( وبين مالو غصبء 
عصيرا فصار حمرا » حيث حسم ) العلامة ( فيه بوجوب غرامة مثلالعصير 
لان المالية ) للعصير بصيرورته حمرا ( قد فاتت بحت يده) أي يد الغاصب 
١‏ فكان عايه ضمانها ) اي ضمان المالية ( يما لو تاففت ) الالية اطلاقاً . 


( لكن لا يخفى ) عدم ورود اشكال جامع ا مقاصد على العلامة أوجود 


١١ج‎ ) المكاسب المحرمة‎ ( - 1١5 


الفرق الواضح بين العصير اذا غلا » وبينه اذا صار حمراء فان العصير يعد 
الغليان مال عرفا وشرعاء والنجاسة اما بمنع من المالية اذا لم تقبل التطهير 
كالخمر فانه لايزول نجاستها الا بزوال موضوعها » حلاف العصير فاته زول 
بجاسته بنقصه » نظير طهارة ماء البثر بالعزح . 

وبالجماة فالنجاسة فيه وحرهة الشرب عرضية تعرضانه في حال متوسط 
بين حااتي طهارتء » فحكه حجم النجس بالعرض القابل للتطهير . 


وله شماه قوأه عامه السلام في رواية محف العّول )0 او ذيء من وحوه 


0 الغرق الواضح بين العصير اذا غلا » وبينه ) اي العصير ) اذا صار‎ ١ 
وذلك ( فان العصير بعد الغليان مال عرفا وشرعا ء والنجاسة اما عنع من‎ 
المالية اذا لم تقَبل التطهير ) كنجاسة الدهن مثلا اذا لم يصلح لشيء آخر‎ 
كالخمر فانه لا تزول مجاستها الا .زوال موضوعها ) اي انعدام الخمر‎ ( 
حقيقة او بالانقلاب ( حلاف العصير فانه تزول نجاسته بنقصه نظير طهارة‎ 
. ماء البثر بالمزح ) بناءاً على نحاسة البئر‎ 

( وبالجملة ) الفرق ان العصير يبقَى عصيرا لكنه نجس قابل للطهارة 
يلاف الخمر فانها نحسة غير قاباة للطهارة » الا اذا زالت حمريتها (فالتجاسة 
فيه ) أي في العصير ( وحرمة الشرب ) قبل ذهاب الااثين ( عرضية 
تعر ضانه قُ حال 0 بين حالبي طهارته ) قبل الغليان وبعد ذهاب الثلشين 
( فحكمه ) اي العصير ( حم النجس بالعرض القابل للتطهير ) . 

(ف-) ان قلت : اذا سلمتم بحاسته شهله رواية محف العقول وغيرها : قلت : 
كلا ( لا يشماه قواه عليه السلام في رواية نحفالعقول ٠‏ او شيء من وجوه 


ج١١‏ ( في المعاوضة على العصير العنبي بعد الغايان ١١6  )‏ 


النجس ) ولا بدخل ا قوله عليهالسلام: و ادا حرم الله شيا حرم تمنه ! 
لأذالظاهر منها العنوانات النجسة والمحرمة بقول مطاق » لا ما تعرضانه بي حال 
دون حال » فيقال : يحرم بي حال كذا وينجس في حال كذا . 

ومما ذكرنا بظهر عدم شمول معد اجاع التذكرة على « قساد بيع 


مدن الععن 0 للعصير » لان المراد بالععن ىس الوميقة والعصير ليس كذلك . 


النجس » ولا يدخل تحت قوله علرهالسلام و اذا حرم الله شيئاً حرم تمنه») 
وائما لا يشمله الدرئان ( لان الظاهر منها العنوانات النجسة والمحرمة ) نجاسة 
وحرمة ( بقول مطاق ) بان يكون يمسا وحراماء مادام يصدق عليه العنوان 
الخاص » كالعذرة مثلا نجس حرام مادام عذرة » اما اذ! استحالت رماداً 
خرجت عن اسم العذرة مثلا (لا.ما تعرضانه) اي النجاسة والهرمة ( مدال 
دون -<ال ) مع بقَاء نفس العنوان ( فيقال ) العصير ( يحرم ي حال كذا. 
وينجس في حال كذا ) كالغليان قبل ذهاب الثاثين » ولا ينجس ولا يحرم 
بعد الذهاب » او قبل الغايان . 

( وما ذكرنا ) من ان المراد بالوجوه العنوانات النجسة لاي مثل 
العصير ( يظهر عدم شمول معقد اجاع التذكرة «على فساد بيع نجس العين» 
للعصير ). المراد عمعقد الاجاع « افظ الجملة ادي ادعى الاجاع عليها » فان 
الاجاع قد يكون بلا معقد . فما اذا قال المدعي مثلا «على المسألة اجاع) 
وقد يكون له معقد كما لو قال « يرم العصير اجاعاً » واتما قلنا بعدم 
شمول اجاع التذكرة ( لان المراد بالعين ) في كلام العلامة حيث قال 


( المجسس العمحن ) ( هى الحقيقة ( النجسة ( والعصير ليس كذلك ( اي 


١ المكاسب المحرمة ) اج‎ ( - 1١5 


وممكن ان ينسب جواز بيع العصير الى كل هن قيد الاعيان النجسة 
المحرم بيعها ‏ بعدم قابليتها للتطهير . 

ولى اجد مصرحا بالخلاف » عدا ما في مفتاح الكرامة من ان الظاهر 
المنع © للعمومات المتقدمة وخصوص بعض الاخبار » مثل قوله عليهااسلام 
٠‏ وان غلا فلا يحل بيعه » ورواية اني كهمس ١‏ اذا بعته قبل ان يكون 
مرا وهو حلال فلا بأس ٠‏ ومرسل ابن اطثم « اذا تغير عن حاله وغلا 
فلا 

ليس من الحقائق النجسة ‏ مثل الدم والمنىي ‏ واتئما تعرض النجاسة عليه في 

حالة متوسطة بين حالئي الطهارة ما عرفت . 

( ويمككن أن ينسب جواز بيع العصير الى كل من قيد الاعيان النجسة 
المخرم بيعها بعدم قابليتها للتطهير ) ذان المفهوم من هذا القيد اذه لو كان 
الشيء قابلا للتطهير جاز ببيعه » ومن المعلوم ان العصير قابل للتطهير 
بالتثايث فيجوز بيعه . 

( ولم اجد مصرحا بالخلاف ) بان لا يجوز بيع العصير ( عدا ماقي 
مفتاح الكرامة من ان الظاهر ) من الأدلة ( المنع » للعمومات المتقدمة ) 
كخير نحف العقول « او شيء من وجوه النجس »© وغسيره ( وخصوص 
بعض الاخبار مثل قوله عليه السلام « وان غلا ) العصير ( فلا يحل بيعه) 
ورداية الي كهمس ١‏ اذا بعته قبل ان يكون حمرا وهو حلال فلا بأس ؛) 
المفهوم منه البأس في بيعه اذا صار حمرا » وذلك يكون فيا اذا غلا ولم 


طًَ 


يذهب ثالثاه ( ومرسل ابن الهم واذا تغير ) العصير ( عن <اله وغلا فلا 


خير فيه » © بناءاً على ان الخير المنفي يشمل البيع 

وي الجميع نظر » اما في العمومات فا| تقدم . 

واما الادلة الخاصة فهي مسوقة للنهي عن بيعه بعد الغليان نظير بيع 
الدبس والخل ‏ من غير اعتبار ا المكلف . 


خير فيه ؛» بناءاً على ان الخير المنغي بشمل 0 ) وقول الصادق ء عايهاأسلام 
ف صيح معاوبة حيث سأله عن البختج قال عليه السلام و حر لا تشربه ؛ 
ومن المعلوم عدم جواز بيع الخمر . وقوله عليه السلام ي صميح ابنالحجاج 
« قال رسول الله صلى الله عليه وآله وس الخمر من حمسة : العصير من 
الكرم . . . » » الى غير ذلك . 

اذن فالمتحصل ان الادلة على محريم بيع العصير حة : 

الاول © العمومات . 

« الثاني  »‏ انه ليس ال . 

« الثالث »© - انه نجس ولا يجوز بيع النجس . 


2 الرابع 0 الروادات الخاصة المانعة عن ليعه . 


: الخامس © مادل على انه حمر بضميمة وضوح حرمة بيع الخهر 

( وفي الجميع نظر » اما في العمومات فل تقّدم ) من أن « وجوه 
النجس © ووه لا يشمل العصير ؛ لانه ليس من وجوه النجس . 

( واما الادلة الخاصة ) الي تقدم بعضها بي كلام المصنف ( فهي 
مسوقة لانهي عن بيعه. بعد الغليان ) بيعا مطلمًا ( نظير بيع الديس والخل 
من غير اعتبار اعلام المكلف ) . 


عد اده ( المكاسس المحرمة ) اج١‏ 


وي القيةة هذا النهي كناية عنعدم جواز. الانتفاع ما لم يذهب ثلثاه » 
فلا بشمل بيعه بقصد التطهير مع اعلام المشعري » نظر بيع الماء النجس . 


وهذا اما نول به لانصراف الاخبار اليه » ويؤيداه ما دل على جواز اخذ 
الخمر وتخليله سما في رواية ابن ابي عمير كم يؤيده ما دل من روابة التحف 
ونحوها من أن ما فيه وجهاً من وجوه الصلاح جاز المعاملة عليه فلا يستشكل 
على المثن بان ما ذكرعوه تقييد لانص المطلق بدون دليل !. 

( وفي الحقيقة هذا النهي كناية عن عدم جواز الانتفاع ما لم يذهب 
ثلثاه ) انتفاعاً محرما في الشريجة ( فلا يشمل بيعه بقصد التطهير مع اعلام 
المشئري نظير بيع الماء النجس ) فانه لا جوز ددون الأعلام 

هذا مضافا الى دعوى ضعف السند في الاخبار الثلاثة المذكورة في 
التن . وان الظاهر من خيرين منها الغليان بنفسه او قبل الثلثين . فخير 
اني كهمس هكذا«سأل رجل ابا عبد الله عن العصير فال : لي كرم وانما 
اعصر دك سنة » واجعلهفالدنان»و ابيعهقب لان يغلي . قال لابأس . وانغلافلايحل 
ببعه ) وخير ابن اليثم هكذا «سألته عن العصير: يطبخ بالنار حتى يغلى من ساعته 
ايشربه صاحبه ؟ فال عليه السلام : اذا تغير عن <اله وغلا فلا خير فيه», 

واما كونه نحساً ٠‏ فقد عرفت سابقًا انه لا دليل على ان كل نجس 
لايحوز ببعه » بالاضافة الى الاشكال في نجاسته ءكما يظهر لمن راجسع 
كتاب الطهارة . 

وأما انه ليس ال . ففيه اذه خلاف العرف والاستصحاب . 


واما رواية البختج ؤميه اضطراب امن 3 روهت الرواية ف النسخ 


ج١‏ ( في المعاوضة عل العصير العنبي بعد الغليان ) ١١4‏ - 
وبالجملة فلو لم يكن الاإستصحاب ماليته وجواز بيعه كفى . 
ولم اعثر على من تعرض للمسألة صريًا » عدا جاعة من المعاصرين . 
نعم قال المحفق الثاني في حاشية الارشاد في ذيل قول المصنف « ولا 
بأس ببيع ماعرض له التنجيس مع قبوها التطهير » بعد الاستشكال بازوم 
عدم جواز بيع الاصباغ المتنجسة يعدم قبونا التطهير » ودقع ذلك بقبوها 
له بعد الجفاف ‏ قال : ولو تنجس العصير ونحوه فهل 


الصحديحة بدون لفظة «الخمر) . 

واما رواية ابن الحجاج ». ففيها ان المستفاد منها كون الخمر توخذ 
من الكرم » لاان ما يؤخذ من الكرم يكون حمرا . 

( وبالجملة فلو لم يكن الا استصحاب ماليته وجواز بيعه كفى ) 
في المقام اشمول ادلة البيع والتجارة له وقد عرفت ومن أدلة القائل بالمنع : 

( ولم اعثر على من تعرض للمسألة صريحا » عدا جاعة من المعاصرين ) . 

(نعم ) تعرض ها الكري ‏ قدس سره ‏ فقد ( قال المحّق الثاني في حاشية 
الارشاد) للعلامة «رحمه الله ( في ذيل قول المصنف ١‏ ولا بأس ببيع ماعرض 
له الننجيس مع قبوها التطهير  »‏ بعد الاستشكال ) من امحقق الثاني (بازوم) 
كلام العلامة ر عدم جوازبيع الاصباغ المتنجسةب-)سبب (عدم قبوها التطهير ؛ و) 
بعد ( دقع ذلك ) الاشكال ( بقَبوها ) اي الاصباغ المتنجسة ( له ) اي 
للتطهير ( بعد الجفاف ) فلا يستشكل بالأصباغ على كلام العلامة ( قال ) 
المحقق الثاني » بعد ذلك الكلام » وتكرار لفظة « قال ٠‏ في كلام المائن 
لبعد « قال ٠‏ الاول » عن « المقول ؛ : (ولو تنجس العضير ونحوه فهل 


1 ( المكاسب اغغرمة ) ج١١‏ 
0 5 عل 00 ؟ فيه اشكال . ثم ذكر ان الاقوى العدم لعموم 
دولا تعاونزوا على الاثم والعدوان ١»‏ انتهى . 

والظاهر انه اراد بيع العصير الشرب هن "غير التثليث » م يظهر من 
ذكر المشتري والدليل » فلا يظهر منه حم بيعه على من يطهره . 
« الرابعة ) يجوز المعاوضة على الدهن المتنجس » 

بجوز بيعه على من يستحله ؟ فيه اشكال ) من جهة الاستحلال » فلابأس 
ومن جهة انه ليس ال فلا يجوز . ( ثم ذكر ان الاقوى العدم ٠)‏ ا 
عدم جواز البيع (لعموم : ولا تعاونو ا على الاثم والعدوان) فان بيعالعصير 
للمستحل تعاون له على شربه ؛ والشرب حرام حتى على المستحل » لان 
الناس »كلفون بالفروع وان كانوا منحرفين في العقيدة . ( انتهى ) كلامالحمق. 

(و) لكن كلام المحقق لا يدل على حرمة البيع لمن يريد التطهير » 
ليكون منافيا للا ذكر ناه اذ ( الظاهر انه اراد بيع العصير لاشرب من غير 
التثليث 5 يظهر ) ذلك ( من ذكر ) المحّق الثاني ( المشتري ) المستحل 
( و )هن ذكر ( الدليل ) اذ لا تعاون على الاثم اذا طهره ثم اشر به (فلا 
يظهر منه ) اي من الحقق الثاني ( حك بيعه على من يطهره ) وانه حرام 
او حلال » بل رما بقال بظهور تجويزه له ؛ اذ مخصيص المنع بتلك الصورة' 
دليل على عدم قوله بالتحريم في ضورة البيع بقصد التطهير . 

( « الرابعة ؛  )‏ من المسائل الاربع المستثناة “ن بيع الننجس والمتنجس 


مسأل بيع الدهن المتنجس » فأنه ( جوز المعاوضة على الدهن المتنجس 1 


على المعروف من مدهب الاصحاب . 5 


ا الا ما خرج بالد ليل او على ا من بيع اه وان حاز ا 
به نفعا مقصودا مللا . 


على المعروف من مذهب الاصداب ) بل عن القلاف : دعوى الاجاع 
عليه . وما دل على المنع من بيعبه. كقول علي عليه السلام ان خير 
الجعفريات : « ان كان ذائباً فلا يؤكل » يسرج به ولا يباع ؛ وقول الكاظ, 
عليه السلام 7 قُ خير أيه ( لا ندهن له ولا تبعه من مس 6 لاد ان 
حمل على البيع يدون الإعلام » جمعا بينه وبين ما دل على جواز البيع مع 
الاعلام » مما سيأتي من الاخبار . 

( و ) لا نحفى ان ( جعل هذا ) الدهن ( من المستثنى عن بيسسع 
الاعيان النجسة مبني ) على كون المراد في « المستئنى منه © بالاعيان : 
الاعم من النجس وااتنجس . فكأنه قيل : «وكل نجس او متنجس لا ينتفع 
به منفعة محللة مقصودة ‏ ولو كان اه نفع محلل مقصود ‏ لابحجوز بيعه . 
الا ما خرج بالدليل » ومن المعاوم ان الدهن المتنجس حينئذ داخحل في 
المستثنى منه » ويحتاج اخخراجه الى الدليل . 

والحاصل ان هذا الاستثناء مبنى ( على المنع من الانتفاع بالمتنجس ) 
جميع امهاء الانتفاع » بيعا أو غير بيع ( الا ما خرج بالدليل ) فاذا جاز 
الانتفاع ب بيء © جاز بيعه ؛ للتلازع بين الجوازين . ( او ) هببهي ( على 
المنع من بيع اي » وان جاز الانتفاع به نفعا مقصودا محللا ) . 


ا ( المكاسب اللهرمة ) ج١١‏ 
والا كان الاستفناء منمطعا »> من حيثث ان المستئثى منه 2ج ما ليس 
فيه منفعة محلاة مقصودة من النجاسات والمتنجسات © . 
وقد :هدم ان المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس » لبس الا من 
حيثث درمه المتفعة المقصودة ؤاذا فرص حداها وله مانع : من البيع : 
ودظهر ده الثاني في ام سالك ضيلاف ذلك » وان جواز بيع الدهن 


بوان ار قد يول « الانتفاع لا مجوز الا ف الدهن » وقد نقول 
0 البيع لابجوز الا ي الدهن »2 . 

( والا ) 85 المستثنى منه اح الامرين » بل كان هكذا وكل ماليس له 
منمعة محللة مقصودة لا جوز بيعه » الا الدهن ؛ ( كات الاستثناء منقطعا ) 
اذ الدهن ١‏ فيه منفعة محللة مقصودة » فلا وجه لاستثنائه من « ما ليس 
فمه نع )(منحيث ان الأمستثنى مله ( ما ليس فيه منفعة مللة مقصودة من 
النجاسات والمتنجسات »© ) والدهن المستثنى ذو منفعة محللة مقصودة . 

هذا ( و ) لكن المصنف يرى الاستثناء منقطعا » اذ ( قد تقدم ان 
المنع عن بيع النجس فضلا عن المتنجس ليس الا من حيث حرمة المنفعة 
المتقصودة فاذا فرض حلها ) اي حلية المنفعة المقصودة » كالاستصباح بالدهن 
او صنعه صابونا أو ما اشبه ( فلا مانع من البيع ) . 

( و ) لكن ( يظهر من الشهيد الثاني ني المسالاك خلاف ذلك ) وأن 
الاستثناء متصل ء لانه يرى عدم جواز بيع النجس والمتنجس مطلقا - اي 
وان جاز الانتفاع بها منفعة مقصودة - ( وان جواز بيع الدهن ) المتنجس 


اج ( في المعاوضة على الدهن ال :نجس ) 717 


للنص لا لحواز الانتفاع به » والا لاطرد الجواز في غير الدهن ايضا . 
واما حرمة الانتضاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل » فسيجيء الكلام فيه 
انشاء .الله تعالى . 
وكيف كان فلا اشكال في جواز بيع الدهن المذكور . وعن جاعة 
الاججاع عايه في الوملة . 


في نظر الشهيد ‏ رحمه الله ( للنص ) الخاص الوارد بالجواز ( لا لجواز 
الانتفاع به » والا) فلو كانجوازبيع الدهن لجواز الانتفاع به (لاطرد الجواز 
يغير الدهن ايضا) كالخل النجس ابعض الامراض وما اشيه » وحيث لابطرد 
الجواز يتبين ان الجواز بي الدهن للنص » لا لجواز الانتفاع . 

( واماحرمة الانتفاع بالمتنجس الا ما خرج بالدليل ) وهي الكاية الاولى 
( فسيجيء الكلام فيه انشاء الله تعالى ) . 

والحاصل : ان في المقام كليتين: ‏ ان صحت احداههما كان استئناء 
بيع الدهن متصلا ‏ : الاولى : و حرمة الانتفاع بالمتنجس الا ماخرج» . 
الثانية  :‏ و حرمة بيع المتنجس الا ما خرج » وقد سبق منع الكلية الثانية 
اذ لادليل على حرمة بيع المتنجس مطلقا . وسيأتي منع الكلية الاولى ع 
اذ لادليل على حرمة الانتفاع بالمتنجس » اذن فاستثناء الدهن منقطع ء 
خلافا للمسالك الذي براه متصلا » لانه يتس بالكلية الثانية . 

( وكيف كان ) الامر ع سواء كان الاستئناء متصلا أو منقطعا ( فلا 
اشكال في جواز بيع الدمن المذكور . وعن جاءة الاجاع عليه في الجماة) 
بشرط الاستصباح نحت السماء او مطاقا مما سيأتي تفصيل الكلام فيه . 


1 ( المكاسب النحرمة ) ج١١‏ 


والاخمار ده «مستفيضهة . 

و منها 4 الصحيح عن معاوية بن وهب عن الي عبداللهعايه اأسلام 
«قال : قلت له : جرذ مات في سمن او زيت أو عسل ؟ قال عليهالسلام : 
اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ وما حوله » والزيت يستصبح به وزاد بي 
المحكى عن التهذيب انه يبيع ذاك الزيت »© ويبينه أن اشترأه ليستصبح به ؛ . 

ولعل الفرق بين الزيت وأخويه من جهة كونه مايعا غالبا » لاف 


السمن والعسل 1 وف روادة اسعاعيل الانية اشعار يذلاك : 


( والاخبار به ) اي بالجواز ( مستفيضة ) . 

١ (‏ منها 6 الصحيح عن معاوية بن وهب عن ان عبدالله عليه السلام 
قال : قلت له : جرذ ) وهي الفارة الكبيرة ( هات في سسمن او زيت او 
عسل ) فا حكاها ؟ قال عليه السلام : ( اما السمن والعسل فيؤخذ الجرذ 
وما <واه ) واليائي طاهر حلال » لانهها جامدان فلا تؤثر النجاسة الا فما 
حول الجرذ ( و) اما ( الزيت ) ف (يستصبح به ) لانه ماع فتؤثر 
النجاسة في جحيءه فلا يجوز اكلهء وانما يجوز الانتفاع به بسائر اتحاء الانتفاع 
لبي منها الاستصباح . ( وزاد في ) الحديث ( الحكى عن التهذيب ) انه 
ببيع ذلك الزيت *» ويبينه لمن اشتراه » ليستصبح به ) . 

(و)الى ما شرحنا من وجه الغرق اشار الماثن بقوله : (لعل الفرق بين 
اأزيت واخويه من جهة كونه مابءاغالبا » بحلاف السمن والعسل ) وبذلك 
بقيد اطلاق جواز استعال السمن والعسل بالجامد » كما يقيد اطلاق نجاسة 


الزيت بالمائع . ( وفي رواية اسماعيل الآتية اشعار بذلاك ).اي بوجه 


ج١١‏ ( بي المعاوضة على الدهن المتنجس ) 0 ا 


) ومنها 464 - الصحيح عن سع رلك الاعرج عن انمي عبد الله عليه اأسلام 
8 الفارة والدابة تمع في الطعام والشراب فتموت فيه ؟ قال عايه السلام : 
ان كان سمنا او عسلا او زيتا » فانه رما يكون بعض هذاء فان كان ااشتاء 
فزع ماحوله وكله . وان كان الصيف فادفعه حبى يسرج به . 

0 ومنها  )‏ هأ عن ني بصير في الموثق عن الفارة تمع 8 العم او 8 
الزيت فتموت فيه ؟ قال عليه السلام : ان كان جامداً فاطرحها وما حوها 


ويؤكل م بعي 4 وان كان دائيا فاسرج .4 واعاحهم 


المرق بين الزيت واخخويه . 

( و ومنها )- الصحديح عن سعيد الاعرج عن الي عبدالله عليه السلام 
في الفارة والدابة ) الي تتنجس بالموت ( تقع ي الطعام والشراب فتموت 
فيه ) شما حم ذلك ؟ (١‏ قال عليه السلام : ان كان ) الطعام ( سمنا او 
عسلا او زيتا » فاته ربعا يكون ) الطعام الذي مات فيه الحيوات ( بعض 
هذا ) الاقسام الثلاثة ( فان كان الشتاء فزع ما حوله )اي ما حول الهيوان 
اليت ( وكله » وان كان الصيف فادفعه حتى يسرج به ) لانه ذائب 
والذائب يتنجس بالهحيوان » ويعر ف حم سائر اقسام الطعام والشراب من هذه 
القاعدة الي ضربها الامام عليه السلاءء ذلا يكون جواب الامام عليهالسلاء 
ناقصاً » كما رما يزعم . 

( « ومنها  »‏ ماعن الي بصير قِ الموثئق عن المارة تمع 5 السمن 


او في الزيت فتموت فيه )فا حكمه ؟ ( قال عليه السلام : ان كان جامدا 


فاطر<ها وما دولا ويؤكل م بقى » وات كان ذائما فأسر ج به واعلمهم )اي 


8ق جيه )2 المكاسب الهرمة ) ج5١‏ 


اذا بعد . 
«ومنها» ‏ رواية اسماعيل بن عبد الالق » قال : سأله سعيد الاعرج 
السمان ‏ وانا حاضر ‏ عن السمن والزيت والعسل تمع فيه الفارة فتموت 
كيف يصنع به ؟ قال عايه السلام : اما الزيت فلا تبعه » الا ان تبين له 
فيبتاع للسراج » واما الاكل فلا . واما السمن فان كان ذائبا فكذلك .وان 
كان جامدا والغارة في اعلاه ‏ فيوخد ما محتها وما حوها ثم لا بأس بهء 
والعسل كذلك ان كان جامدا . 
اذا عرفت هذا فالاشكال يع في مواضم : 
المشترين ( اذا بعته ) وسيأتي الكلام في وجوب الاعلام . 
( « ومنها  )‏ رواية اسماعيل بن عبد الذالق قال سأله ) اي الامام 
عليه السلام ( سعيد الاعرج السهان ‏ وانا حاضر ‏ عن السمن والزيت 
والعسل تقع فيه الفارة فتموت كيف يصنع به ؟ ) اي بما مات فيه الفارة 
١‏ قال عليه السلام : أما الزيت فلا تبعه » الا ان تبين له ) أي المشعري 
( فيبتاع للسراج » واما الاكل فلا ) لانه نجس ( واما السمن فان كان 
ذائبا فكذلك ) حاله <ال الزيت ( وان كان جامدا ‏ والفارة في اعلاه ) 
اذ لو كانت الغارة بي الوسط او الاخير » اشكل الحم بالطهارة » لظهور 
ذلك في كون السمن وقت وقوع الفارة كان ذائبا ( فيوخذ ماتحتها وما 
حوها ) من الدهن ( ثم لابأس به » والعسل كذلك) كالسمن الجامد ( ان 
كان جامدا ) هذه جماة من النصوص الواردة في المسألة . 


5 أذ غرفت هذا فالاشكال ) في بيع الدهن المتنجس (بقع ي مواضع»). 


1 دل الارضاعر ى الدهن المتننجس ) ١/‏ 


ال سس له سسا 


الاول ‏ ان صحة - بيع هذا الده: مر باشتراط ا 
به صريحا © او يكفي قصدهها لذلك» او لا يشترط احدهها؟ ظاهر الحلي في 
السرائر الاو ل » فانه ‏ بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهانالمتنجسة جمع ‏ 
قال : ونحوز بيعها بهذا الشرط عندنا . وظاهر المحكى عن الخلا ف الثاني حيث 
قال : جاز بيعه من سمتصبح به عت السهماء » دارلنا اججاع الفرقة واخديارج, 
وقال ابو حنيفة : يجوز مطاءمًا .انتهى . 


ووه مجردا عن دعوى الاجاع 5 


2710011 تلك ف الراقع وان صن يع هذا الدهن ) هل 


هي ( مشروطة باشتراط الاستصباح به صريحا . ) في كلام البائع ( او 
يكني قصدها|) أي البائع والمشتري(اذلك) الشرط (او لا يشترط احدهها ؟) 
فيجوز ببعه مطلًا ( ظاهر ) ابن ادريس ( الحلي في السرائر الاول ) بان 
يشترط الاستصباح صرعا ( فائله بعد ذكر جواز الاستصباح بالادهان 
المتنجسة جمع ) اعم من الزيت والسمن ( قال : ومجوز ببعها بهذا الشرط 
عتدنا . وظاهر المحكى عن الخلاف الثاني ) اي يكفي القصد في جواز البيع 
( حيث قال : جاز بيعه لمن يستصبح به نحت السماء ) وظاهره : أنه 1 
عل البائع ان المشتري يستصبح به واو اتفاقا ‏ لا من باب القصد اللهالي ‏ 
جاز البيع » ثم قال الشيخ : ( دليلنا اجاع الفرقة واخبارهم . وقال ابو 
حنيفة : بجوز ) البيع ( مطالها ) » ولو لمن لا يستصبح به ( انتهى ) 
كلام الشيخ في الخلاف . 

( ونحوه ) اي نحو هذا الكلام  (‏ مجرد!ا عن دعوى الاجاع ‏ 


- 178 - ( المكاسب الحرمة ) ج١١‏ 


وهو ظاهر غيره من عير بقوله : جاز بيعه الاستصباح .2 ٠‏ كما في الشر ائع 
والمواعد وغيره| . 

« نعم » ذكر انمق اثالي ما حاصله : ان التعايل راجع الى الجواز 
يعني جوز لاجل محقق فائدة الاستصباح ‏ بيعه. 


وكيف كان فتمد صرح جاعة يعدم اعتبار قصد الاستصباح . 


عبارة المبسوط . وزاد ) الشيخ قِ المبسوط (انه لا يجوز بيعه ) اي الدهن 
المننجس (الا لذلاك ) الاستصباح ( وظاهره كفاية القصد ) وان لم يشترط 
لفظا ( وهو ) اي انه يكفي القصد ( ظاهر غيره ) اي غير الشيخ ( ممن 
عير بقوله جاز بيعه للاستصباح : ىا في الشرائع والقواعد ) للعلامة . 
( وغيرضا ) . 

( « نعم » ذكر المحقق الثاني ما حاصاه : ان التعليل. ) في قوم 
٠‏ للاستصباح » ( راجع الى الجواز ) لا الى الببع ( يعني يحوز ) البيع 
( لاجل ‏ يحقق فائدة الاستصباح ) في ( بيعه) لاان المعنى ان البيع اذا كان 
الاستصباح جاز . ومعنى كلام المحةق اثالي : انه يجوز بيعه ولو لغمسير 
الاستصباح . وذلك لوجود هذه الفائدة امحللة فيه » وان صرفه المشتري ي 
غير هذه الفائدة » م انه يجوز بيع التمر لوجود فائدة الاكل فيه » وان 
صرفه المشئري في الخمر 

( وكيف كاك ) الامر .سواء كان ٠‏ الاستصباح © علة +واز البيع 


أو شرطأً للبيع ) ومل صرح داعة بعدم اعتمار قصل الاستصباح ) حين البيع : 
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, ومكن ان يقال باعتبار قصد الاستصباح اذا كانت المنفعة المحللة منحصرة 
فيه » وكان من .منافعة النادرة الي لا تلاحظ في ماليته » كما في دهن اللوز 
والبنفسخ وشبهها| . 

ووجهه :ان مالية الشيء انما هي باعتبار منافعها المحللة المقصودة منهء 


لا باعتبار «طلق الفوائد غير الملحوظة في ماليته . 


( وممككن ان يقال ) بالتفصيل بين الادهان» باشعراط قصد الاستصباح 
في بعضها دون بعض » بان نقول ( باعتبار قصد الاستصباح اذا كانت 
المنفعة المحللة منحصرة فيه. ) اي في الاستصباح ( وكان ) الاستصباح ( من 
منافعه النادرة التي لا تلاحظ ني ماليتهءكما في دهن اللوز والبنفسج وشبهها) 
حيث ان الاستصباح بهذه الادهان منفعة نادرة لا تلاحظ فى ماليتها » فان 
مالية هذه الادهان في الشرب والتمريخ والتقطير وما اشبه » لا الاستصباح 
الذي .هو اتلاف لا في نظر العرف . 

( ووجهه ) أي وجه اعتبار قصد الاستصباح ‏ ف صوة ابيع 5 قُِ 
هذه الادهان دون سواها : ان مالية الشيء بمنافعه الغالبة » لا النادرة . فاذا 
ورد نص. بجواز بيع م] له منافع نادرة » لابد من حمل ذلك النص على صورة 
قصد ثلاثك المنافع النادرة » وذلك بحلاف الادهان الي منمعدها الغالمة الاستصباح 
فانها مال سواء قصد الاستصباح ام لا 

والى هذا اشار الماتن بقوله : ( ان مالية الشيء اما هي باعتبار منافعها 
المخللة المقصودة منه ) كالسمن ألا كل . 

( لا باعتبار مطلق الفوائد غير الملحوظة ف ماليته ) كالسمن لالقّاء 


1 


ا 5 ( المكاسيب المحرمة ) ج١١‏ 


ولا باعتبار الفوائد الماحوظة المحرمة . فاذا فرض ان لا فائدة في الشيء 
محللة ماحوظة في ماليته فلا جوز بيعه » لا على الاطلاق » لآن الاطسلاق 
بنصرف الى كون الثمن بازاء المنافع المقصودة منه ». والمفروض حرمتها 
فيكون اكلا لال بالباطل . 

ولا على قصد الفائدة النادرة الحللة » لان قصد الفائدة النادرة لا يوجب 
كون الشيء مالا . 
العترب فيه (تحصيل دهن العقرب مثلا . 

( ولا باعتبار الفوائد الماحوظة احرمة ) كالدهن للافساد واخذ الخمر 
مثلا ( فاذا فرض ان لا فائدة في الشيء ) فائدة ( محللة ملحوظة*) عند 
العرف ( في ماليته » فلا يجوز بيعهء لا ) بيعا ( على الاطلاق ) بان يول 
١‏ بعتاث الشيء الفلاني » بدون تقييده باشيراط المنافع النادرة ( لان الاطلاق 
بنصرف الى كوك الثمن بازاء المنافع المقصودة منه . والمفروض حرهتها ) 
اي حرمة تلك المنافع فلا يصح بيع دهن البنفسج النجس - بدون الاشتراط 
إذ إطلاق البيع منصرف الى شرب هذا الدهن والمفروض حرمة شرب 
الدهن النجس ( فيكون اكلا للال بالباطل ) فيشمله قوله تعالى: « ولاتأ كلوا 
امو ام بينم بالباطل ») . 

(ولا) يوز أيضابيعه( علىقصد الفائدة النادرة امحللة ) كمصد الاستصباح 
قُْ دهن البنفسج ( لان قصد الفائدة النادرة لا يوجب كون الشيء مالا ) 
وبدون ان يكون الشيء مالا » يكون اكل الال بازائه اكلا بالباطل . 


ج١١‏ ( في المعاوضة على الدهن المتنجس ) 35 


« ثم ؛ اذا فرض ورود النص الخاص على جواز ببعه ‏ كي فم 7 
فيه قلابكد من حمله على ارادة صورة قصد المائدة النادرة » لان اك المال 
حينئذ ليس بالباطل يك الشارع » يلاف صورة عدم القصدء لان امال في 
هذه الصورة «بذول في مقابل المطاق المنصرف الى الفوائد المحرمة فافهم . 

وحيلكك فلو لم بعلم المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن » وتعاملا 


من غير قصد الى هذه الفائدة » كانت المعاملة باطلة » لان المال مبذول مع الاطلاق 


( « ثم »اذا فرض ورود النص الخاص على جواز بيعه ‏ ”ا فيا 
نحن فيه ) اي الذهن المتنجس ( فلابد من حمله ) اي حمل اإنص 
( على ارادة صورة قصد الفائدة .النادرة » لان اكل المال حيكئذ ) اي حين 
هذا القصد ( ليس ب,الباطل بحم الشارع ) اي بسبب ان الشارع حم يجواز 
بيعه ( بخلاف .صورة عدم القصد » لان المال في هذه الصورة ) اي صورة 
عدم القصد ( مبذول في مقابل ) المثمن ( المطاق المنصرف الى الفوائد الرمة ) 
هذا كله وجه قصد الاستصباح ( فافهم ) اذ بعد حم الشارع بجواز البيع 
مطلقا » من دون تةييده باللقصد المذكور ء لم يكن وجه هذا التقييد » والاعلام 
في الروايات ليس معناه القصد » فلو باع وأعلم بناءاً على وجوب الاعلاه- 
ولم بقصد كفى »: 0 الشارع بجواز ذلك . 

( وحينئذ ) اي حين كان اللازم الّصد الى الفائدة النادرة الحللة 
( فاو لم يعلى المتبايعان جواز الاستصباح بهذا الدهن » وتعاملا من غير قصد 
الى هذه الفائدة ) او عاءا مجواز الاستصباح » ولكن تعاملا من غير. قضد 
لها » ( كانت المعاماة باطاة لان المال ) اي الثمن ( مبذول مع الأطلاق ) 


ين - 0 المكاسب اجر مة ( اج ١‏ 


مسي عي وسيم 1 


ف مقابل الشبيء باعتباز' اللاو ائد المحرمة . 

«ثم) لو علمنا عدم إلتفات المتعاملين الى المنافع اصلا امكن صمتها » لانهمال 
وافعي شرعا ء قابل لبذل الال بازائه ولم يقصد به مالا يصح بذل الال 
بازائه من المنافعم الغرمة . 


ومرجع هذا في الحقيقة » الىاذه لا يشير طالاعدم قصد المنافع المحرمة فافهم 


ل 'العافاة 5 5" ن قصد الاستصباح ‏ ( في مقابل الشيء باعتبار الفوائد 
لمحرمة ) فيشمله « ان الله اذا حرم شيئاً حرم ثمنه » . 

(«و ثم »)هناك صورة ثالثة غير صورة المعاملة بقصد الاستصباح » 
او صورة المعاملة بقصد مطاق المنافع ؛ وهي : ما( لو عامنا عدم إاتنفات 
المتعاملين الى النافم اصلا ) لا المتعارفة المحرمة الموجبة لهرمة » ولا النادرة 
المخلله الموجبة لحاية ( امكن ) ان يقال ب ( ححتها ) اي حة المعاملة (لاذه 
مال واقعي شرعا » قابل لبذل المال بازائه ) وانما قال و شرعا » لانه ليبس 
عمال عرفا » اذ المالية اقرف اما هي لاجل المنافع الغالبة » والمفروض انها 
محرمة » واعما اعتيره الشارع مالا لاجل تلك الفائدة النادرة » فهو مال شرعا 
( وم يقصد به) حين المعاماة (ما لا يصح بذل المال بازائه من نافع ا مر مة ) 
لتكون المعاملة حراما » حيث ان الله اذا حرم شيئاً حرم ننه . 

( ومرجع هذا ) الذي ذكرنا من صحة البيع اذا قصدا المنافع النادرة 
اول يلتفتا الى المنافم اصلا ( في الحقيمة » الى اذه لا يشعرط الا عدم قصد 
المنافع اخرمة) سواء قصدا النفعة النادرة ٠‏ او لم بققصدا شيئاً اصلا (فافهم) 


فان الشارع اذا أجاز البيع » بدون ان يقيد الجواز بقصد خاص او بعدم 


٠ج ١‏ ( في المعاوضة على الدهن المتنجس ) فيل 


واما فما كان الاستصباح مافعة غالية » محيث كان مالية الدهن 
باعتباره » كالادهان المعدة للاسراج ء فلا ومتبر في سسحة بيعه قصده اصلا » لان 
الشارع ول فرر مأامته العرفية ستجودر الاستصباح 64 وان فرص حرمة سائر 


9" - 
مزافعه ) بذاء : 


قصد خاص »2 / يكن وجه الاشيراط » لا لاشيراط قصد المنافع النادرة , 
ولا لاشتراط عدم القصد الى شيء ؛ بل يصح البيع وان قصد المافع امحرمة 
والقصد واللا قصد لا يوجبان كون ثييء مالا » او عدممال . وان شعت 
قات : ان اطلاق اجازة الشارع في البيع يوجب عدم التقييد للجواز بقصد 
خاص او يوه . 

( و ) هذا كاه فما اذا كان الاستصباح منفعة نادرة للدهن » كدهن 
البنفسج ( اما فها كان الاستصباح منفعة غالبة » بحيث كان مالية الدهن 
باعتباره ) اي باعتبار الاستصباح ». بان كان الناس يشيروذه للاستصياح 
( كالادهان المعدة للاسراج . فلا يعتير في صحة بيعه قصده ) 
اي قصد الاستصباح ( اصلا ) وان قلنا باشعراط القصد فما كان الاستصباح 
منفعته النادرة . واتما نقول بعدم اعتبار قصد الاستصباح فيا المقام ( لان 
الشارع قد قرر ماليته العرفية بتجويز الاستصباح به وان فرض حرمة ساثر 
منافعه ) وماله منفعة عرفية قررها الشارع بجوز بيعه مطلها ‏ بدون قصد خاص 

ثم ءان ماقلنا من «١‏ حرمة سائر المنافع » اما هو ( بناء ) 


' علي ان الاصل <رمة جميع منافع النجس الا ما خرج بالدليل » فلا حور 


على اضعف الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع باانجس على مورد 
النص . 

وكذا اذا كان الاستصباح منفعة مقصودة مساوية انفعة الا كلالمحرم 
كالالية والزيت وعصارة السمسم » فلا يعتبر قصد النفعة المحللة فضلا عن 
اشيراطه » اذ يكفي ثبي هاليته وجود المنفعة المقصودة امحللة . 


غاب الامر كون حرمة منفعته الاخرى المقصودة 


جعل الدهدن النجسٍ صابوذا »او التمريخ به او تدهين السفينة ونحوها . وهذا 
الوجء ضعيف ى أما بناءاً على ان الاصل حلية جميسع المنافم الا ما خرج 
بالدايل ؛ فيجوز جميع منافع الدهن الا الاكل . وهذا الوجه هو الاقوى» 
فحرمة سائر منافع الدهن ‏ غير الاستصباح ‏ اتما هي بناء ( على اضعف 
الوجهين من وجوب الاقتصار في الانتفاع بالنجس على مورد النص ) 
كالاستصياح قُ باب الدهن . 

( وكذا - ) عطف على قوله « فا كان الاستصباح منفعة غالبة ١‏ 
اي لا يازم قصد. شيء فما ( اذا كان الاستصباح منفعة مقصودة ) من 
الدهن ( مساوية انفعة الا كل المحرم » كالالية والزيت وعصارة السمسم 2 
فلا يعتير ) في بيع هذه الادهان ( قصد المنفعة المحللة) في صحة البيع ( فضلا 
عن اشبراطه ) اي اشيراط ان يستصبح به » عند البيع » اشتراطا لفظيا 
( اذ يكفي في ماليته ) اي مالية مثل هذا الدهن ( وجود النفعة المقصودة 
امخللة ) والمفروض وجود مثل هذه المنفعة . 

( غابة الامر كون حرمة منفعته الاخرى ) اي الاكل ( المقصودة) 


ج١١‏ ) 8 المعاوضة على الدهن انجس ) مم١‏ 


نقصا فيه يوجب الخيار للجاهل . 

( زعم ) بشيرط عدم اشراط المنئمعة المحرمة » دان يمول : بعتلك 
بشرط ان تأكله والا فسد العقد بفساد الشرط » بل يمكن الفساد وان لم 
نقل بافساد الشرط الفاسد » لان مرجع الاشتراط في هذا الفرض الى تعيين 
المنفعة المحرمة عليه » فيكون اكل الثمن اكلا بالباطل 
ايضا للعرف ( نقصا فيه فيه يوجب الذيار للجاهل ) بوجود هذا النقص » 
الذي يصمح ان يفتفع به نفعين » اذا سقط احد نفعيه شرعا او عرفا كان ذلك 
نقصا فيه . بل النجاسة بنفسها نقص حتى في الدهن المعد للاستصباح » 
اذ العرف لا بيرغب في مثله لابتلائه بنجاسة الالة وما باشره . 

والحاصل : يصح اطلاق البيع ( « نعم » يشترط ) في صة البيع 
( عدم اشسراط المنفعة المحرمة »© بان يقول : بعتاث ) هذا الدهن النجس 
( بشرط ان تأكله والا فسد العتّد » ب ) سيب ( فساد الشرط ) بناءاً 
على ان الشرط الفاسد مفسد ( بل يمكن الفساد وان لم نقل بافساد الشرط 
الفاسد ) للعقد ( لان مرجع الاشراط في هذا الفرض ) اي بيع النجس 
بشرط أكله ‏ مثلا ‏ ( الى تعيين المنفعة المحرمة عليه » فيكون اكل الثمن) 
نازائه ( ا كلا ) للحال ( بالباطل ) . وهذا بحلاف سائر الشرائط الفاسدة 
كأن يشرط في ضمن الببع شرب المشيري للخمر مثلا فاذه شرط فاسد ء 
ولكنه لا يوجب اندراج اللعاملة حت كلية ٠‏ لا تاكاوا اموالكم بينم بالباطل ) 
اذ الثعن 6 مقابل الملل »© واتما الشرط الخارجي باطل . .حلاف المقام ٠‏ 
فان الشرط يوجب كون المال بازاء الشيء انحرم استعاله » فيشماه 


53 ( المكاسب اللمرمة ) اج ١‏ 


لان حقيقة النفع العائد الى أشي قا زا عله هو النفع ارم ذافهم . 
بل تمكن التقول باليطلان عجرد القدد وان ل يشير ط قٍ مين العمد. 
وبالجماة ‏ فكل بيع قصد فيه منفعة محرمة بحيث قصد اكل الثمن او 
بعضه بازاء المنفعة المحرمة » كان باطلاء كما بومي الى ذلك 


«إزالله اذا حرم شيئاً حرم عنه)( لان حقَيَة النفع العائد الى المشعري ) وهو 
نمع الدهن المتنجس - وااراد بنفعه ا كله » حسب الشرط ‏ فالا كل للننجس 
هو الشيء العائد الى المشتري ( بازاء تمنه ) و( هو النفع المحرم:) الذي 
لا يكون المال بازائه ( فافهم ) بان الشرط لا يوجب عدم النفع المحلل في 
الدهن » واذا لى يكن الثمن بازاء المحرم » بل بازاء المحلل » فالكلام في 
صحة العمّد او بطلانه هو الكلام في كل شرط فاسد ؛ فان قاذا بان الشرط 
الفاسد مفسد » قلنا به في المقام » والا كان مقتضى القاعدة صحة المعاماة 
وفساد الشرط ذقط . 

( بل عكن القول بالبطلان ) للمعاملة ( عجرد القصد ) من البائع 
اكون البيعواقعاًملاحظة النفعاغرم ‏ بأن قصد بيعالدهن المتنجس للاكل ‏ 
( وان لم بشرط ) الاكل ‏ مثلا ‏ ( في من العقد ) وذلك 1ا عرفت 
من ان القصد يوجبان يكون الثمن المأخو ذء بازاء الشيء المحرم » فيشمله 
«ان الله اذا حرم شيئًا حرم عنه ؛ و ١‏ لا تاكلوا اموالكم بينكم بالبلطل 6. 

( وبالجملة ) هذا القصد مبطل للمعاملة ( فكل بيع قصل فيه منفعة 
محرمة بحيث قصد اكل الثمن » او بعضه بازاء المنفعة الحرمة ٠‏ كان ) ذلاك 


ج١١‏ ) في المعاوضة على الدهن المتنجس ( ا حنن 


ما ورد في محرم شراء الجارية المغنية وبيعها . 
وصرح بي التذكرة بان الجارية المغنية اذا بيعت باكضض مما برغب فيها 
لولا الغناء ‏ فالوجه التحرم . انتهى . 
د ثم ) ان الاخبار المتقدمة خخالية عن اعتبار قصد الاستصبا- : لان 


موردها ثم يكون الاستصبام فيه منمعة مقصودة منها 


- وان كان للمبيع منفعة محالة (.ما ورد في. حرم شراء الجارية المغنية وبيعها) 
مع ان المنافع امحللة للجارية كثيرة . 

لكن حيث ان قصد الحرام ‏ سواء كان قصدا كايا او قصدا ضمنيا 
يحرم البيع » ( و ) لذا ( صرح ) العلامة ( ف التذكرة بان الجارية المغنية 
اذا بيعت باكثر مما يرغب فيها ‏ اولا الغناء ‏ فالوجه التحريم . انتهى)لان 
بعض الثمن صار بازاء الشيء المحرم فاذا كان القصد الضمبي حرام موجبا 
لابطلان ».فاولى بالبطلان اذا كان كل القصد هو اللحرم » ما لو اشترى 
الدهن. النجس بقصد الأكل » ولكن لا مخفى ما في هذا الكلام © 5 تعرفه 
من قوله : «.فافهم »© سايا . 

( « ثم و .ان ) ماذكرناه الى هنا كان مقتضى المواعد الاواية واما 
( الاخبار المتقدمة ) فانها ( خالية عن اعتبار قصد الاستصباح ) وذلاك 
لا يناي ما ذكرنا من اعتبار قصد الاستصباح ٠»‏ فها كانت منفعته النادرة 
الاستصباح ؛ كدهن البنفسج ونحوه » وذلك ( لان موردها ) اي مورد 


الروايات ( نما يكون الاستصباح فيو منفعة مقصودة منها) اي 


00 5 ( المكاسب المحرمة ) جح ١‏ 


كافية في ماليتها العرفية . 

ورعا يتوهم من قوله ‏ عليه السلام في رواية الاعرج المتقدمة ‏ 
ان شير به فيبتاع للسراج » اعتبار القصد . 

ويدفعه ان الابتياع للسراج اعا جعل غاية الاعلام 1 بمعتى ان المسلم 
اذا اطلع على مجاسته فيشيريه للاسراج » نظير قوله عليه السلام ‏ في رواية معاوية 


من تلك الموارد ٠‏ واعا جاء رضحمير المونث » لانه بعود الى (ما» ومصداقه 
جنس الدهن » اإذدي هو مورد الروابات ‏ وبجوز قٍ ضمير « من وما ) 
مراعاة الافظ والمعبى ‏ وقوله « مما #خير «أن) . وهي ( كافمة في ماليتها 
العرفية ) . وهذا خير بعد خير او صفة قوله « منفعة 4ه ولو قال «كاف”» 
حبى يكرن خير « ان » ويكون « مما 6 بيانا للمورد » كان احسن . اللهم 
الا ان يمال ان « كافية ؛ نخير باعتيار مصداق «المورد © الذي هو جنس 
« الدهن ) والجنس يعامل معه معاملة المونث والمذكر ‏ على السواء ‏ : 

( ورا يتوهم من قوآه ‏ عليه السلام في رواية الاعرج المتقدمة ‏ 
١‏ تبينه لمن يشتريه فيبتاع للسراج » اعتبار القصد ) وهذا يناني ما ذكر من 
عدم اعتبار القصد فما كانت المنفعة الغالبة او المساوبة محللة . 

( ويدفعه ان الابتياع للسراج اتما جعل ) في الرواية ( غاية للاعلام 
بمعنى ان المسلم اذا اطلع على نجاسته فيشيريه للاسراج ) فليس غاية للبيع ؛ 
كا توهم المتوهم . والحاصل ان المعنى : بعلمه كي يسرج به » لاان المعنى: 
عه لان يسرج به ء حتى يكون الاسراج غاية لابيع . ويفهم منه حينئذ 


ازوم القصد للاسراج حال البيع ( نظير قوله عليه السلإم ‏ في رواية معاوية 


2 ) في المعاوضة على الدهن المتنجس ووجوب الإعلام ا ٠‏ 53 


ابن وص 3 ببئده ل أشرأة أسمتصبح له 6 . 
« الثاني  »‏ ان ظاهر بعض الاخبار وجوب الاعلام » فهل دب 
مطاما ام حك 


وهل وجوبه نفسبي ام شرطى ؟ - ععى اعتبار اشيراطه ي ده البيع نت 


7 وهب - «( يبينه لمن اشيراه ليستصبح به 4) فانه صريح قي ا نالاستصباح 
غاية للتنبيه » لاانه.غاية للاشيراء والبيع . 

( « الثاني  »‏ ) من ٠وارد‏ الاشكال في مسألة بيع الدهن المتنجس 
في انه هل بحب الاعلام ام لا ( ان ظاهر بعض الاخبار ) كخير الاعرج 
ومعاوية ( وجوب الاعلام » فهل نجب ) الاعلام ( مطلمًا ) سواء عسل 
البائع بان المشتري يستعمله بي الاستصباح او لم يعلم ( املا) نحب الاعلام 
مطلقًا ٠‏ بل داعا بجحب فها اذا لم يعلم بان المشتري ماذا يصنع به * اما اذا 
علم بانه يستعملهالانارة » فلا بيجب الاعلام . وان شئت قلت : هل يجب 
الاعلام مطلقًا » ام لا يجب فيا اذا علم البائع بان . المشئري لا يستعماه فيا 
يشرط بالطهارة ؟ 

( و ) على تقدير وجوب الاعلام . اما مطاتًا او في الجماة ‏ 
ف (هلن وجربه) أي وجوب الاعلام (نفسي) لا يرتبط بالمعاماة (ام شرطي) 
حتى انه اولا الاعلام لم يصح البيع » كسائر الشروط العتيرة في المعاملة 
( معنى اعتبار اشيراطه في صحة البيع ) فاو لم يعلم فسد البيع . 

وقد ظهر ‏ عا ذكر ‏ الفرق بين و الاول 4وه الثاني » فان موضوع 


الححثث 2 الاول اعتيار 9 شر ط الاستصباح » او اعدءار اقصد الاستصباح"» 


الذي ينبغي ان يقال : اذه لا اشكال في وجوب الإعلام ان قلنا 
باعتبار اشعراط الاستصباح في العقد او تواطئها عليه من الذارج» لتوقف 


واما اذا لم نمل باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد » فالظاهر : 


من غير نظر الى « الاعلام بالنجاسة » وعدم الاعلام ٠‏ وموضوع البحث 
في الثاني « وجوب الاعلام نفسيا » او شرطيا » وعدم وجوب الاعلام ) 
سواء شرط الاستصباح او قصده ام لا . 

( الذي ينبغي ان يقال : ) انه ان قاذا في المبحث السابق « باشيراط 
الاستصباح » ٠‏ ازم ان تقول هنا باشعراط 0 الاعلام ؛ لان البيع متوقف 
على القصد » والقصد متوقف على الاعلام . وان قانا في المبحث السابق 
« بعدم اشيراط الاستصباح ٠‏ ازم ان نقول بوجوب ١‏ الاعلام » وجوبا 
فنيا :6 أى تعدا + عوالى: هذا «آشان. رقوله ++ «( :الف لا اشكال فق ,وختوت 
الاعلام ان قانا باعتبار اشتراط الاستصباح في العقد او تواطئه) عايه ) اي 
على الاستضباح ( من الخارج ) اي خارج العد » وقوله هاو » عطف 
على ١‏ الأعلام ؛ اي وجوب أحد الامرين من الاعلام والتواطوء( لتوقف 
القصد ) بناءاً على اعتبار اشير اط الاستصباح ( على العلم بالنجاسة ) . 

ورا يورد على ذلك بعدم التلازم بن اشيراط الاستصباح »© وبين 
الاعلام : لامكان ان يعلم البائع ان المشيري يستصبح به » فلا وجه لما 
ذكر ثي الممن من التلازم . 

( واما اذا لم نقل باعتبار اشير اط الاستصباح في العقد » فالظاهر : 


اج ١‏ ) في المعاوضة على الدهن ام نجس ووجوب الإعلام ( حب 121 


وجو الاعلام 6“ودورا لفسممأ قبل اأعمد او دعدهة 4 أبعضص الاخيار المتقدمة. 
' وني قوله عليه السلام ٠‏ ببينه ان اشتراه ليستصبح به » اشارة الى 
وجوب الاعلام ‏ لثلا يأ كاه» فان الغاية للاعلام ليس هو تح الاستصباح 


اذ لااترتسب بينها 


وجوب الاعلام » وجوبا نفسيا ) لا وجوبا شرطيا ( قبل العمّد او بعده ) 
واما تقول بالوجوب ( أبعض الاخميار المتقدمة ) المشتماة على الامر بالاعلام 
وليس المراد بالوجوب النفسبى وجودا مطاءًا كسائر الواجي.ات النفسية » بل النفسى. 
المشروط بارادة البيع » مقابل الوجوب الشرطي اي الذيتتوقفصعة البيع عليه 
وعل هذا فاو م يعلم كان البيع ححا » ولكنه فعل محرما ع حيث لم يذبه. 
0 واذا عرفت ماتقدم » نقول : ريما يقال : هاهي فائدة, 
الاعلام ؟ فان الاعلام ان كان لاجل ان يستصبح المشتري بالزيت * فلا 
رنب بين الاعلام وس الااستصباح 4 لامكان ان لا يستصبح المشعري به 
حتى بعد الأعلام » وان كان الأعلام لانه واجب بالذات » فهذا بعيد من 
الاوامر والنواهي المتعاقة بالمركبات 4 والعةقود والابماعات | 

والجواب : ان فائدة الاعلام هى عدم ايمّاع البائع المشيري يلرام 
بتركه اعلام المشيري » فاذا اوقع سه بي الحرام فايس ذلك مربوطا بالبائع. 

والى هذا الجواب اشار المصنف بقوله : ( وفيقوله عليه السلام «يبينه 
ان اشتراه ليستهتتيح ,ه » إشارة الى وجوب الاعلام » ثلا يأ كله ) ا كلا 
بسبب جهله بالنجاسة » فالاعلام يرفع عذر المشتري ( فان الغاية للاعلام 


ليس هو نحقى الاستصباح ) خارجاً (اذ لا ترتب بينه) ) اي بين الاعلام 


0 هك 2 0 ع6 ١‏ 


مرعا 5 لاع عملا 2 ولا عادة ٠‏ بل الفائدة حصر الاثتفاع في فيه ©» عمعى عدم 
4 به قِ غيره 1 ؤتممه اشارة الى وجوتب اعلام الجاهل عا يعطي ادا 
كان الا ١‏ فاع الغااببه رما 4 غيثث يعلم عادة وقوعه قِ الى رام ولا 
الاعلام ؛ 1 قال 3 اعاهمه عاك يتمع قِ الخرام الواقعي بير كك الاعلام : 


و يشير الخ هذه اأمّاعدة 


وبن الاستصباح ء ل( 2 4 ولا عملا 6 5 عادة ( ِ هو نراقم ا 
الفائدة ) في الاعلام ( حصر ) البائع بسبب اعلامه ( الانتفاع فيه ) اي 
في الاستصباح ( معنى عدم الانتفاع به في غيره ) فكأنه يقول للمشعري : 
لا تنتفع بهذا الدهص في غير الاستصباح ‏ وهذا التنيه يرفع جهله ‏ وهذه 
هي قائدة الاعلام . اما هاذا يصنع المشعرفق رعد ذلك ؟ فذلك ليس 
تكايف البائع . 

( ففيه ) اي في هذا الحديث ‏ المفيد لهذا. المعنى ايرفع جهل المشيري ‏ 
( اشارة الى وجوب اعلام الجاهل عا يعطي ) اي اعلامه بان ما يعطي لء 
المعطى لعو بعص استعالانّه ) اذا كان الانتفاع الغالأب به ) او الانتفاع 
الذي ي معرض الجاهل ( محرم! » بحيث يعلم ) المعطي ( عادة وقوعه) اي 
المعطى له ( 8 الحرام اولا الاعلام ؛ فكأنه ) عليه السلام قال : اعلمه ) 
اذا بعته الدهن النجس ( كلا يقع قُ الهرام الواقعي ب ) سبب ( تركاث 
الاعلام ) اما اذا فعل هو اللحرم بعد ذلك » فليس ذلك بسبباك . 

( وبشير الى هذه القاعدة ) اي قاعدة اعلام الجاهل المعرض للوقوع 


ا ) في المعاوضة على الدهن ااتنجس ووجوب الاعلام ) ب ١4#‏ 


كثير م ن الاخبار المتفرقة » الدالة على حرمه تغرير الجاهل الحم او ا موضوع 
يُ الحرمات » مثل ما دل على «أن من افى بغير عله لوقه وزر من حل بشتماه )ا 
فان اثبات الوزر للمباشر من جهة فعل القبيح الواقعي . وحمله على الممبى 


من حيث التسبيب والتغردر . 


في الهرام بترك الاعلام ( كثير من الاخبار المتفرقة » الدالة على حرمة 
تغرير الجاهل ) اي ايقّاعه بي الغرر والضرر الشرعي ( باللحكم او الموضوع 
5 احرمات ) المي منها ترك الواجبات » من يبين الآخر ان البول ليس 
بنجس » او ان هذا الشيء ليس ببول» بما يوجب وقوع السامع في النجاسة 
وبطلان الصلاة وما اشبه » بسبب قول هذا القائل . ( مثل ما دل علىهمن 
افنى يغير عم لحتقه وزر من عمل بفتياه » فان اثباث الوزر للمباشر ) !ذلك 
العمل » انما هو ( من جهة فعل القبيح الواقعى ) والا فايس قبيحا فعليا 
بالنسية الى المباشر » اذا كان سكواله من ن افق حسب الموازين الشرعي.ة : 
بل الظاهر انه لو كان بدون ميزان » كان نكل من المفجي والمباشر الوزرء 
كما دل على ان و من سن سنة سيئة فله وزرها » ووزر من جحمل بها 2ء من 
غير ان ينقص من اوزارهم ششيء » ومن المعاوم شمول اطلاقه ان جاز له 
ان يعمل بتلك السنة » حسب الموازين الظاهرية » وأن لم بجر أه . 

( وحمله ) اي الوزر ( على المفبي ) انما هو ( من حيث التسبيب 
والتغرير ) والظاهر عموم « من افتى » لكل مبين حك . وفهم الموضوع 


ميه كن باب وحدة المناط . 


ت 45ت ( المكاسب الىرمة ) اج ١‏ 


ومثل قوله عليه السلام : « مامن امام صلى يقوم فيكون في صلاتهم 
تقصير » الا كان عليه اوزارهم 4 وثي رواية اخرى « فيكون في صلاته 
وصلاتهم تقصير » الا كان اثم ذلك عايه » ولي رواية اخرى « لا يضمن 
الامام صلاتهم الا ان يصلي بهم جنبا » . 

ومثل رواية الي بصير المتضمنة لكراهة ان يسقى البهمة او يطعم 
مالا بحل للمسم اكله او شربه . فان في كراهة ذلك بي البهائم اشعارا برمته 
بالنسية الى المكلف . 


( ومثل قوله عايه السئلام : ٠‏ ماهمن امام صلل بقوم فيكون في 
صلاتهم تقصير : الا كان عليه اوزارهم » ) ومعناه : التقصير. الناشيء من 
تقصير الامام » والا ففن المسلم انه « لاتزر وازرة وزر اخخرى 24 واحمال 
ان يكون المراد : كون التقصير في صلاتهم من جهة ان الامام لم «رشدهم 
الى مسائل الصلاة بعيد . ( وي رواية اخخرى ( فيكون في صلا :ء وصلا نهم 
تمصير » الا كان اثم ذلك عليه : و ) لعل المبين 1ا ذكرناه ما ورد ( في 
رواية اخرى ولا يضمن الامام صلاتهم الا ان يصلىي بهم جنبا » )والجنب) 
من باب المثال » والاا فلو صلا بهم من غير وضوء عمدا ءاو ما اشبه ذلك 
كان ايضا ضامناً . ومعنى و اوزارهم ؛ : الوزر الواقعي + لا الفعلي » اذ 
لا وزر فعلياً لهم ء فيا اذا ل يكونوا عالمين او مقصرين » كما حقق بي محله. 

( ومثل رواية الي بصير المتضمنة اكراهة ان يسقى -البهمة او يطعم 
ما لاحل للمسلم ا كله او شربه ) ؟الخمر والخيزير ( فان في كراهة ذلك 
في البهائم اشعارا برمته بالنسبة الى المكلف ) . 


ج١١‏ ( في وجوب إعلام المشتري بنجاسة الدهن ١40  )‏ 


ويوبده ان أكل الحرام وشربه من القبيح » ولو في حى الجاهل » ولذءا 
يككون الاحتياط فيه مطلوياً مع الشك » اذ لو كان ف 
تحدول حدم.م فيه وبا مع الشلك » اذ أو ن للعم دخل في قبحه لم 
بحسن الا<تياط : 

وحينئذ فيكون اعطاء النجس للجاهل المذكور اغراء بالقبيح » وهو قبيح 

لكن لا فى ان القاعدة الاولية ‏ في مام الإطاعة والمعصية ‏ : 
عدم ارتكاب الشخص للمنهى عنه » وعدم ابقاع غيره في المنهيعنه . وبعد 


ى 
يستشكل على الكل عا هو مذكور بي الحواشى والتعليقات » الا ترى أنه 


لو قال المولى : لا يدخل احد عبيدي داري.. فادخل أحد عبيده عبدا اخر 


هذه القّاعدة لا حتاج الى التشيث بهذه الامور ااتى ذكرها المصنف .2ح 


داره عد عند العّلاء عاصيا مستحةا للعقاب . 

( ويويده ان اكل اكرام وشربه ) وسائر اناء استعالاته » كزواج 
المرأة المحرمة وما اشبه . ( من التّبيح » ولو في حت الجاهل ) المعذور 
( ولذا يكون الاحتياط فيه ) اي في المشتبه ( مطلوباً مع الشاث ) بدليل 
إطلاقات ادلة الاحتياط » نحو قوله عليه السلام : «اخوك ديك 
فاحتط لدينك 6 وما اشبهه ( اذ أو كان للعسلم دخل في قبحه لم بحسن 
. الاحتراط ) مع الجهل والشاث . 

( وحينئذ ) اي حين اذ ثبت قبح ارام الواقعي وان كان الانسان 
معذورا في ارتكابه ( فيكون اعطاء النجس ) او تزويجه باغخرم عليدة أو 
اغرائه بالتصرف في ارض مغصوبة او موقوفة او مااشبه ذلك ( للجاهل 


المذكور © الذي لا يعلم بالحكم او الموضوع ( اغراءاً بالقبيح » وهو قبيح 


ا ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


عقلا . 

بل قد يقال بوجوب الإعلام» وان لم يكن منه تسبيب» ا لو رأى 
بجا في بده يريد أكله . وهو الذي صرح به العلامة ‏ رحمه الله فيواجوبة 
المسائل المهنائية » حيث سأله السيد المهنا : عمن رأى في ثوبالمصلى نحاسة © 
فاجاب بانه بجحب الإعلام » لوجوب النهي عن المنكر . 

لكن اثيات هذا مشكل . 

عملا ) وكا حك به العقل حسم به الشرع » اذا كان في ساساة العلل » 

ها حتّق في الاصول . 

( بل قد يقال بوجوب الاعلام » وان لم يكن منه تسبيب ) للغير 
الى ارتكاب الهرام الواقعي ( ا أو رأى نجساً في بده يريد أكله )او 
ذات محرم عليه بريد .زويجها ‏ مثلا ‏ ( و ) هذا ( هو الذي صرح به 
العلامة ‏ رحمه الله في « اجوبة المسائل المهنائية » حيث سأله السيد المهنا 
م برا في ثوب المصلى نحجاسة ) فهل يحب اعلامه ام لا ؟ ( فاجاب ) 
العلامة ( بازه عب الاعلام ٠‏ لوجوب النهي عن المنكر ) وكأن العلامة 
اراد بالمتكر : المذكر واقعاً » وان ل يكن الاني به مكلفا فعلا ؛ 1 
دريد شرب الخمر زعم انها ماء ‏ مثلا ‏ . 

(لكن اثباتهذامشكل) لأنه اذا كان جاهلا جهلا عذرا ٠‏ لم يكن منكراً 
في حقه » فلا موضوع للنهي عن المنكر » لكن بناءاً على ما ذكرئا من اذه 
طريق العقّلاء فيالاطاعة والمعصية » يكو ن الحم على القاعدة » الا مارج بالد ليل. 


ج١21‏ ( بي وجوب اعلامالمشئري بنجاسة الدهن ) - ١40‏ 


والحاصل : ان هنا اموراً اربعة : 
« احدها  »‏ ان يكون فعل الشخص عاة تامة لوقوع الهرام ي 
الخارج » كم اذا أ كره غيره على ارم . 
ولا اشكال في حرمته » وكون وزر الحرام عليه »بل اشد لظاءه . 
د وثانيها  »‏ ان يكون فعله سببا لحرام » من قدم الى غيره محره١!‏ . 
وهثله ما نحن: فيه 


( والحاصل : ان هنا ) في مسألة الإعلام .( اموراً اربعة ) : 

( « احدها )  :‏ ان يكون فعل الشخص علة تامة لوقوع الخرام 
في الخارج » كما اذا أكره غيره على ارم ) وان كان الشبيء الصادر من 
المكره يكون مباحاً بالنسبة اليه » لانه من الاكراه المرفوع . 

( ولا اشكال في <رمته » وكون وزر الحرام عليه ) اي علىالمكره 
بالكسر - ( بل ) عليه ( اشد ) من وزر الحرام ( لظاحه ) فالا كراه 
على الخلال » ليس بجائزر » فكيف بالاكراه على الهرام ! وذلك لاناصل 
اكراه الغير خلاف فاعدة ٠‏ الناس مسلطون على انفسهم » المستفادة من 
قوله تعالى « النبي اولى بالمؤمنين من انفسهم »2 اما ماذكره المصنفف »هن 
قوله « وكون وزر ارام عليه »؛ محل مناقشة » اذ لا دليل على ذلك الا 
طريق الاطاعة والمعصية العقلائية . وهذا لايدل على ازيد من الهرمة . 

( « وثانيها »ان يكون فعله سبيا للحرام ) يدون الإلداء: وال كراه 
(كمن قدم الى غيره محرما ) كما لو قدم اليه لحماً مشويا حراما : إكونه لم 


يذبح على الطريقة الشرعية ‏ مثلا ‏ ( ومثله ما نحن فيه ) من بيع الدهن 


1 5 ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 


وقد ذكرنا ان الاقوى فيه : التحريم » لان انعناذ الفهل الى اميت اترى : 
فنسبة فعل الحرام اليهاولى » ولذا يستقر الضمان على السبب » دون المباشر 
الجاهل . بل قيل : انه لاضمان ابتداء الا عايه . 

و الثالث »)-ان يكون شرطا لصدور الهرام » وهذا يكون على وجهين : 

ادرهها : ان يكون من قبيل انجاد الداعي على 
النجس بدون اعلام (' وقد ذكرنا أن الاقرى فيه : التحرم . لان ) ذلك 
خلاف طريق الاطاعة والمعصية » فالفاعل له يعد في العرف عاصيا »فيشمله الادلة 
المطلقة الدالة على النهي عن العصيان » كقوله تعالى «ومن يعصن الله ورسوله؛ 
وقوله « ولا تولوا ؛ وما اشبه . 

اما الاستدلال لذلك بأن ( استناد الفعل الى السيب اقوى » فنسبة 
فعل الحرام اليداولى) ان اراد ما ذكرناه فهو »© والا فلا دليل على ان أقوائية 
الصيفت في غير موردالقتل وما اشبه موجبة هرمة عمل الفاعل لاسبب . (ولذا 
يستقر الضمان على السبب » دون المباشر الجاهل . ) ولائخفى ان هذا اا 
م قُ باب الضمان » دون غبره » الا بالقاعدة التي ذكرناها . ( بل قيل 
انه لاضمان ابتداءاً الا عليه ) وبهذا يعرف ان ما يستشكل به على حرمة 
بقاع الغبر في الحرام الواقعي » من انه ليس برام فعلي على الارتكب ولا 
على السبب » لعدم الدليل على عدم جواز إيقاع الغغر في ذلك » مردود. 

( « الثالث » ان يكون ) فعل الشخص ( شرطا لصدور الحرام ) 
الواقعي » عن الغبر ( وهذا ) القسم ( يكون على وجهين ) : 

( احدهها : ان يكون من قبيل اماد الداعي ) في الغير ( على 


ج١‏ ( في وجوب اعلام المشتري بنجاسة الدهن ) ل ١49‏ 


المعصية » إما لعصول الرغبة فيها » كبرغيب الشخص على المعصية » وإما لمصول 
العناد من الشخص » حتى يقع في المعصية » كسب آطة الكفار » الموجب 
لالقائهم في سب الوق عنادا . او سب آباء الناس » الموقع لهم في سب أيه 
والظاهر : حرمة القسمين . وقد ورد في ذلك عدة من الاخبار . 
المعصية » إما لحصول الرغبة فيها ) اي في المعصية ( كيرغيب الشخص 
على المعصية:) سواء علم يانها معصية » كبرغربه في شرب الخمر : فاه 
بالاضافة الى ما تقدم « تعاون على الاثم والعدوان ». او لم يعلم 4 كبرغيده 
في زواج ذات محرم عليه . ( وإما لحصول العناد من الشخص » حتى بقع 
ف المعصية » كسب اللة الكفار » الموجب لا لقائهم في سيب الوق عنادا ) 
وقد قال سبحانه : «١‏ ولا تسبوا الذين بدعون من دون الله فيسبوا الله 
عدوا بغير عل ) (او سب آباء الثاس » الموقع هم في سب أبيه ) وأو 
كان اولئك الاباء يستحقون السب » ( والظاهر : حرمة القسمين ) : 
الأزغيب في المعصية » واثارة الشخص على المعصية . ( وقد ورد في ذلك 
عدة من الاخبار ) . 

ولا يخفى : ان رمم القسم الثاني اما هو فما اذا لم يكن وقوع الغير 
في العصيان مما يتأتى من اتيان الشخص عا هو واجب عليه ؛ أو راجح 
بالنسبة اليه » كما يسبب احياناً - وعظ الناس وارشادهم في اثارة العصاة 
والفساق » فقّد كان الانبياء والائمة والصالهون برشدون »وان وقع الفساق 


والكفار بسببهم في العصيان والطغيان . 


166 - ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 
وثانيهها أن يكون باجاد شرط آخر غير الداعي ؛ كبيع العنب من 
عم انه يجعله حمرا » وسيأتي الكلام فيه . 

)0 اأرابع  »‏ ان يكون من قبيل عدم المانع 5 وهذا يكون ‏ تارة - 
مع الهرهة الفعلية في حق الفاعل » كسكوت الشخص عن المنع من المنكر 
ولا اشكال في الرمة بشرائط النهي عن المنكر . و-اخرى ‏ مع عدم الدرمة 
الفعلية بالنسبة الى الفاعل » كسكوت العالم عن اعلام الجاهل - كم فها 


غ' فيه 


3 


( وثانيها : ان يكون. باجاد شرط آخر غير الداع كديع العنب 
من يعم انه مجعله حمرا ء وسيأني الكلام فيه ) ومن هذا القبيل : بيع ماجعله 
آله للتخمير وما اشبه . كالدنان والاخشاب لمن يعمله صما او صليبا او 
مزمارا . الى غيرها من الامثاة . 

( « الرابع» ان يكو ن ) فعل الشخص ( من قبيل عدم المانع ) عن 
الحرام بان ممكن من الوقوف ضد الحرام فلم يقف حتى صدر الحرام عن 
المرتكب . ( وهذا يكون ‏ تارة - مع الحرمة الفعلية في حق الفاعل ‏ 
كسكورت الشخص نعن المنع من المنكر ) فلم يوجد مانماً عن المنكر . 
( ولا أشكال في الدهرهة ) في هذا القسم ( بشرائط النهي عن المنكر ) 
والا توجد الشرائط نفلا اشكال في عدم الدرمة . ( و) يكون تارة 
( - اخرى ‏ مع عدم الهرمة الفعلية بالنسبة الى الفاعل ) لذلك المحرم 
الواقعي » ( كسكوت العالم عن اعلام الجاهل ) القاصر  (‏ ا فما نحن 
فيه - ) من ارتكاب الجاهل القاصر للمنكر الواقعي » كشربه للخمر بدون 


ج١١‏ ) في وجوب اعلام لخر بات لون َ( ل ه86١‏ 


فان صدور الى رام مم4 مشروط بعدم اعلامه »؛ فهل بجب دفع | رام رلك 
السكوت ام لا ؟ فيه اشكال . 


علمه انه حمر » او زواجه من ذات محرم له » وما اشبه ذلك ( فان صدور 
الهرام منه مشروط بعدم اعلامه ) اذ لو اعلمه اككف عن الهحرام ( فهل 
يجب دفع الحرام برك السكوت ام لا ) بحب ؟ ( فيه ) اي في وجوب 
الأعلام ( اشكال 5" 

فقد يقال بانمقتضى القاعدة الاواية : عدم وجوب الاعلام » من جهه 
أصالة المرائة ٠‏ وليس المام داخلا في ارشاد الجاهل » لان المراد بارشاد 
الجاهل : ارشاده الى الحم لا الى الموضوع ٠»‏ فان الواجب : بيان الاحكام 
لابيان الموضوعات ‏ مثلا ‏ الواجب على الفقيه ان يقول للناس : ان البول 
نجس » وليس بواجب عليه ان يبين لهم أن هذا بول او ليس ببول . كا 
ان المقام ليس داخلا في النهي عن المنكر اما هو فما اذا كان الاي به يأني 
به وهو يعلم انه مذكر »اما اذا لم يعلم بانه منكر فليس اتيانه منكرا حتى 
يجب اعلامه . 

وقد يال بوجوب الاعلام » لانه طريقة الاطاعة والمعصية » فاذا 
قال المولى : من ضرب ابي عاقبته بكذا وكذاء ثم ان العبيد رأوا ان احدهم 
يضرب ولده يزعم انه عدوه فسكتوا وم بتكلموا » كانوا مستحقن لاعمّاب 
بنظر العرف 

ولوجوب تحصيل غرض المولى » كما فصل في مسألة ١‏ المقدمة » ي 


الاصول 5 ولذا قالوا رمه تعجيرز الازسالك زمسه عن اوامر المول ل وان 


مه ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


كان قبل توجه التكليف اليه » ذاذا غل يده ورجاه قٍِ مكان خال من الماء 
قبل الوقت ٠‏ ليكون فاقد الطهورين حين دخول الوقت فلم يصل كانمعاقبا. 

ولانه داخل 6 ارشاد الجاهل » لان الارشاد المستفاد عرفا من 
7 ينذروا فومهم 0 وقوآأه أيه السلام ) وما ادل الله على العلماء اذلابقاروا 
على كظة ظالم ولا سرعب مظاوم 1( وها أشَّيه 4 شامل لم وللموضوع 1 
بل يشمله قوله وهلا تعلمت » الا ترى ان الانسان لو تعلم وان الكلب 
سن ' ثم لم يذهب ليتعل و ماهو الكلب »© كان عرفا. مشمولا لقوله 
« هلا تعلمت »© . 

ولانه 0 النهى عن المذكر » لان الظاهر من المنكر ف أسان الاداة 
كر الواقعي ؛ لا المنكر المعلوم أرتكبه . 

والحاصل : ان الفرق بين الحم والموضوع ليس مما يستفاد من الآداة 
ادى الهَائها على العرف » وما ذ كر اله يناي م ورد من قول الباقر عا السلام 
« ها كان عايك لو سكت » في حين كان يغتسل من الجحنابة » فقيل له : 
١‏ قد ابقبت نحة في ظهرك ١»‏ لعدم معاومية صحة كلام القائل » فلعله كان 
مشة.ي| ع وامما مسحي | الامام » ايلك يظن ان غسل الامام باطل 5 و كيف 

١‏ الا اذا علمنا من الخارج ) اي هن ادلة خاصة »© غير مطاّقات 
التكايف ؛ وغير ادلة ارشاد الجاهل ».وادلة الامر بالمعروف والنهي عن 
المنكر ( وجوب دفع ذلك ) المنككر الواقعى ( لكونه فسادا » قد امر 


1 ( في وجوب اعلام المشيرئٍ بنجاسة الدهن ) 7ل كه 


بدقعه 13 من قدر عليه 7 لو اطلع على عدم إباحة دم كن :ريك الجاهل 
قتله » أو عدم اباحة عرضه له » او لزم من سكوته ضررمالي قد امرنا 


بدفعه عن كل أحد . 


بذفعه كل من قدر عليه) ايعلى دفعه » والعلم بوجوب الدفع يحصل إمامن الاجاع : 
وإمامن دليل خاص »ء وإما لكونه من مرتكزات المتشرعة » ومن السيرة وما 
اشبه ( 5 لو اطلع ) العالمى ( على عدم اباحة دم من يريد الجادهل ) 
بالملوضوع ( قتله ) مثا كان يظنه صيداً والحال انه انسان محيرم ( او عدم 
اياحة عرضه له ) اي للجاهل المريد للارتكاب » كان يظنها زوجته والهال 
انها زوجة. الغعر ( او لازم من سكوته ضررمالي ) كبير يحيث ( قد امرنا 
بدفعه عن كل أحد ) . 

والخاصل : الدماء © والفروج . والاموال التي الها خخطر . جب الارشاد 
فيها . اما لو ظن انه صلى ولى يصل » او زعم ان هذا اليوم ليس من 
شهررمضادواالانه منه . او كان يظن انه ليس عستطيع ) او ها اشيه ذلك ؛ فلا 
دايل على ازوم ارشاده » بناء على ان الاصل عدم اللزوم » الا ما خرج بالدايل . 

لكن الظاهر من طريقّة العقلاء ‏ في باب الاطاعة والمعصية ‏ : ازوم 
الارشاد مطامًا » وان الكل حكما كان او موضوعاً ‏ من شأن الفقيه . 
كا كان الرسول صل الله عليه واله وس والآئمة عليهم السلام يتداخاون 
5 ذلك كله » وقد امرنا بالأسوة بهم . وما اشتهر بين جاعة منالمتأخرين 
محل نظر .. ولو لم نقل بهذا اشكل الامر حتى ي الدماء والفروج والاموال 
ففن اين يتمكن المفصل ان يثبت الدايل على ازوم الارشاد في الثلاثة دون 


25 ( المكاسب المحرمة ) ١‏ 


وأنه | الاعلام واأردع أو م برتدع بالاعلام 4 بل الواجب هو 
الردع ولو دوك الأعلام 4 ففي الوم.مة الاعلام اسه غير واجب : 


مشكل . لان الظاهر من ادلة النهي عن المنككر وجوب الردع عن المعصية. 


غيرها ؟ والتشبت بانا علمنا من الشارع ٠»‏ ليس باكثر من انه دعوىقطع: 
ومن المعلوم ان دعوى القطع ليست من الأدلة . 

وكيف كان - ( فانه يجب الاعلام » والردع لو لم يرتدع بالاعلام ) 
بان يأخذ على بد مريد القتل ‏ مثلا ‏ ( بل الواجب هو: الردع ولو بدون 
الإعلام ) لان المكروه عند الشارع فعل ذلك المحرم » فالواجب الهيلولة 
دون وقوعه ؛ سواء بالقول ام بالفعل . ( ففي اللقيةَة الاعلام بنفسه غير 
واجب ) وامما الواجب الحياولة دون وقوع ارام » الذي يتحقق بالاعلام 
ثارة » وبالردع العملي اخرى . 

( واما فما تعاق بغير الثلاثة من حقوق الله ) « هن © بيان « ما 6 
والثلاثة.هي : الدماء ٠‏ والاموال ؛ والفروج . ( فوجوب دفع مثل هذا 
الهرام مشكل » لان الظاهر من ادلة النهي عن المنكر وجوب الردع عن 
المعصية ) الفعلية » والآتي به بدون ان يعلم انه عصيان ليس بفاعل للمنكر 
حتى يشمله دليل المي عن المنكر . 

اقول : قد عرفت مافيه . بل 0 النبي صلى الله عليه واله وس 


ذلك من مخرق السفينة » دليل على ان المناط هو المنكر الو اقعي . 


اج ١‏ ) ف وجدوب اعلام مرق اسه الدهن ( هه6ه١ ‏ 


فل" دل على وحدوب اعلام الجاهل يكون قعاأه معصي.ةه 5 
دعم ووب ذلاك فا اذا كان الجهل بلحم 4 ألكذه من درت وجوب :بايغ 


التكا ليف ليستمر التكليف الى آخر الابد ؛ بتبايغ الشاهد الغائب . فالعالم - 


في الحقيقة ‏ مبلغ عن الله لينم الحجة على الجاهل ويتحقق فيهقاباةالاطاعة والمعصية. 


( قلا .دل ) دليل النهي عن المنكر ( على وجوب اعلام الجادهل 
بكون فعله معصية ١.)‏ بكون » متعلق ب « الجاهل » اي الذي تجهل ان 
ما يأتى به عصيان لله تعالى . 

( نعم وجب ذلك ) الاعلام ( فها اذا كان ) سيب عصيان الاهل 
هو ( الجهل بالحك ) كأن لم بعلم ان الخمر حرام فايشربها فانه يحب 
اعلامه بحرمة الخمر ( لكنه ) اي اعلام الجاهل بالحكم ( من حيث وجوب 
تبايغ التكا ليف ايستمر التكليف الى آخر الابدبتبليغ الشاهدالغائب) 5 امررسولالله 
صلى الله عليه وله وسم في حجة الوداع » وكايستفاد من قولهتعالى : واينذروا 
قر مهم . ومن قوله عليه السلام : ليت السياط ءلى رؤوس أصحابي حتى بتفةهوا 
وقوله:هااخذ الله على الجهال ان يتعلموا ختى اند على العلياء ان يعلموا . 
الى غيرها ( فالعالم ‏ في الحقيقة ‏ مبلغ عن الله ) وان كان في الظساهر 
مباغاً عن النبى والامام . لكن هؤلاء حيث ينقلون اوامر الله تعالى * كان 
تبايغ الناس لأواعرهم عليهم السلام تبايغا عن الله تعالى ( ليم الحجة على 
الجاهل ) واتمامها واجب ١‏ لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل ؛ 
(ورتحقق فيه)اي في اللجاهل ( قابلية الاطاعة والمعصية) اذ لولاا العلم والتعايم 
م يكن عليه حجحة 4 و يكن قابلا للطاعة 3 بل شماه قو أه س. ددا نه : 


1 5 ( المكاسي المحرمة ) ج١١‏ 


و ثم هد ان بعضهم استدل على وجوب الإعلام بان النجاسة عيب 


خفى فيجب اظهارها . 

وفيه - مع ان وجوب الاعلام » على الول به » ليس محتصا بالمعاوضات 
بل يشمل مثل الاباحة والهبة من انحانيات ‏ ان كون النجاسة عيبا ليس 
الا لكونه متكرا واقعيا وقبيحا © فان ثبت ذلك حرم الإلقاء فيه مع قطع 


النظر عن ماله وجوب اظهار العرب 


ووها كنا معذبين حتى 5-5 رسولاً ) . 

( « ثم » ان بعضهم استدل على وجوب الإعلام ) . بنجاسة الدهن 
على من يريد ان يبيعه ( بان النجاسة عيب خفي » فيجب اظهارها ) والا 
كان داخلا بي الغش المرم 

( وفيه ‏ مع ان وجوب الاعلام » على القول به » ايس محتصا 
بالمعاوضات » بل يشمل ) وجوب الاعلام بي ( مثل الاباحة » واطبة من 
امخانيات ) ومن المعاوم عدم وجوب اظهار العيب الخفي بي الموهوب والمباح 
لعدم دليل على حرمة مثل هذا الإخفاء في امحانيات » فالدليل اخص من 
المدعى ‏ ( ان كون النجاسة عيبا ليس الا لكونه منكرا واقعيا وقبيحا ) 
ارتكابها (فان ثبت ذلك ) أي القبح حتى أن لم بعلم بها ء بان كان اكل 
الدهن النجس قبيحا وان لم بعلم الآكل بانه نجس ( حرم ) على البائع 
( الالقاء ) للمشيري ( فيه ) اي في هذا البيح ( مع قطع النظر عن مسألة 
وجوب اظهار العيب ) فسواء وجب اظهار العيب الخفي ‏ "ا في البيع ‏ 
ام لا كما في الهبة ‏ يجب اظهار النجاسة » لان ايقاع الغير ي ارتكابها 


 اهال‎ ) في وجوب اعلام المشيري بنجاسة الدهن‎ ( ١ 


والا لم يكن عييا . فتأمل : 
« الثالث »2 المشهور بين الاداب وجوب كون الاستصباح عن 
السماء. » بل في السرائر : ان الاستصباح به نحت الظلال محظور يغنرخلاف. 
وفي المبسوط : انه روى اصتابنا انه يستصبح به نحت السماء » دون السمّف . 
كن الاخبار المتقدمة ‏ على كثرتها وورودهدا في مقام البيان ‏ ساكنة 


عن هذا القيد ولا مقيد لها هن الخارج عدا ما يدعى من «مرساة الشيخ ( 


قببح ( والا ) يثبت كون ارتكاب الجاهل هذا قبيحا( لم يكن عيبا ) فل 
يجب اظهاره ( فتامل ) اذ النجاسة لاشلك في كونها عيبا لدى اهل الشرع 
ولامنافاة بن عدم جواز الالقاء فيها بي باب الحانيات من جهة البح » 
وعدم جواز الإلقاء فيها في باب المعاوضات » من جهة الغش ومن جهة القبح . 

١‏ «الثالث  )‏ ) من موارد الاشكال 6 بيع الدهن المتنجس ان 
( المشهور بين الاحصاتب وجوت كون الاستصباح 5 السماء » بل ف 
السرائر ) لحل : ( ان الاستصباح به بحت الظلال محظور ) محرم ( بغير 
خلاف ) . فالمسألة مما ادعي فيها الاجاع .وني المشوط + اله ,زوئ 
اصحابنا انه يستصبح به نحت السماء» دون السقف ) . فالمسألة مروية ايضا. 

( لكن الاخبار المتقدمة ) في جواز بيع الدهن المتنجس ( على كثرتها 
وورودها في معام البيان ) لا الاهمال والاجال ؛ بقرينة ذكر شرط الإعلام 
وما اشبه ( ساكتة عن هذا القيد ) الذي هو الاستصباح نحت السماء (ولا 


ميك 7 ( اتلك الاخار )0 من الخارج عدا م بدعى 5 0 مرساأة اأشيخ 0 


0 5 ( المكاسب المحرمة ) [ْ ج١١‏ 


المنجيرة بالشهرة المحمّقة » والاتفاق الحى » لكن أو سم الانجبار فغابة 
الامر دورانه بين تقيبد المطلقات المتقدمة » او حمل الجمله الخيرية على 
الاستحباب او الارشاد » لثلا يتأثر السقف بدخان النجس الذي هو نجس 2 
بناء على ما ذكره الشيخ من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان النجس » اذ 
قل لا ماو من اجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الهرارة » ولا ريب 

المنجبرة بالشهرة المحقمة » والاتفاق المحكي ) في كلام السرائر » ( لكن لو 
5 الانجبار ) بان صارت المرساة حجة لا نتمكن مع ذلك من تَمَيِيد المطاقات 
بالارساة : « اولا » لإباء المطلقات عن التقييد » لكيرتها وكونها في مام 
البيان . » وثانيا » لان المرسلة غايتها الدلالة على عدم تنجيس ااسقف 
بالدخان » وهن المعلوم عسدم حرمة تنجيس السقف . بل دخان النجس 
لادليل على نحاسته ؛ اذ الاستحالة سبيت الطهارة » كم قال عليد السلام : 
١‏ لان الما والثار قد طهراه »© اذن لابد من حمل المرسلة على الاستحياب 
( فغابية الامر دورانه بين ت#ييد المطلقات المتقدمة ) الدالة على. جواز 
بيع النقة. انين اوامفواكه .مظافييا ى عيض لنياف ا القت نل اد 
حمل الجماة الخيرية ) في المرسلة ( على الاستحباب او الارشاد ) فلايكون 
مستحبا ايضا ‏ فضلا عن الوجوب ‏ ( كلا يتأثر السقف بدخان النجس 
الذي هو ) اي ذاك الدخان ( نجس ) ايضا ( بناءء على ما ذكره الشيخ 
من دلالة المرسلة على نجاسة الدخان النجس » اذ قد لا يلو ) دخا نالنجس 
( هن اجزاء لطيفة دهنية تتصاعد بواسطة الورارة » و ) حيث دار الامر 


بين تقييد المطلقات بالمرساة » او حمل المرساة على الاستحباب ف (لاريب 


١ 8‏ 2 قُ وجوت اعلام المشمري بمجاسة الدهن ( 0 ل 


ان محالفة الظاهر يالمرسلة ؛ خصوصا بالحمل علىالارشاد دون الاستحباباولى. 

خصوصا 2 ايتناء التقريد إما على م ذكره 0 الشيخ ) من دلا آة اأروايةءلى 

نحاسةالدخان » اغ#اافة للمشهور » وإما على كون الوك تعبدا محضاوهوثيغايةالبهد. 
ولعله لذلك افتى في المبسوط بالكراهة مع روايته للمرساة . 


والانصاف ان المسألة 


ان الفة الظاهر في المرسلة » خصوصابالحمال على الارشاد ) فان ظاهرها 
الو جوب » 7 دون الاستحراب ( اما الارشاد وناه انه ليس م شر عي 
اصلا » واما هو ارشاد الى مصاحة خخارجية ( اولى ) من حسل المطاتمات 
على المرسلة . 

(١‏ خصوصا مع ابتناء التصضميك ) لامطلقات ( إما عل م ذكره «الشيخ' 
من دلالة الرواية على نحاسة الدخان ) فكان الجمع بين المطلتقات والمرساة 
ينتج : انه لا تستصبح نحت السقف ». لان الدخان جمس » فيتأثر السقف 
به ( المخالفة للمشهور ) فانهم لايقولون بان دخان النجس يجس . (وإما 
على كون الوم ) بعدم الاستصباح نحت السقّف ( تعبدا محضا ) لو لم نل 
بنجاسة الدخان ( وهو ) اي كون الحم تعبدا محضا ( في غاية البعد )عن 
الظاهر . اذن ذالحمل على الاستحباب او الارشاد اولىم: حمل المطاتةات على المرسلة. 

( ولعله لذلاك ) الذي ذكرنا من بعد تيد المطاتمات بالمرسلة (افتى) 
الشيخ ) قُ السو ط بالكراهة ( للاستصياح 0 اأسهمف ) 0 رواءته ( 
المسله ) للمرسااة . 


( والانصاف : ان المسألة ) بتقييد المطاقات . او حمل المرسلة على 


نما 


5 5 ( المكاسس الم#رمة ) ١‏ 


لا تلو عن اشكال » من حيث ظاهر الروايات البعيدة عن التقييد » لإبائها 
في انفسها عته © واباء المقيد عنه . 

ومن حيث الشهرة المْحققَة والاتفاق المنقول . ولو رجع الى أصالة البراءة: 
حيئذ لم يكن الا بعيدا عن الاحتياط »وجرأة على محالفة المشهور . 

ثم ؛ ان العلامة في اللتاف فصل بين مااذا علم بتصاعد ثيء من 
اجزاء الدهن » وما اذا ل بعلم . فوافق المشهور 
الاستحباب » او الارشاد ( لا ملو عن اشكال » من حيث ظاهرالروايات). 
المطاقة ( البعيدة عن التقييد » لإبائها. في انفسها عنه ) اي عن التقييد ‏ 
حيث انها بي معام البيان ولم تتعرض هذا الشرط ( و ) من جهة ( اباء: 
المقيد ) اي المرسلة ( عنه ) . اكي عن ان يكون تقييداً لتلك المطلقات »؛ 
اذ ظاهرها : فياسة السقّف . وكل من مجاسة الدخان وحرمة يجاسة السقف 
محل اشكال . 

( ومن حيث الشهرة الحةقة ) على ازوم كون الاستصباح نح تالمماء 
( والاتفاق المنقول ) في كلام السرائر ‏ وهذا وجه التقييد ‏ 5 ان قواه 
ادفو عدوي طاهن + د.. اللخ ) وجه عدم التمييد ( ولو رجع الى أصضالة 
البراءة ) عن وجوب الاستصباح نحت السماء ( حينئذ ) اي حين وجود 
الاشكال من الطرفين ( لم يكن الا بعيدا على الاحتياط وجرأة على محاافة 
المشهور ) فاليراءة ‏ اذن ‏ ليست محالفة للادلة . 


( ثم ان العلامة في امحتاف فصل بين مااذا على بتصاعد شي ٠‏ 


و 1 
اجزاء الددن )و ) عن ( هااذا عام قوائق المشهور ) 5 


2 00 ( في وجوب اعلام المشبري لجاسة الدهن‎ ( ١ 


في الاول » وهو مبني على ثبوت حرمة تنجيس السقف »؛ ولح يدل عليه دليل . 
وان كان ظاهر 53 من حم يكون الاستصباح عي السماءتعيدا دالا انيفاسة 
الدخدان » معالا بطهارة دخان النجس ‏ التسالم على حرمة التنجيس ؛ والا إكان 


الآأولى تعايل التعيك ذه لا بطهارة الدخدان » 1 لا نحفى : 


حظر الاستصباح حت السقف (ي الاول ) حيما بيعل بتصاعد شيء 00-0 
الدهن » واجاز بي الثاني . ( وهو ) ايحظرهفها اذا عل بالتصاعد ( مبني 
على ثبوت حرءة تنجيس السقف . و) الخال اله ( لم يدل عليه ) اي 
على نحريم التنجيس ( دليل .وان كان ظاهر كل من حكم بكون الاستصباح 
بحت السماء تعبدا ) من الشارع بدون ان نفهم وجهه ( لا لنجاسة الدخان) 
في حال كون هن يقول بكون الاستصباح نحت السماء تعبدا ( معالا 
بظهارة دان النجس » التسالم على <رمة التنجيس ) ١‏ التسالم ) خير قوأه 
و وان كان ظاهر » وقوله « معطلا » حال عن « كل من )» ( والا ) فاو 
كان من يقول بالتعبد » لا يرى حرمة التنجيس ( لكان الاولى تعايل التعبد 
به ) اي بانه لا رم التنجيس ( لا ) تعليل التعبد ( بطهارة الدخان 5م 
لا فى ). 

والحاصل : قد يقول القائل « نحت السماء تعبد » لان الدخان طاهرة 
وقد يقول « نحت السماء تعبد » لانه لا يحرم التنجيس »2 ومفهوم الاول 
و انه لو قانا بان الدخان بجس » لم يكن تعبدا ) فهو يسلم اذن ٠‏ حرمة 
التنجيس » والا فلو قانا « الدخان نجس » يكون « نحت السماء » ايضا تعبدا 


اد لادايل عل حدرمه تمجيس سقفت . 


5 ( المكاسب المرمة ) اج ١‏ 


« الرابع ٠‏ هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن في غسير الاستصباح . 
بان يعمل صابونا » او يطلى به الأجرب » او السفن ؟ قولان » مبذٍان 
على ان « الاصل ب المتنجس جواز الانتفاع الا ما رج بالدليل » كالاكل 
والشرب »؛ والاستصباح بحت الظل .او ان القاعدة فيه « المنع عن التصرف 
الا ما خرج بالدليل »© كالاستصباح حت السهماء » وبيعه ليعمل صابونا على 


رواية ضعيفة تأتى . 


( « الرابع » .) من مواضع وقوع الاشكال في بيع الدهن المتنجس 
في انه ( هل يجوز الانتفاع بهذا الدهن ) ااتنجس ( فيغير الاستصباح » 
بان يعمل صابونا » او يطلى به الأجرب » او ) يطلى به ( السفن ؟ ) 
ام لا يجوز الا الاستصباح ( قولان » مبنيان على ان الاصل بي المتنجس 
جواز الانتفاع الا ما خرج بالدليل » كالا كل والشرب » والاستصباح نحت 
الظل ) اذن فالصابون والتطلية وغيرهما جائز ( او ان القاعدة فيه ) اي في 
المتنجس ( «١‏ انع عن التصرف الا ما خرج بالدليل » كالاستصباح تحت 
السهاء ) الذي قام الدليل على جوازه ( و ) > ( بيعه ليعمل صابونا على 
رواية ضعيفة ) اجازت ذلك كا ( تأتي ) . 

فان قلنا بان الاصل : الجواز » كان جميع استعالات الدهن المتنجس 
قي غير الاكل وما اشبه ما خرج عن الجواز بالدليل ‏ جائزا . وان 
قلذا باك الاصل : الدرمة » كان جميع الاستعالات يرما » الا ما خرج 
بالدليل كالاستصباح نحت السماء ونحوه . 


والذي صرح به في مفتاح الكرامة هو الثاني » ووافقهبعضمشاخناالمعاصرين 
وهو ظاهر جاعة “كن اإدماء كالشيخين والسيدين والحلل وغيرهم 1 

قال 5 الانتصار : دمهما اتفردت به الامامية . ان 513 طعام عالل. 
اهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدايل قاطع لا يجوز | 1 لا الانتفاع ده . 
واختلف باق الفقهاء في ذلك » وقد دللا على ذلك بي كتاب الطهارة . 
حيث دللنا على ان سؤر الكفار 00 


0 قْ ا 50 الماء المضااف ى * ألكى مباح التصر فى 


, لل صرح بد قي 57 الكر امة هو الثاني » اي ان الاصل المنع 
(ووافقه بعض مشاعنا المعاصرين » وهو ظاهر جاعةمن الققدماء كالشيخن) 
المفيد والطومي ( والسيدين ) : المرتضى وابن زهرة ( و )ابن ادريس 
( الجل » وغيرهم ) . 

( قال ) المرتضى ( نبي الانتصار : وما انفردت به الامامية » انكل 
طعام عالجه اهل الكتاب ومن ثبت كفرهم بدليل قاطع ) لا من بتهم 
بالكفر وليس بكافر شرعاً (لا يجوز اكله ولاالانتفاع به ) فان الظاهر من 
قوله ‏ رحمه الله « ولا الانتفاع به » : اصالة عدم الانتفاع الا ماء 
بالدليل . ثم قال السيد : ( واختلف بافي الفقهاء في ذلك ٠»‏ وقد دلانا على 
ذلك ) الذي ذكرنا من عدم الجواز ( في كتاب الطهارة » حيث دللناعل 
ان سؤر الكفار نجس ) . 

( وقال ) الشيخ (١‏ في الممسوط ‏ في الماء المضاف ‏ : اذء مباح ااتصرف 


5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 
فيه بانواع التصرف. مالم تمع فيه جاسة » فان وقعت فيه لجاسقلم بجز استعاله 
على حال . وقال ‏ في حسم الماء المتغير بالنجاسة ‏ : انه لا بجوز استعاله 
الا عند الضضرورة للشرب لاغير . 

وقال - في النهاية ‏ : وان كان ما حصل فيه الميتة مايعاً ٠‏ ل جز 
استعاله : ووجب اهراقه . انتهى . وقريب منه عبارة المقنعة . 

وقال في الخلاف ‏ في 5 السمن والبذر والشيرج والزيت اذا وقعت 
فيه فارة ‏ : اله <از الاستص باح به ولا بجوز اكله ولا الانتفاع به بغسير 
الاستصباح . وبه قال الشافعي . وقال قوم من اتاب الحديث : لا ينتفع 
به ال لا باستصباح 
فيه بانواع التصرف » مالم تمع فيه نحاسة . فان وقعت فيه نجاسة لم بجز 
استعاله على حال ) من الا<وأل . ووجه الاستدلال بهذه العبارةكالاستدلال 
بكلام السيد (وقال ) الشيخ  (‏ في حى الاء المتغير بالنجاسة ‏ : انه 
لايجحوز استعاله الاعند الضرورة للشرب لاغير ) فالاصل عدم جواز الاستعال. 

نال الشيخ  (‏ ثي النهاية ‏ : وان كان ما حصل فيه الميتة 0 
ل بجز استعاله » ووجب اهراقه . انتهى) . فانقوله: ٠‏ ل جز استعاله ») ظاهر 
في ان الاصل : المنع . ( وقريب منه عبارة المقنعة ) للمفيد ‏ رحمهالله. 

( وقال في الخلاف ‏ في حسم السمن و ) دهن ( البذر والشعرج 
والزيت اذا وقعت فيه فارة ‏ : انه جاز الاستصباح به ولا يجوز اكلهولا 
الانتفاع به بغير الاستصباح . وبه قال الشافعي . وقال قوم من اصءاب 


الخددث ( من العامة : ( لا ينتفع ره ءال ) »من الاحوال ) لا باستصباح 


ج١١‏ ( في جواز الانتفاع بالدهن المتنجس ) 6و١‏ 


ولا غيره . بل دراق كالخمر . وقالابو دن.مة : إسة هبح به ويباع لدلاك 


مطلةاً . وقال داود : ان كان المائع سمنا لم ينتفم به . وان كان غيره 
من الادهان لم ينجس موت الفارة فيه ونحل اكله وشربه . 

دليلنا: * اجاع 0 ظ واخبارهم : 

وي السرائر ‏ في في حم الدهن المتنجس ل : انك لا جوز الادهان به : 
ولا 5 قُ شيء من الاشياء » عدا الاستص.ا باح نيت لما 4 وادعى 5 


ولا ( - ) غيره ٠.‏ بل براق كالخمر . وقال ابو حنيقة : بعصي له برو ماع 


2 
لذلك ) الاستصباح ( مطلمًا) بيعاً من دون تقييد . ( وقال داود 
ان كان المائع سمنا لم ينتفع به » وان كان غيره من الادهان لم ينجس 
موت الفارة فيه ويمحل اكله وشربه ) . 

ثم قال الشبخ رحمه الله - ١‏ دليانا ) على ما ذكرناه : ( اجاع 
الفرقة » واخبارهم ) . 

(١‏ و) قال الحلي ) ف الغتراثن :ند 8 ىك مم الدهن المتئجس ‏ : اله 
لا جوز الادهان به » ولا استعاله في شىء من الاشياء » عدا الاستصباح 
نحت السماء ) ومن المعلوم انه اذا لم 7 الإدمان ‏ وهو لا يتوقف على 
الطهارة ‏ كان معناه : عدم جواز سائر الاستعاللات ايضا . ( وادعى ) 
الحلي ( في موضع آخر ) من السرائر : ( ان الاستصباح به نحت الظلال) 
والسقوف ( محظور » بغير خلاف ) مما يدل على حرمة الاستعال ولو فيا 


لا يشترط بالظهارة . 


ري ( المكاسب المحرمة ) 6 


منفعة محللة ‏ قال : وشرطنا في المنفءة ان تكون مباحة » محفظا من المنافع 

اعرمة 3 ويدخل 5 ذلك كل عن لد مكن تطهيره عدا ما استثثى كن بيع 

اإلكاب المعلم للاصء يد 4 والزدت اانجس للاستصباح ره يت السماء 4 ودو 

5 استدل على جواز بيع الزيت - بعد الاجاع - بان النبي صلىاللدعايه 

وآله وسلم أذن في الاستصياح به نحت السهاء . قال : وهذا بدل على جواز 
١‏ 3 


دمعةه لدللك ٠.‏ انتهى . 


( وقال ابن زهرة ‏ بعد ان اشعرط في المبيع ان يدون ما ينتفع به 
منفعة محللة ‏ قال : و ) اتما ( شرطنا في المنفعة ان تكون مباحة » محفظا 
من المنافع المحرمة » ويدخل في ذلك ) اي فها لا منافيع محللة لله ( كل 
بجس لا يمكن تطهيره عدا ما استثني من بيع الكلب المعلم للصيد » والزيت 
النجس للاستصباح به نحت السماء » وهو ) اي الحكر ف اماق هاو الى 
( اجاع الطائفة ) . 

( مم استدل ) ابن زهرة ( على جواز بيع الزيت ‏ بعد الاجاع ‏ بان 
الني صلى الله عليه واله وسلم أذن في الاستصباح به نحت السماء . قال : 
وهذا ) الاذن ( يدل على جواز بيبعه لذلك ) الاستصباح نحت السماء . 
وهذا صريح في ان الاصل المنع الا ماخرج . هذا تمام الكلام قولا ودليلا 
من يرى ان الاصل المنع الا ما خرج . 


ج١١‏ ( في جو از الانتفاع بالدهن المتنجس ) 11 


ولكن الاقوى ‏ وفاقا لا كثر المتاخرين ‏ جواز الانتفاع الا ماخرج بالدليل. 

وبدل عليه أصالة الجوازء وقاعدة « حل الانتفاع مما في الارض » . 

ولا حام عليها سوى ما يتخيل من بعض الايات والاخيار » ودعوى 
الجاعة المتقدمة الاجاع على المنع : 

والكل غير قابل لذلك . 

اما الايات « فنها » قوله تعاللى « انما الخمر والميسر والانصاب 


والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتذبوه ١‏ 


( ولكن الاقوى ‏ وفاقا لاكثر المتأخرين جواز الانتفاع الا ما 
خرج بالدليل ) . 

( ويدل عليه ) اي على اصل الجواز ( أصالة الجواز ) لان « كل 
شيء لك حلال 26 0 ورفع مالايعلمون ؛ وما اشبه . ( وقاعدة و حل 
الانتفاع بما في الارض ؛ ) المنصوص عليها في الابة والرواية . 

( ولا حا عليها ) اي على كل واحدة من الأصالة والقاعدة(سوى 
ما يتخيل من ) دلالة ( بعض الآيات والاخبار ) الآاتبية ( و) سوى 
( دعوى اللماعة المتقدمة الاجاع على المنع ) . 

( و ) لكن ( الكل غير قابل لذلك ) الحكومة على الاصل والقاعدة 

( اما الآيات ) الى استدل بها على اصالة المنع ( « فنها » قواه 
تعالى : « اتما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه » ) . الخمر : كل مسكر . والميسر : الهار . والانصاب ‏ جمع 


م - ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


دل 0 ممتضى التفريع 5 على وجوهب اجتناب كل رجس ٠.‏ 

د وفيه » : ان الظاهر من الرجس : ماكان كذلك في ذاته » لاما 
عرص 4ه ذلك . فيختص بالعناوين اإلنوسة 4 وى النئحاسات العشر . مع أنه 
او عم المتنجس ازم ان رج عنه اكثر الافراد » فان اكثر المتنجسات لابجب 


الاحةنا ب عنه . 


الخبيث . ومعنى من عمل الشيطان : ان الشيطان هو الأمر بعملها . ( دل 
مقتضى التفريع ) حيث ان المعنى وجوب الاجتذاب عن المذكورات لكونها 
رجساً ( على وجوب اجتناب كل رجس ) وحيث ان النجس رجس كان 
اللازم الاجتناب عنه » والاجتناب شامل لجميع اذواع المعاماة والمزاولة . فتفيد 
الاية اصالة المنع عن .استعال كل نجس الا ما خرج بالدليل . 

( « وفيه » : ان الظاهر من الرجس : ما كان كذلك ) رجسا (ي 
ذاته » لها عرض له ذلك ) الرجسية » ( ذيختص ) الرجس ( بالعناوين 
النجسة ؛ وهي النجاسات العشر ) ولا يشمل المتنجسات لانها ليست .رجس 
ر مع انه ) اي الرجس ( أو عم المتنجس ازم ان يرج عنه. ) اي عن 
وجوب الاجتناب عن الرجس ( اكثر الافراد ) المتنجسة » وانما نقول 
بازوم خروج اكثر المتنجسات (فان اكثر المتنجسات لا بجب الاجتناب عنه) 
فالملبس والمسكن والمر.كب والمنكح وغيرها اذا تنجس نجاسة عرضية لم يجب 
الاجتناب عنها في الاستعال المربوط بها » وحيث ان تمخصيص الاكار 
مستهجن »دار الاهر ببن ان تقول : ان المراد بالرجس : النجس » فلا 


غصيص للاكثر » وبين ان نقول ان المراد باأرجس الاعم من النجس 


| ( في جواز الانتفاع بالمتنجس ) اس 


0 ان وجو الاجتناب ثادت فما كان وها من حل الشيطادت 4 يعي 
من سمتدعاته 6 فيختص وجووب الاجتناب المطلق ع كان من مل الشيطان : 
سؤاء كان سآ كاتمز 3 أو قذرا معنو يأ مل الميسر 5 


ومن المعلوم ان المابعات المتنجسة كالدهن والطين والصبغ 


والمتنجس فيازم مخصيص الاكير المستهجن ؛ !كن الثاني خلاف البلاغة . 

( مع ) ان هنا اشكالا ثالئا في الاستدلال بالابة لحرمة ميم الانتنماعات 

1 بالا : جميع 

الا ما خرج . وهو : أن الواجب ادتنايه هو األرجس الذي من حل الشيطات 
والأراد ب ( حل الشيطان © اما #برعه » فأيس مل الدفن المتنجس دن 
مترعات” الشتطان » واما ما يمحدث باغوائه ككل معصية » وهذا يكون فها 
كان الاستعال رجسا كشرب المتنجس » اما الصبغ بالدهن المتنجس مثلا 
ذمي كونه رجساً من اغواء الشيطان اول الكلام . 

والى هذا اشار المصئف ‏ رحمه الله بقواه : ( ان وجوب الاجتناب 
ثابت فها كان رجساً من عمل الشيطان ) بان مجمع فيه الرجسية وكونه من 
عمل الشيطان ( يعى من مبتدعاته ) د على احد ااتفسيرين 8 معرى امحل 
الشيطان » ( فيختص وجوب الاجتناب المطلق ) عن كل انتفاع ( ءا كان 
كن عمل الشيطان » سواء كان د كالخمر ( الى ورد 8 الاحاديث ان 
الشيطان هو الذي اخيرعها ( او قذرا معنويا مثل الميسر ) . 

( و) على هذا فلا تدل الآبة على وجوب الاجتناب عن استعال 


المتنجس ؛ اذ ( من المعلوم ان المابعات المتنجسة. كالدهن والطين والصبغ 


2 ( المكاسب ال م#رمة ) اج ١‏ 


والدبس اذا تنجست ليست من أعمال الشيطانت . 

وان اريد من عمل الشيطان : عمل المكلف المتحقق في الذارج باغوائه 
ايكون المراد بالمذكورات:استعالها على النحو الخاص ء فالمعنى : ان الانتفاع 
بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان ٠‏ ا يقال في سائر المعاصي : 
انها من عمل الشيطان . فلا تدل ايضا على وجوب الاجتناب عن استعال المتنجس 
الا اذا ثبت كون 
والدبس اذا تنجست ليست هن اعمال الشيطان ) وترعاته » هذا بناءء على 
كون المراد ب « عمل الشيطان ») #مرعاته . 

( وان اريد من عمل الشيطان : عمل المكاف المتحمّق بي الخارج 
باغوائه ) كنسية الاعمال الوسنة الى الله سبحانه » لكونها تصدر حسب 
امره وارادته » نحو قوله تعالى « وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى » 
وامثال هذه الأة ( ليكون المراد بالمذكورات) في الآية اي الخمر والميسر 
والانصاب والازلام ( استعالها على النحو الخاص ) اي شريا ولعبا وعبادة 
واخراجاً للمخصص ( فللمعنى ) : استعال هذه الامور انما يصدر باغواء 
الشيطان »و (ان الانتفاع بهذه المذكورات رجس من عمل الشيطان » كما 
يقال بي سائر المعاصي : انها من عمل الشيطان ) اي انها صادرة باغوائه 
وعلى هذا فكل حمل صادر من اغواء الشيطان نبجب الاجتناب عنه ( فلا 
تدل ايضا على وجوب الاجتناب عن استعال المتنجس ) . قوله : «فلا» 
جواب « وان اريد».وقوله : «ايضا واي كم لا ندل الآبة علىالمععى 
الاول - علي ازوم الاجتناب عن استعال كل متنجس ( الا اذا ثبت كون 


اج ١‏ ( في جواز الانتفاع بالمتنجس ) ١لا‏ سم 


الاستعال رجساً » وهو اول الكلام . وكيف كان فالابة لا تدل على المطاوت 
ومن بعض ها ذكرنا يظهر ضعف الاستدلال على ذلك بقَواه تعالى : 
« والرجز فاتجر » بناء على ان الرجز هو الرجس . 
واضعف من الكل : الاستدلال بآية نحريم الخبائث » بناء على ان كل 


مد عجس خبيث . والتحرم المطاق تيك كموم الانتفاع 1 


الاستهال رجساً » وهو ) اي كون استعال المتنجسرجساً ( اول الكلام ) 
فلا عكن اثباته بهذه الاية ؛ فانه من قبيل اثبات الموضوع بالحكم (وكيف 
كان ) المعنى في الآبة الكريمة ( فالآبة لا تدل على المطلوب ) للقائل بان 
كل استعال للمتنجس غير جائر . 

( ومن بعض ماذكرنا ) في رد الامتدلال بآية « الرجس 


ضعف الاستدلال على ذلك ) أي اصالة عدم جواز الاستعال الا ماخرج 


(١‏ يظهر 


( بقوله تعالى : « والرجز فاهجحر » بناء على ان الرجز هو الرجس ) وجه 
الاستدلال : ان الرجز هو النجس الاعم من المتنجس . ومجره : ترك 
استعاله مطلقًا . والجواب : ان الظاهر من الرجز هو عبن النجس » لا 
الاعم من المتنجس . 

( واضعف من الكل : الاستدلال ) لاصالة عدم جواز الاستعال 
( بآبة حرم الخبائث ) اي قوله تعالى : « ويحرم عليهم الخبائث »© ( بناء 
على ان كل متنجس خبيث . و ) على ان ( التحريم المطاق ) في قوله 
تعالى : « يحرم ؛ (يفيد عموم الانتفاع) . فالاية في معنى ٠‏ بمنعهم من كل 
انواع استعال المتنجس © , 


ا ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


اذ لا حنى ان امراد هنا : رمة الا كل » بقرينة ممادلته حلية الطمبات 


واما الأخبار « شُنها »4 ها تدم في رواية مف العقول » حيث علدل 


النهي عن بيع « وجوه النجس ) بات (« ذلك كاه رم اكاه وشريهوامساكه 


وجميم التقاس فيه ) فجميع التهاب ف ذلك حرام . 


( وقيه )4 


( اذ لا يخفى ) ان الظاهر من الآبة: بحرم عليهم استعال كل خبيث 


سيت م بلاثمه كن الاستعال » مخاك الخنريث من 


عو ؛ والخبيث بالنسية الى اللدس حرم » وهكذا . وم يدل دذليل علىاد 
اسدتّعال المتنعجس قَّ غير الكل والشرب من حاة الخ.ائث . وهذا الجواب 
أولى ثما ذكره المصنف رحمه الله بقوله : ( ان المراد هنا : حرمة 
الاكل » بقرينة مقابلته يحاية الطييات ) اذ ان حلية الطيبات ايضا انما هو 
د| أنس.ة الى 13 شيء ا الآ كل فقط » وهدا من قبيل قوآه سحأ له «الخيثات 
للخبيشن . والطيبات للطييين ؛) وكيف كان فالابة لا تدل على حرمة استمال 
كل مسيجهن. . 

( واما الاخبار ) التي استدل بها لاصالة حرمة كل استعال الا ما 
خرج بالدليل ( «١‏ فنها  »‏ ما تقدم في رواية نحف العقول » حيث علل 
النهي عن بيع و وجوه النجس » بان « ذلك كله رم اكلهوشريه وامساكه 
وجميع التتقاب فمه ) فجميع التققاب ك ذلاك حرام ( والاسئدلال ثارة بافظة 
١‏ وحوه الأنجس ( واخرى بالتعليل 8 


١ (‏ وفيه )4 ) على تقددر الاستدلال ب « وجوه النجس  )‏ : 


1 ( في جواز الانتفاع بالمتنجس ) ا 5 


ما تقدم من ان المراد بوجوه النجس : عنواذاتهالمعهودة . لان الوجه هوالعنواث 
والدهن .ليس عنوانا للنجاسة . 
و الملاي للاعجس » وان كان عذو انا لائحاسة ؛» لكزه لف وجها من 


0 م عرفت من أزوم نخصيص الا كر 4 أو اريذ ف 


( ما تقدم من ان.المراد بوجوه النجس عنواناته المعهودة ) كالبول والمى 
ما هو سن بعنوان كونه بولا او منيا . والدهن ايسى نجس بعنوان كونء 
دهنا ( لان الوجه هو العنوان ) الذي ,توجه .ره الانسان بواسطته الى المعنون 
والموجه ( والدهن ليس عنوانا للنجاسة ) فم يل الشارع : «الدهن نجس » 
كما قال : « البول يخس ) . 

( و )ان قلت : الشارع قال « الملاي انجس ل 16-4 نواد 
من الاخبار » فالدهن حيث يصدق عليه ١‏ الملاثي لانجس »© يكون من 
العنونات النجسة . 

قلت : ( الملاي للنجس » وان كان عنوانا للنجاسة » لكنه ليس 
وجها من وجوه النجاسة » في مقابلة غيره ) من سائر النجاسات . بل 
الملاي للنجس احد مصاديق المتأثر بسائر النجاسات . ( ولذا ) الذي ذكرناه 
من ان الملاي للنجس فرع » لاانه اصل برأسه كسائر النجاسات » كان الفقهاء 
0 بعدوه ) اي الملاقي للنج س(عنوانا) مستقلا ( يمقابل العناوين النحسة). 

وعلى تقدير الاستدلال بالعلة يرد عليه مااشار اليه بقوله : 


) 2 م عرفت من لزوم خصيص الا در 4 لو اريد 4 ( اي باإتعليل 


0 5 ( المكاسب المحرمة ) اج١‏ 
المنع عن استعال كل متنجس . 
وومنها  »‏ هادل على الأمر بإهراق المابعات الملاقية لانجاسة وإلمَاء 
ه.] دول رامد من الدهن وشيهه وطر ده . وقد تدم عضأ في مسألة الدهن 


3 


وبعضها الآخر مر و4 4 0 قو له : (١‏ :هربق المرق وو ذلك . 


( المتع عن استعال كل متنجس ) ذفان الاباس » والفراش ؛ والمسكن »؛ والمر كب 
يجوز استعالها قطعا فيا لا يشيرط بالطهارة . ثم ان من المتمل ان يكون 
قوله : ( أو اريك به ») اي « دوجوه النجس ؛ فيكون اشكالان على ارادة 
الاعم من المتنجس ) من افظة : « وجوه النجس © . 

( « منها  »‏ ) اي من الاخبار اللي استدل بها على اصالة الاجتذناب 
عن كل متنجس الا ما خرج ( مادل على الأآمر باهراق المابعات الملاقية 
للنجاسة ) كما في باب الوضوء » من الامر باهراق المشتبه بالنجس بين 
الانائين » وكما في باب الاطعمة والاشربة من الامر باهراق الأمرق النجس 
ولو جاز الانتفاع ,بهذه الامور ولو في اطعام الصبي او الحيوان لم يكن 
وجه للامر باهراقها . ويتم الحكر في سائر المتنجسات بعدم القول بالفصل 
( و) كذاهادل على ( القّاء ماحول الجامد من الدهن وشبهه وطرحه) 
واو جاز الاستعال بي الطلي والصابون وما اشبه » لم يكن وجه لالقائه . 
( وقد تقدم بعضها ) اي بعض هذه الاخبار ( في مسألة الدهن )المتنجس 
(وبعضها الآخر متفرقة » مثل قواء:«يهريقالمرق») في باب الاطعمة ( وو 


ذلاك ) كمهريقه) ويتيمم 4 قُ باب الآنائين المشتبهحن قِ ا الوضوء : 


6 ( في جواز الانتفاع بالمننجس ) 0 5 


سم م ساقت مي موي لان لوس يات ممه يي ب مسن بان ون ب حا قح نه ننه ضح نه حت بحت ع نحت نحن ع نات قن نح عاك ممم ون م حم صم د ل ل ون د د د 


٠‏ وفيه © أن طرحها كناية عن عدم الانتفاع بها في الا كل . فانماامر 
بطرحه من جامد الدهن واازيت يجوز الاستصباح به اجماعاً . فالاراد إطراحه 
من ظرف الدهن وترك الباقي للأكل . 

واما الاماعات ذفي دلالتها على المدعى نظر » يظهر من ملاحظتها . 
فان الظاهر من كلام السيد المتقدم ان مورد الاحماع هو ياسة ما باشره 
اهل الكتاب '» وما حرمة الاكل 


( « وفيه 0 ان طرحها ) اي المائعات والجامدات المتنجسة ( كنابة) 
عرفا ( عن عدم الانتفاع بها بي الأكل ) وما اشبه ما يشترط بالطهارة 
(١‏ فان ماامر بطرحه منجامد الدهنوالزي تجوز الاستصباح به احماعاً )قوله 
« فان » دليل على ان « الطرح » في الرواية « كناية »؛ وليس المراد : 
الطرح حقيقة » لانه لو وجب الطرح » كيف جاز الاستصباح ؟ ( فالمراد 
اطراحه من ظرف الدهن وترك البافي للاكل ) لا اطراحه اطلادًا . وقد 
تقدم شبه ذلاث في مسألة المذك المشتبهبالميتة » وا نالطرح يمقابلالاكل » لاني 
مقابل البيع ممن يستحل » والذي يؤيد ذلك : جواز الانتفاع بالأجزاء المي 
لم تحلها الحياة من الميتة . 

( واما ) استدلال القائل باصالة عدم جواز استعال المتنجس الا ما 
خرج بالدليل » ب ( الاجماعات ) التي تقدمت حكايتها ( ففي دلائتهاعلى 
المدعى ) لهذا القائل ١‏ نظر » يظهر ) وجه النظر ( من ملاحظتها ) بدفة 
وامعان » ( فان الظاهر من كلام السيد )المرتضى ( اللتقدم ) صفة «كلام» 


) ان مورد الاأجماع » هو ّماسة م باشره اهل الكتاب 34 واما حور مة الكل 


والانتفاع 4 وى >ن ؤفروعها المتفر عه على النحاسة 4 لآان معهل الماع حرمة 
الانتفاع بالنجس . فان خلاف بائي الفمّهاء في اصل النجاسة في اهل الككتاب 
لاي اصل النجس : 

واما اجماع الخلاف فالظادر ان معقده ماوقع الخلاف فيه بينه وبين 
من ذكر من الخالفين » اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل المزاع بعد نر بره 


وبين دعواه ابتداء على الاحكام المذكورات في عنوان المسألة » فان الثاني 


والانتفاع ) فليس مضب الاجماع ( فهي ) اي الحرمة ( من فروعها ) 
اي فروع النجاسة ( المتفرعةعلى النجاسة » لاان معقد الاحماع حرمةالانتفاع 
بالنجس ) مطلمًا » والذي يدل على ان الاجماع للنجاسة » لا لحرمة الانتفاع 
ما اشار اليه المصنف - رحمه الله بقوله : ( فان خلاف باثي الفقهاء ) 
من العامة ( في اصل النجاسة في اهل الكتاب ) فان المشهور بين علاء 
العامة طهارة اهل الكتاب (لا ) باي الفمهاء #تلفون معنا (في اصل النجس) 
حتى يكون دعوى السيد الاجماع في قبالهم . 

( واما اجماع الخلاف ) للشيخ الطوسي ( فالظاهر ان معقده ) 
ومصبه ( ماوقم الخلاف فيه بينه وبين من ذكر من المحالفين ) اي جواز 
الاستصياح » للإن دعواه الاجماع منصب على 9 عدم جواز جميع الاستعالات ١‏ 
( اذ فرق بين دعوى الاجماع على محل المزاع بعد محريره ) فان مثل هذا 
الاماع ينصب على محل النزاع فقط ( وبين دعواه ابتداء على الاحكام 
المذكورات في عنوان المسألة ) كأن يقول : البيع » والاستعال ٠‏ والاكل 
لا يجوز بالنسبة الى النجس » اجماعاً مثلا ‏ ( فان الثاني ) اي الاجماع 


اج ١‏ ( بي جواز الانتفاع بالمتنجس ) لاا ل 


يشمل الاحكام كلها » والاول لا يشملالا الحم الواقع موردالخلاف :لانه 
الظاهر من قوله : « دليلنا اجماع الفرقة ؛ . فافهم واغتتم . 
واما اجماع السيد في الغنية فهو في اصل مسألة ٠‏ تحريم ببع النجاسات. 
و« استثناء الكلبالمعلم » ود الزيت المتنجس » . لا فيا ذكره من ان حرءة 
بيع المتنجس من حيث دخو له فما رم الانتفاع : عم هو قائل بذلاث . 
وبالجملة » فلا ينكر ظهور كلام السيد في حرمة 


الذي ادعى ابتداء ( يشمل الاحكام ) المذكورة في العنوان ( كلها » والاول) 
اي دعوى الاجماع على محل البزاع بعد محريره ( لا يشمل الا الك الواقع 
مورد الخلااف لانه ( اي الحم الواقع مورد ا لدف فقط لكل ص 
ذكر في المسألة ‏ هو( الظاهر من قوله : « دليلنا اجماع الفرقة » فافهم ) 
هذه النكتة ) وأغتم ) لكن اورد ماهد الشيرا زي )١(‏ على وأه « فالظاهر 
ان معهده ا( ما لا بحاو من وحده فراجع 0 

( واما اجماع السيد ) ابن زهرة ( في الغنية فهو في اصيل «سألةً 
)0 حرم عم النجاسات ) و ( 5 7 ) )) أسة ثناء الكاب المعلم) ووالز دت 
المكتسسن. .ل ) ان الاجماع ( فما ذكره من ان حرمة بيع المتنجس ) 
اما هو ( من حيث دخوله ) اي المتنجس ( فيا يحرم الانتفاع . نع هو) 
السيد ( قائل بذلك ) اي بان المتنجس داخل فها يحرم الانتفاع به : لكن 
ل يدع على هذه الفتوى الاجماع . 

) وبالملة َ فل شك ظهور كلام السيد ( أن هره ١‏ : 5 حورهه 


5-7 َ رر 


. هو المرحوم الشيخ ميرزأ يمل تمي رحمه الله‎ )١( 


108 - ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 
الانتفاع بالنجس الذاني والعرضي » لكن دعواه الاجماع على ذلك بعيدة عن 
مداول كلامه جداً» وكذلك لا ينكر كون السيدوالشيخ قائلين بحرمة الانتفاع 
بالمتنجس ٠»‏ ا هو ظاهر المفيد » وصريح الحلي . لكن دعواههما الاجماع 
على ذلك ممنوعة عند المتأمل المنصف . 

د كم ؛ على تقدير تسلبم دعواهم الاجماعات فلا ريب في وهنها با 


يظهر هن اكثر المتأخرين » من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصة . 


الانتفاع بالنجس الذاني ) اي اعيان النجاسات ( والعرضي ) ايالمتنجسات 
( لكن دعواه الماع على ذلك ) اي على نحريم الانتفاع بالمتنجسات 
( بعيدة عن مدلول كلامه جدا) ولو شلك يان مصب اجماءه كل ماذكره 
سابا » او خصوص حرمة الانتفاع بالذاني » كان غير المتيةن محل منع » 
فلا يتحمّق الاجماع الذي هو حجة ‏ على تقّدير حجية احماعه ‏ في الانتفاع 
بالمننجسات . ( وكذلك لا ينكر كون السيد ) المرتضى ( والشبخ ) الطوسي 
( قائلمن بحرمة الانتفاع بالمتنجس ٠‏ كا هو ظاهر المفيد » وصريح الحلٍ ) 
في السرائر . ( لكن دعواهها ) : السيد والشيخ ( الاجاع ) الذي في 
كلامها ( على ذلك ) اي نحريم الانتفاع ( ممنوعة عند المتأمل المنصف ) 
فلا اجماع في المسألة . 

١ 9 0١‏ على تمّدير تسليم دعواهم) اي السيدين والشيخ (الاحماعات) 
على <رهة كل انتفاع بالمتنجس عدا مااستثي ( فلا ربب في وهنها ما يظهر 
من اكثر المتأخرين » من قصر حرمة الانتفاع على امور خاصة ) . وليس 
مثل هذا الاحماع كاشفا عن قول المعصوم » ولا موجبا للحدس القطعي . 


ج١١‏ ( في جواز الانتفاع بالمتنجس ) - هلاذد ‏ 


قال قْ المعتبر - في احكام الماء القليل المتنجس - : « وكل «اء كم 
بنجاسته لم بز استعاله ‏ الى ان قال - : «١‏ وثريد بالمنع عن استعااه : 
الاستعال ي الطهارة » وازالة الخبث » والاكل والشرب »؛ دون غيره ؛ مثل 
بل الطين » وسقي الدابة » انتهى . 

اقول : ان بل الصبغ » والوناء بذلك الماء داخل في الغير . فلا 
رم الانتفاع بها . 

واما العلامة فقّد قصر حرمة استعال الماء المتنجس في التدرير والمّواعد 


والارشاد » على الطهارة والاكل والشرب 2 


فلا حجية فيه . 

( قال )لمحةق ( فالمعتعر ‏ في احكامالماءالقايل المتنجس ‏ : «١‏ وكل 
ماء حثمٌ بنجاسته لم جز استعاله ‏ الى ان قال : « ونريد بالمئعم عن 
استعاله : الاستعال في الطهارة ) » ؟الوضوء والغسل ( و ) في ( ازالة 
الخبث » و ) ثي ( الاكل والشرب » دون ) استعاله ف ( غيره ) اي 
غير ماذكر ( مثل بل الطين وسقي الدابة انتتهى ) . 

( اقول ) : ليس مراد المحقق اختصاص الجواز ديل الطمن وسقي 
الدابة » بل ( ان بل الصيبغ . والحناء بذلك الماء ) وتيريد الجسد وبل 
المص » وسائر انحاء الاستعالات ( داخل في الغعر ) . اي في لفظة «الغير 
الي ذكرها المحقق في كلامه . ( فلا يحرم الانتفاع بها ) وبسائر الاستعالات. 

( واما العلامة فقد قصر حرمة استعال الماء المتنجس في التححرير 


والهواعد والارشاد عل الطهارة والاكل واأشرب ( ومعناه الواز 5 


1 ( المكاسب المحرمة ) ١‏ 


وجوز في المنتهى الانتفاع بالعجين النجس في علف الدواب » محتجا بان 
اغحرم على المكلف تناوله » وبانه انتفاع فيكون سائغا » للاصل . 

ولا يخْفى ‏ ان كلا دليليه صربح في حصر التحرم في! كل العجين المتنجس 

وقال الشهيد ‏ في قواعده ‏ : النجاسة ما حرم استعاله في الصلاة 
والأغذية . ثم ذكر ما يؤيد المطاوب . 

وقال في الذكرى - في احكام النجاسة ‏ : «نجب ازالة النجاسة عن 


الثوب والبدن . ثم ذكر المساجد وغيرها ‏ 


1 هذه الثلاثة ( وجوز ) العلامة ( قِ المنتهى الانتفاع بالعجين النجس 
في علف الدواب » محتجا ) لذلك ( بان المحرم على المكلف تناوله ) اي 
تناول العحمن النجس ١‏ وباذه ) اي تعايف الدابة بالعجين النجس ( انتفاع 
يخون سائغا ) جائزا » ( للاصل ) لان كل شيء لك حلال . 

( ولا يخفى . ان كلا دليليه ) وهو قوله « بان ارم الخ © وقوله 
د للأصل » ( صريح في حصر التحرم في اكل العجين المتنجس ) اما سائر 
استعالاته فجائز حلال : 

( وقال الشهيد ) الاول (١‏ في قواعده - : النجاسة ما حرم استعاله 
في الصلاة و ) في ١‏ الأغذية . ثم ذكر ما يؤيد المطلوب ) من جواز استعال 
المتنجس في سائر الامور . 

( وقال في الذكرى - في احكام النجاسة ‏ : نجب ازالة النجاسة 


عن اذوب والمدن 1 9 ذكر ( ازالة النجاسة عن ١‏ المساحد وغيرها ‏ 


ج١‏ ) في جواز الانتفاع بالمتنجس ) كت لزنه 


الى ان قال : وعن كل مستعمل في اكل اوشرب أو ضوء تحت ظل . 
للنهي عن النجس » ولانص . انتهى . 

ومراده - بالنهي عن النجس - : النهي عن اكساه . ومراده ‏ 
بالنص - : ما ورد من المنع عن الاستصباح بالدهن المتنجس بح تالسقف. 
فانظر الى صراحة كلامه في ان المحرم من الدهن المتنجس بعد الاكل 
والشرب خصوص الاستضائة نحت الظل للنص . 

وهو المطابق لا كاه المحقق الثاني بي <اشية الارشاد عنه ‏ قدس سره 
في بعض فوائده من جواز الانتفاع بالدهن المتنجس » ي جيع ما يتصور 


من فوائده ٠.‏ 


الىان قال - : وعن كل مستعمل في اكل او شرب او ضوء نحت ظل ) 
في «قابل الاستصباح نحت السماء الذي يجوز بالدهن المتنجس (١‏ للنهي عن 
النجس وللنص انتهى ) كلام الشهيد في الذكرى . 

( ومراده ‏ بالنهي عن النجس - : النهي عن ا كله . وهراده ‏ بالنص -: 
ماورد هن المنسع عن الاستصباح بالدهن المتنجس نحت السقف ) . تا 
تقدم ذلك . ( فانظر الى صراحة كلامه ) اي كلامالذكرى ( ني ان ارم 
من الدهن المتنجس بعد الاكل والشرب خصوص الاستضائة نحت الظل ) 
والسقف (للنص) لاان الاصل هو المنع » بل الاصل الجواز الا ماخرج بالنص. 

(وهو) اي هذا التصريح هو (المطابق ا حكاه الحقق الثاني في حاشية 
الارشادعنه - قدسسره ‏ فيبعض فو ائده) ايفوائدالشهيدالاول(من جوازالا نتفاع 


بالدهن المتنجس 4 ف جميع ما يتصورمن فوائذه) كالتطلية » وصنع الصابون 


عد ار عد ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


وقال المحمق والشهيد الثانيان بي المسالك » وحاشية الارشاد - عند 
قول المحقق والعلامة قدسسرهما : « نجب ازالة النجاسة عن الاواني ») -: 
ان هذا اذا استعملت فيا يتوقف استعااه على الطهارة » كالاكل والشرب. 

وسيأتي عن امحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع بالاصباغ 
المتنجسة ما يدل على عدم توقف جواز الانتفاع بها على الطهارة . 

وفي المسالك ‏ في ذيل كلام المحقق قدس سره « وكل مائم نجس 
عدا الادهان  »‏ قال : لاا فرق في عدم جواز بيعها . 


والتمريخ »؛ وها اشّيه . 

( وقال المحقق والشهيد الثانيان ) المراد با محقق « الكري »؛ قدسسره 
( في المسالك » وحاشية الارشاد  »‏ عند قول المحمّق ) الاول ( والعلامة 
قدس سرهما : ( نجب ازالة النجاسة عن الاواني 6 : ان هذا اذا استعمات) 
الاواني ( فها يتوقف استعاله على الطهارة » كالاكل والشرب ) ومفهومه 
جواز استعال الأواني النجسة فها لا بتوقف على الاكل والشرب »؛ كالتعجين 
للدابة » والتبليل للطين » وما اشبه ذلك . 

( وسيأتي عن المحقق الثاني في حاشية الارشاد في مسألة الانتفاع 
بالأصباغ المتنجسة ها يدل على عدم توقف جوز الانتفاع بها على الطهارة ) 
فيجوز استعالها في جميع الامور عدا ما استثني مما يتوقف على الطهارة . 

( وثي المسالك ‏ في ذيل كلام المحقق قدس سره « وكل مائع نجس 
عدا الادهان  »‏ قال ) صاحب المسالك : (لافرق في عدم جواز بيعها 


السدشدك 


اج ١‏ ) قِ جواز الازتفاع بالمتنجس ( اك 


على القول بعدم قبولها للطهارة » بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه 
وعدمه »ولا بين الاعلام بحالها وعدمه », على ما نص عليه الاصحاب . 

واما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضية كالزيت تقّع فيه الفارة » 
فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها . واءا خرج هذا الفرد بالنص والا 
فكان ينبغي مساواتها لغيرها من المايعات المتنجسة الي يمكن الانتفاع بهائي 
بعض الوجوه . 


على القول بعدم قبولها للطهارة بين صلاحيتها للانتفاع على بعض الوجوه 
وعدمه ) اي عدم صلوحها للانتفاع » والمراد ببعض الوجوه : مشل بل 
الطين » والتعجين لعلف الدابة وما اشبه . ( ولا بين الاعلام يحاها ) لمن 
يشيربها ( وعدمه ) اي عدم الاعلام ( على ما نص عليه الاصصاب ) من 
عدم الجواز مطلهًا . 

وقوله : « على القول يعدم قبوها للطهارة ؛ اشارة الى ما اختاره 
العلامة في بعض كتبه من امكان تطهير الدهن المتنجس بالقائه في كر حار 
فانه بفوران الماء تتقلب اجزاء الدهن فيه فيطهر » لكن المشهور عدم امكان 
طهارته » لعدم العلم بوصول الماء الى الأجزاء النجسة . 

( واما الادهان المتنجسة بنجاسة عارضية » كالزيت تمع فيه الفارة » 
فيجوز بيعها لفائدة الاستصباح بها ) اي بتلك الادهان ( واما خخرج 
هذا الفرد ) من ( عدم جواز بيع مالا يقبل الطهارة » ( بالنص ) الذي 
تقدم ( والا فكان ينبغي مساواتها ) اي الادهان المتنجسة ( لغيرها من 
المابعات المتنجسة التي يمكن الانتفاع بها في بعض الوجوه ) ومع ذلك لايجوز 


5 5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


وقد ألدق بعض الاصحاب ببيعها للاستصباح بيعها ليعمل صابونا » او 
بطلى بها الاجرب ونحو ذلك . 

ويشكل بانه خروج عن مورد النص انالف الاصل » فإِن جاز لتحقق 
المنفعة فيفبغي مثله في المايعات النجسة الي ينتفع بها » كالدبس يطعم النحل 
ووه تهون :. 

ولا يحفى ظهوره في جواز الانتفاع 
ببعها . إلى هنا كان كلام الشهيد تفسيرا لكلام المحقق » وفيه شاهد 1 بريده 
المصنف من جواز الانتفاع بالمتنجس مطلقا . 

( وقد ألحق بعض الاّصاب ب ) جواز (بيعها) اي الادهان المتنجسة 
( للاستصباح بيعهاليعمل صابونااو يطلى بها الاجرب ونحى ذلك ) منسائر 
المنافع المحللة . 

( ويشكل ). هذا الالحاق ( باه خروج عن موود النص احالف 
للاصل ) فانه على تقدير كون الأصل في المتنجسات عدم جواز البيعيكون 
البيع للاستصياح خروجا عن الاصل ؛ لانص » فاذا لم يكن نص في التطلية 
والتصبين وما أشبه » كانت القاعدة عدم الجواز . ( فان ) قيل هانه(جاز) 
الببع لسائر الانتفاعات ( اتحقق المنفعة ) المحللة المقصودة ( فيفبغي مثله في 
المائعات النجسة التي يفتفع بها ) في غير الاكل والشرب وما اشبه ‏ ثما 
لابجوز ‏ ( كالدبس يطعم النحل ) به ( ومحوه . انتهى ) . 

( ولا يخفى ظهوره ) اي ظهور كلام الشهيد ( في جواز الانتفاع 


ج١١‏ ( في جواز الانتفاع بالمتنجس ) 007 


بالمتنجس » وكون المنع من بيعه ‏ لاجل النص ‏ يقتصر على مورده . 
وكيف كان فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطع عا استظهرناه من كلاتهم . 
والذي اظن ‏ وان كان الظن لايغني لغيري شيئاً ‏ ان كاءاتالقدماء 

ترجع الى ما ذكره المتأخرون » وان المراد بالانتفساع في كات القدماء 

الانتفاعات الراجعة الى الاكل والشرب واطعام الغير وبيعه على نحو بسع 

ما محل اكله . 
« ثم الو فرضنا مالفة القدماء كفى موافقة المتأخرين في دفع الوهن عن 

بالمتنجس » وكون المنع من بيعه د لاجل النص - يقتصر على «ورده ) . 
ر( وكيف كان ) الامر سواء كان كلام الشهيد ‏ هنا ظاهرا 

فها ذكرناه ام لا ( فالمتتبع في كلام المتأخرين يقطضع با استظهرناه من 

كلاتهم ) من انهم يرون ان الاصل جواز الانتفاع الا ما حرج » خلافاً 

للقدماء الذين كانوا يرون الاصل عدم جواز الانتفاع الا ما خرج . 
( والذي اظن - وان كان الظن لا يغني اغيرى شيئاً - ) وانما يغنيني 

لان ظني سبب استظهاري وهو حجة عليلاءلىغيري( اكات القدماء) ايضا 

( ترجع الى ما ذكره الاتأخرون » وان المراد بالانتفاع ) المحرم ( في كلات 
القدماء ) ليس مطاق الانتفاعات » حبى يقال بان الاصل عندهم عدم 
جواز الانتفاع الا ما خرج» واما ( الانتفاعات الراجعة الى الا كل والشرب 

واطعام الغير وبيعه على نحو بيع مايحل اكله ) من دون تنبيه ولا اعلام . 
( ثم ) لو فرضنا محالفة القدماء ) لما ذكرناه من أصالة الجواز 


المستفادة من القواعد الشرعية ( كفي موافقة المتأخر ين في دفع الوهدن عن 


5م - ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


الاصل والقاعدة السالمين عما برد عليه) . 

« لم » على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات فالظاهر 
جواز عه لهذه الانتفاعات» وفاقا للشهيد وامحقق الثالى « قدس سرهها »قال 
الثانى ‏ في حاشية الارشاد ي ذيل قول العلامة و آلا الدهن للاستصباح»-: 
ان في بعض الدواشي المنسوبة الى شيخنا الشهيد « ان الفائدة لاتنحصر في 
ذلك » اذ مع فرض فائدة اخرى دفن لا تتوقف على طهارته يمكن بيعه لها 


الاصل . ( المتنضي لعرائة عن زر م ( والقاعدة ) المقتضية لحل مافي الارض 
امسا كا وإنتفاعاً وتقلبا الا ما خرج ( السالمين عما يرد عليها ) مما استدلبه 
المانع » من الايات والاخبار والاجماعات » الي تقدمت وتقدم الابراد على 
دلالتها . هذا تمام الكلام في جواز الانتفاع بالمتنجسات . 

(« ثم » على تقدير جواز غير الاستصباح من الانتفاعات ) كأ 
اخيرناه ( فالظاهر جواز بيعه ) ابي المتنجس ( طذه الانتفاعات ) اي ان 
يكون البيع لاجل هذه المنافع ؛ لا البيع مطلهًا » ولا البيسسع لاجل المنافع 
اتحرمة ( وفاقا لاشهيد ) الاول ( والمحقق الثاني و .قدس سرهما » قالالثاني) 
اي المحةق الكركي ( - في حاشية الارشاد في ذيل قول العلامة « الا الدهن 
للاستصباح  »‏ : ان في بعض الحواشي المنسوبة الى شيخنا الشهيد ) الاول 
( « ان الفائدة ) في الدهن المتنجس ( لا تنحصر في ذلك » ) الاستصباح 
( اذ مع فرض فائدة اخرى للدهن ) المتنجس محيث ( لا تتوقف ) تلك 
الفائدة ( على طهارته ) اي طهارة الدهن ( يمكن ) اي يجوز ( بيعه لا ) 


اج ١‏ ) في جواز دم الدهن المتنجس ) لاما ب 


كاغذاذ الصابون منه. قال وهو مروي ومثله طلي الدواب » اقول : لا بأس 
بالمصير الى ها ذكره شيخنا » وقد ذكر ان به رواية . انتهى . 
اقول : والرواية اشارة الى ما عن الراوندي في كتاب الدوادر باسناده 
عن ابيالحسنموسى بن جعفر عليهالسلام ؛ وفيه «سئل عليه السلام عن الشحم 
يقع فيه شيء له دم فيموت ؟ قال عليه السلام : تبيعه أن يعملهصابونا » الخير. 
اي اتلك الفائدة ( كاكاذ الصابون منه ) اي من الدهن المتنجس ( قال ) 
الشهيد ٠‏ رحمه الله ؛ ( وهو مروي ) اي جواز اناذ الصابون من الدهن 
المننجس ( ومثله ) اي مثل الخساذ الصابون ( طلي الدواب » ) ثم قال 
الكري ( اقول : لا بأس بالمصير الى ما ذكره شيخنا ) الشهيد على القاعدة 
( وقد ذكر ان به رواية ) وهي تؤبد القاعدة ( انتهى ) كلام الكركي . 
( اقول : والرواية اشارة الى ماعن الراوندي بي كتاب النوادر 
باسناده عن الي الحسن موسى بن جعفر عليه السلام » وفيه ) اي في هذا 
الحديث ( ١‏ سثل عليه السلام عن الشحم يقسع فيه شيء له دم فيموت ) 
يعني ماحكمه ؟ ( قال عليه السلام : تبيعه لمن يعمله صابونا ؛ ) الى آخر 
( الخير ). وهذا صريح في جواز البيع لغير الاستصباح . ومئله ماعن 
الجعفريات باسناده الى على عليه السلام « انه سئل عن الزيت يقع فيهشيء 
له دم فيموت »© قال عليه السلام : الزيت بخاصة يبيعه من يعمله صابونا ) 
وي خبر الدعائم عن علي عليه السلام ‏ في خير ‏ في الزيت يعمله صابونا 


الي 5 : 


ت اكرات ١‏ المكاسب ال #ورمة ( ج١‏ 


نم لو قلنا يجواز البيع في الدهن لغير المنصوص من الانتفاعات المباحة 
فهل يجوز بيع غيره من المتنجسات المتتفع بها في المنافسع المقصودة المحللة 
كالصبغ والطين ونوههما » ام يقتصر على المتنجس المنصوص - وهو الدهن ‏ غاية 
الامر التعدي من حيث غاية البيع الى غير الاستصباح ؟ اشكال : 


من ظهور اسدثناء ل 57 قِ 0 المشهور اق ا جواز بيع ما عداهة 


١‏ 5 0 1 قانا بجواز ابيع قِ الدهن ) النجس ( لغير المنتصوص) 
كالاسراج والتصبين وغيرههما ( مِن الانتفاعات المباحة ) كالتطلية والتمريخ 
( فهل جوز بيع غيره ) اي " الدهن ( من المتنجسات المتتفع بها ي 
المذافع المقصودة الحللة كالصبغ والطين ونّوهها ام يقتصر ) في جواز البيع 
( على المتنجس المنصوص وهو الدهن ) المتنجس ( غاية الامر ) فيالتعدي 
عن *ورد النص ( التعدي من حيث غاية البيع الى غير الاستصباح ) 
والتصبين ( اشكال ) . هذا جواب « هل »© . 

والحاصل : ان النص ورد في جواز بيع الدهن المتنجس للاستصباح 
والتصبين ». وهناك تعديان عن مورد النص : الاول - بيع الدهن المتنجس 
اسائر الامور كااتطلية و وها . الثاني - بيع غير الدهن من سائر المتنجسات 
لاجل منفعة #للة » 7 - النجس لاجل التصبيغ نم » وبيعا طون لجن" 
لاجل التطيين » وبيع الدبس النجس لاجل تطءيم النحل » فان قلنابصحة 
التعدي الاول فهل بصح 5 الثاني ام لا ؟ احمالان : 

الاحيّال الاول - عدم جواز التعدي ( من ) جهة ( ظهور استئناء 


الدهن _ في كلام المشهؤوز 10 عدم جواز بيع ما عداه ) فانهم قالوا : 


ج ١‏ ( في جواز بيع المتنجس ) 184 - 
بل عرفت من المسالك : نسية عدم الفرق بحن ماله منفعة محللة » وما إرستث 
له - الى نص الاصدان , 
وما تهدم 5 مسأ أدَ جا الممتحة هن ان الظاهر دن كلاكت ماعة 
من القدماء والمتأخرين 5 كالشيخ ىق الخلاف » وابنئ زهرة » والعلامة ؛ 
وولده »© والماضل المتقداد » والحمق الغاللي وغيرهم دوراك المنع عن بيع 
النجس مدآر 000 الانتفاع ده وعلمه » الا ما 0 بالخص » كأليات الممتة 


مثلا »عاو مطلق سن العدن على 


لايجحوز البيع الا في الدهن » فعناه عدم جواز بيع غير الدهن ( بل عرفت 
من المسالك : نسبة عدم الفرق بين ماله منفعة #للة » وما ليست له ) 
منفعة محالة ( الى نص الاكداب ) فوجود المنفعة اللحللة لا يجو البيع في 
غير الدهن . ظ 
0 و2 الاحمال الثاني - جواز التعدي ( من ) جهة (ما تدم ف 
مسألة جلد الميتة : من إن الظاهر من كاءات جماعة من القدماء والمتأخرين 
- كالشيخ في الخلاف » وابن زهرة » والعلامة » وولده ؛ والفاضل المقداد 
والمحقق الثاني ( الكرق ( وغيرهم » دوران المتنسسع عن بيع النجس مدار 
جواز الانتفساع به وعدمه ) فاذا جاز الانتفاع جاز البيع » واذا لم بجر 
الانتفاع لم يز البيع . ( الا ما خرج بالنص) في انه يجوز البيع كلا جاز 
الانتفاع الا ما خرج بالنص » فانه وان جاز الانتفاع لم جز البيع في أشياء 
مخصوصة ؛ وذلك لانص بعدم جواز البيع ( كأليات المتة مثلا » او مطلق 


نجس الععن ( كالعذرة ينتفع بأ قِ التسميك 4 ومع ذلاك لا جوز بيعها ( على 


١ سس ) المكاسب المحرمة ( اج‎ 148٠ 


ما سيأتي من الكلام فيه . 
وهذا هو الذي يقتضيه استصحاب الحم قبل التنجس وهي الماعدة 
المستفادة من قوله عليه السلام ‏ في روإية نحف العقول ‏ : «١‏ ان كل شيء 
يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات » فذلك كله حلال © وما تقدم 
من رواية دعائم الاسلام » من « حل بيع كل مايباح الانتفاع به » . 
واما قوله تعالى : « فاجتنبوه ©) وقواه تعالى : « والرجز فاتمر » 
| سيأتي من الكلام فيه ) اي في مطلق نجس العين . 
( وهذا ) الاحمال الثاني - اي جواز بيع كل ما يجوز الانتفاع به 
الا ما خرج بالنص - ( هو الذي يقتضيه استصحاب الحم ) اي الجسم 
بجواز الببع ( قبل التنجس ) فان الصبغ قبل ان يتنجس كان جائز البيع » 
فكذلك اذا تنجس » للاستصحاب » ومن المعاوم ان الموضوع قدللى النجاسة 
وبعدها واحد » فلا يمكن ان يقال : ان النجاسة اوجبت تغير الموضوع , 
ذلا مجال للاستصحاب . ( وهي ) اي جواز بيع كل ما يجوز الانتفاع به 
الآ ما خرج بالنص - وتأنيث الضمير باعتبار الخير ‏ ( القاعدة المستفادة من 
قوله عليه السلام ‏ في رواية نمف العقول - : « ان كل شيء يكون لهم 
فيه الصلاح من جهة من الجهات ؛ فذلك كله حلال ؛ ) فان الصبغ-_مثلا 
فيه جهة صلاح فيجوز بيعه وامساكه وسائر انحاء التقلب فيه . ( وماتقدم 
من رواية دعائم الاسلام » »من ( حل بيع كل ما يباح الانتفاع به ) ) بل 
ومطامّات « نجارة عن تراض ؛ ١‏ واحل الله الببع » وغيرهها . 


) وام| قو له تعالى ٠:‏ 8 فاجتنيوه ( وقوآه تعالى 5 «والرجز فار ) )( 


00 ( في جواز بيع المتنجس ) لقا 


فد عرفت يا الاتدلانعلي جدرمة الانتفاع بالمتنجس فضلا عن حرمة اإبيع 
على تقدير جواز الانتفاع . 
ومن ذلك يظهر عدم صحة الاست_دلال فما تن فيه بالنهي في روابة 
مف العققول « عن بيع شيء من وجوه النجس )© بعد ملاحظة تعايل المنع 
فيها بحرمة الانتفاع . 
ويمكن حمل كلام من اطلق المنع من بيع النجس الا الدهن إفائدة 
الا » على ارادة المائعات النجسة الي لا ينتفع بها في غير الا كل 


وسائر ما دل على جر النجس من الروايات ( فقد عرفت انهؤلا تدلان على 
حرمة الانتفاع بالمتنجس ) انتفاعاً محللا مقصودا ( فضلا عن ) دلااتهاعل 
( حرمة البيع ؛ على تقدير جواز الانتفاع ) فلا يرد على اصالة جواز البيع 
وقاعدة جواز البيع شيء من الآبات المذكورة » لتكون رافعة الاصل ؛ 
ومخصصة للقاعدة . 

( ومن ذلك ) الذي ذكرنا من عدم دلالة الاآبة ( يظهر عدم صىة 
الاستدلال فها ين فيه ) لعدم جواز بيع المتنجس ( بالنهي في روايةنحف 
العقول ؛ عن بيع شيء منوجوه النجس » بعدملاحظةتعليلالنع فيها ) اي 
يالروابة المذكورة ( بحرمة الانتفاع ) اذ نفس الرواية تدل على انه اذا لم 
حرم الانتفاع جاز البيع » فهي لنا لا علينا . 

, ويمكن حل كلام من اطاق المنع عن بيع النجس الا الدهن انائدة 


الاستصباح » على ارادة المائعات النجسة الي لا ينتفع بها في غير الاكل 


بت 18د ) المكاسب الهرمة ) ج ١‏ 


والشرب , منفعة محللة مهعصودة من امثالها . 
وبؤدده تعايل اسةءزاء الدهن بفائدة الاستصباح نظر اسةذزاء دول الابل 


للاستشماء 


والشرب منفعة مخللة معصودة من امثالها ) « هن 6 متعاق ,ب ( مقصودة »© 
اي ان المنفعة المقصودة من امثال هذه المائعات النجسة » لا ينتفع بتللك 
المنفعة من هذه المابعات . 

والحاصل : أن مرادهم عدم جواز البيسع في المائعات النجسة لانها 
لافائدة فيها » بحلاف الدهن فانه جو ز سعه لان فيه فائدة و هي الاستصباح 
فاللام في قولهم « للاستصباح »© للعلية . فليس هناك من بمئع عن ببع مافيه 
الفائدة من المتنجسات » وحيئك يصح ما ذكرناه من اصل جواز بيع كل 
ما فيه فائدة الا ما خرج بالدليل . 

( ويؤيده ) اي ما ذكر نا من ان مرادهم بالمستئنى منه مالافائدة فيه 
( تعليل ) هؤلاء الفمهاء ( استئناء الدهن) المتنجس ١‏ + )قو هم ؛ ( ( ؤائدة 
الاستصباح ) فالإستثناء منقطع » فكأنهم قالوا : لا يصح بيع النجس الذي 
لا ذائدة فيه . أما بيع الدهن النجس فانه جائز اوجود الفائدة فيه وهو 
الاستصياح ؛ وانما قال : « يؤيده » لاحمال ان يون « اللام » في 
قرولهم ( للاستصباح ؛ للغابة » لا للعاية » بمعنى انه « يجوز بيع ينتهي الى 
الاستصباح ) لاان المعبى «١‏ يجوز البيع لان فيه فائدة محللة هي الاستصباح» 
فيكو ن استئناء الدهن ‏ على العلية ‏ ( نظير استثناء ) الفقهاء ( بول الابل) 


وتعاياهم الاسةئناء بوهم ) للاستشفماء ( وان )0 اللام ا( هنا للعاية 4 لاللغاية 


ج١‏ ( في جواز بيع المتنجس ) 08 5 


وان احتمل ان يكون ذكر الاستصباح لبيان ما يشيرط أن يكون غاية للبيع : 
قال في جامع المقاصد ‏ في شرح قول العلامة : « الا الدهن اتحممق 
فائدة الاستصباح به نحت السماء خاصة »© قال : وليس المراد ب« خاصة) 


بيان حصر الفائدة في الاستصباح كما هو الظاهر . وقد ذكر شيخنا الشهيد بي 


حواشيه : اذي رواية جواز ااذ الصابونمن الدهنالمتنجس . وصرح معذلاك 


فالمعى اا جاز بيع بول الابل لان فيه منضعة هى الاستشماء ( واك احتول ال 
يكون ذكر الاستصباح ) ف قوم « للاستصباح » ( لبيان ما يشيرط ان 
يكون غاية للبيع ) فاللام للغاية » لا للعلية . 

)0 5 6 ان اللأصنف « رحمه الله ») ذكر كلام جامع المقاصد شاهداً 
عل ان مرادهم د (ا للاستصباح ) العلة . يا الغاية 3 حدى دك بايهم 
اا عتعوت 2 مالا ؤائدة ذه كن المتجسات ؛ لاانهم عوك 0 كل متنجس 
مطاهًا © اللا م ل بالد لهل : 

( قال في جامع المقاصد ‏ في شرح قول العلامة : الا الدهن اتحقق 
فائدة الاستصباح به نحت السماء خاصة » قال ) المْحمّق الكركي : ( وليس 
المراد 5 9 خاصة ) ) 58 كلام العلامة ١٠‏ نان حصر اإغائدة ) لاددن 5 
الاستصباح ٠‏ كم هو الظاهر ( اي بظهر من كلامء از ربساك عدم <واز 
استفادة اخرى من الدهن النجس غير الاستصباح ( و ) كيف در ناالعلامة 
الحصر والحال أنه ( قد ذكر شيخنا الشهيد ) الاول ( في حواشيه : انذيٍ 
رواية جواز الخاذ الصابون من الدهن المتنجس ) وهذا يدل على أندخاصة» 


طُ 


قي كلام العلامة لا يراد به الاستصباح فقط ( وصرح ) الشهيد ( مع ذلاك 


١١ج‎ ) المكاسي المرمة‎ ( - ١44 


بحواز الانتفاع به فها يتصور من فوائده كطلبي الدواب . 
ان قيل : ان العبارة تقتضى حصر الفائدة » لان الاستثناء في سراق 
النفي يفيد الحصر » فان المعنى في العبارة : الا الدهن النجس لمذه الفائدة . 
قانا : ليس اراد ذلك » لان الفائدة بيان لوجه الاستئناء اي الا الدهن 


لتحةق فائدة الاستصباح » وهذا لا يستازم الحصر . 


اي مع يجويزه ااذ الصابون علاوة على الاستصباح ( يجواز الانتفاع به ) 
اي بالدهن المتنجس ( فيا يتصور من فوائده ) الخحللة ( كطلي الدواب ) 

ف ( ان قيل : ان العبارة ) اي عبارة العلامة (تقتضي حصر الفائدة) 
للدهن المتنجس في الاستصباح ( لان الاستئناء في سياق النفي يفيد الحصر) 
لان العلامة قال ٠‏ ولا يجوز .... الا الدهن للاستصباح » وظاهره : عدم 
استعال الدهن ثي سائر الامور ( فان المعنى في العبارة ) للعلامة ( الاالدهن 
النجس لهذه الفائدة ) الخاصة اي الاستصباح . 

( قانا : ليس المراد ) من لفظة و خاصة » ( ذلك ) الذي ذكرع 
هن انه اراد بالخاصة عدم جواز سائر استعالات الدهن ( لان الفائدة ) اي 
قوله : « لغائدة الاستصباح ؛ ( بياث لوجه الاستئناء ) فالمعنى : أنه إنما 
أستئني الدهن من عموم عدم الجواز » لوجود فائدة فيه » فاللام للعلة ء 
لا للغاسة ( اي ) لا يجوز ( الا الدهن اتحقق فائدة الاستصباح ) وليس 
المعى ١‏ الا الدهن المنتهي الى الاستصباح ؛ حبى لا يصح أنتهاء الدهن الى 
« الصابوت » أو « الطلٍ » ( وهذا ) العنى الذي ذكرناه من ان «الغائدة» 
ف كلام العلامة بيان لوجه الاستئناء ( لا يستلزم الحصر ) بحيث لايبصح 


ج١١‏ ( في جواز بيع المتنجس ) هوا 


ويكفي ي صحة ما قلنا تطرق الاحال في العبارة المقتضي (عدم الحصر. 
انتهى . 

وكيف كان الحم بعموم كلات هؤلاء لكل مائع متنجس هثلالطين 
والجص المائعين والصبغ وشبه ذلك محل تامل . 

وما تسبه 8 المسالك - من عدم فرقهم ف المنع عن بيع امتنجس بين 


م يصاح للانتفاع به وما لا يصاح 8 فم زقتك 


استعال الدهن في سائر المنافع المخحاللة » واذا لم يكن حصرا جاز سائر 
الاستعالات اللمللة . 

( ويكفي في صحة ما قلنا ) من ان « اللام » للعلة » لا للغابة ( تطرق 
الاحمّال ) اي احهّال العلية ( في العبارة ) للعلامة ( المقتضي ) هذاالتطرق 
2 لعدم الحصر ) اذ مع تطرق هذا الاحمّال » لاظهور ١‏ لللام ( في الغابة 
حتى يكون حصرا . ( انتهى ) كلام جامع المقاصد . 

( وكيف كان ) سواء كان ١‏ اللام » في كلام العلامة للعاة او للغاية 
) فالحم بعموم كليات هؤلاء ) العلياء ؛ بمعوى عموم عدم بجويزهم بيع كل 
0 فيه فائدة بعدم التعدي عن الدهن الى غسير الدهن » يم تعدوا من 
الاستصباح بالدهن الى سائر فوائد الدهن ( لكل مائع متنجس هثل الطبن 
والجمص الائعين والصبغ وشبه ذلك محل تأمل ) بل لا يبعد تعديهم واجازتي, 
للبيع قي كل مائع متنجس اذا كانت له فائدة محللة مقصودة . ْ 

( وما نسبه في المسالك ) اليهم  (‏ من عدم فرقهم في المنع عزبيع 
المتنجس بين ما يصاح للانتفاع به ومالا يصلح ) للانتفاع به  (‏ فلم يثبت 


١ المكاسب ال مرمة ) اج‎ ( - ١45 


صححته » مع ما عرفت من كثير من الاصداب من اناطة الحسكم في كلامهم 
مدار الانتفاع ' 

ولاجل ذلك إستشكل المحقق الثاني ي حاشية الارشاد ‏ فها ذكره 
العلامة بقوله : « ولابأس ببيع ما عرض له التفجيس مع قبول الطهارة ١‏ 
حيثقةال : مقتضاه انه لولم يكن قابلا للطهارةلم بحز بيعه وهو مشكل » اذ 
الأصباغ المتنجسة لا تقبل التطهير عند الأكثر » والظاهر جواز بيعها » لان 
منافعها لا تتوقف على الطهارة . 
صحته ) اي سححة كلام المساللك الباق الى العلاء ( مع ما عرفت من كثير 
من الاصحاب من اناطة الحم في كلامهم مدار الانتفاع ) فاذا جاز الانتفاع 
داز البيع واذا ١‏ بحر الانتفاع ل بيحز البيع . 

( ولاجل ذلك ) الذي ذكرناه من أنه مع الانتفاع بجحوز العلاء ابيع 
( إستشكل المحقق الثاني في حاشية الارشاد ‏ فيا ذكره العلامة بقوله ) 
نما يظهر منه انه لا يجوز البيع مع وجود الفائدة » فان العلامة قال : ( ولا 
بأس ببيع ما عرض له التتجيس مع قبول الطهارة » حيث قال ) المحقق : 
(مقتضاه ) اي مقتضى قول العلامة « مع قبول الطهارة » ( انه لو لم يكن 
قابلا للطهارة لم يجز بيعه ) ثم قال المحقق : ( وهو مشكل » إذ الاصباغ 
المتنجسة لا تقبل التطهير عند الاكثر ؛ و ) مع ذلك ف«الظاهر جواز بيعها 
لان منافعها لا تتو قف على الطهارة ) فيشمل بيعها عمومات البيع » والاستصحاب 
والاصل . 


ج١‏ ( في جواز بيع المتنجس ) ةا ب 


اللهم الا ان يقال : انها تؤل الى حالة يقبل معها التطهير » لكن 
بعد جفافها . بل ذلك هو المقصود منها فاندفع الاشكال . 

اقول : لو لم يعلم من مذهب العلامة دوران المنع من بيع المتنجس 
مدار حرمة الانتفاع لم يرد على عبارته اشكال »؛ لان المفروض حينئذ العزامه 
بجواز الانتفاع بالاصباغ مع عدم جواز بيعها 


( اللهم الا ان يقال ) : ان جواز بيعها 1 ( انها رك الى حالة 
يقبل معها التطهير » لكن بعد جفافها ) لانها حيئئذ يصبح اجساماً جامدة 
قابلة لنفوذ الماء فيها كسائر الجوامد ( بل ذلك ) الجفاف ( هو المقصود 
منها ) فهي اجسام يتأتى منها المقصود بي حال طهارتها ( فاندفعالاشكال 
المذكور على العلامة » اذ كلام العلامة كان فيا لا يقبل التطهير » والاصباغ 
النجسة قابلة للتطهير . 

( اقول : لو لم يعلمى من مذهب العلامة دوران المنع من بيعالمتنجس 
مدار حرمة الانتفاع ) دان يجوز البيع كلا يجوز الانتفاع ولا يجوز البيع كا 
لا جوز الانتفاع او لم يكن فيه نفع (لم برد على عبارته اشكال ) وهو الذي 
ذكره النحقق الثاني ( لان المفروض حيئئذ ) اي حين عدم العل ذهب 
العلامة ‏ وانه هل يقول بالتلازم بين الانتفاع والبيع ؛ ام لا ( النزاءه ) 
اي العلامة « رحمه الله 6 ( مجواز الانتفاع بالأصباغ ) النجسة ( مع عدم 
جواز بيعها ) اما لو:عامنا من مذهب العلامة انه يقول بالتلازم بينجواز 
الانتفاع وبين جواز البيع » اشكل عليه ا ذكره المحمّق » من اناه كيف 


( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


الا ان يرجم الاشكال الى حك العلامة » وانه مشكل على محتار امحقق الثاني 
لا الى كلامه »وان الحكم مشكل على مذهب لمتكم 
عنع عن بيعها ‏ للنجاسة ‏ مع انه يجوز الانتفاع بها ( الا ان يرجعالاشكال) 
اي اشكال المحقق على العلامة ( الى حكم العلامة ) فكأن المحقق يقول : 
كيف يحم العلامة مجواز الانتفاع » ثم 5 بعدم جواز البيع ( وانه ) اي 
حم العلامة بعدم جواز البيع مع جواز الانتفاع ( مشكل على #تار المحقق 
الثاني ) الذي يرى التلازم بين جواز البيع وجواز الانتفاع (لا) ان اشكال 
امحقّق يرجع ( الى كلامه ) اي كلام العلامة ( وان الحم.) بعدم التلازم 
( مشكل على مذهب المتكم ) الذي هو العلامة « رحمه الله © . 

والحاصل : انه قد نعل ان العلامة « يرى التلازم بين جواز الانتفاع 


وبين جواز البيع ) ثم يقول العلامة « ولا يجوز بيع الدهن » مع انه يجوز 
الانتفاعبه» وعلى هذا يرد اشكال المحقق على العلامة بانه تناقض بين الرأيين 
فاشكال المحقق حينئذ : « ان حك العلامة بعدم جواز بيع الأصباغ النجسة 
مشكل بناء على مذهب نفس العلامة » . 

وقد لا نعم ان العلامة هل « يرى التلازم بين جواز البيسسع وجواز 
الانتفاع ام لا » » ثم نرى ان العلامة يقول « يجواز الانتفاع بالاصباغ 
النجسة » ومع ذلك يقول بعدم جواز بيعها ») وعلى هذا يرد اشكال المحقق 
على العلامة بانه كيف لاا يرى التلازم ؟ وعلى هذا فالاشكال على العلامة 
ليس اشكالا بانه تناقض في رأبيه » واتما الاشكال عليه بانه كيف لا يرى 
التلازم ‏ وعدم رؤية العلامة التلازم مالف ا يراه المحقق الثاني من التلازم - 


اج ١‏ ) في جواز بع المتنجس ) نت ةا بد 


فافهم . « ثم » ان ما دفع به الاشكال من جعل الاصباغ قابلة للطهارة 
اما ينفع في خصوص الاصباغ . واما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع 
الاشكال عنه بما ذكره . وقد تقدم منه سابقا جواز بيع الدهن المتننجس 


أيعمل صابونا » بناء على انه من ؤوائده المحللة » م ان ما ذكره 


( فافهم ) فاته كيف بممككن ان يستشكل الحقق على العلامة » مما يراه 
الحقق » كما هو مقتضى كلام المصنف حيث قال « الا ان يرجع الاشكال». 
وحاصل ١‏ فافهم ؛ : اك المحقق يريد الاشكال على العلامة ناقضة 
رأبي العلامة » لاانه يريد الاشكال على العلامة ومناقضة رأي العلامة إرأي 
المحقق » اذ لابرد اشكال على رأي احد بانه مالف ارأي شخص آخر . 
( « ثم » ان ما دفسع به ) المحقق ( الاشكال ) الوارد على كلام 
العلامة ( من جعل ) المحق ( الاصباغ ) النجسة ( قابلة للطهارة ) بعد 
الجفاف ( اما ينفع ) هذا الدفع للاشكال ( في خصوص الاصباغ ) فاذه 
بحوز بيعها لانها قاباة للطهارة ( واما مثل بيع الصابون المتنجس فلا يندفع 
الاشكال عنه عا ذكره ) المحقق لانه غير قابل للطهارة . اقول : لكن جماعة 
من الفقهاء يرون امكان تطهير الصابون ( و ) كيف يستشكل المحقق في 
الصابون ‏ حسب كلامه ‏ والحال انه ( قد تقدم منه سابهًا جواز بيسع 
الدهن المتنجس ليعمل صابونا بناء ) من المحةق (علىانه) اي صنع الصابون 
( من فوائده ) اي فوائد الدهن المتنجس ( انخللة ) فيكف مجتمع كلامه 
في الاصباغ مع كلامه في الصابون وكأن الشيخ « رحمه الله » اراد ايراد 
التناقض على التق ا اورد المحقق على العلامة ( مع ان ما ذكره ) المحقق 


1 5 ( المكاسب المهرمة ) 08 


وول الصبغ التطهير دعل المحفاف حل نظر 4 لآن الممقصود من قموله 


ده 
الطهارة قبوها قبل الانتفاع ٠‏ وهو مفمّود ني الاصباغ , لا زالانتفاع بها وهو 
الصبغ ‏ قبل الطهارة » واما مايبقى منها بعد الجفاف ‏ وهواللون - في 
نفس النفعة » لا الانتفاع . مع أنه لا يقبل التطهير » وام القابل هو الثوب . 

بتي الكلام في حم نجس العين من حيث اصالة حل الانتفاع به بي 


عر م ف حدرهته )© 


( هن قبول الصبغ التطهير بعد الجفاف محل نظر » لان المقصود من قبوله 
الطهارة ) ي كلام العلامة » الموجب ذلك القبول لجواز البيع ( قبولها ) 
اي قبوله للطهارة ( قبل الانتفاع ؛ وهو ) اي القبول قبل الانتفاع(مفقود 
ف الاصباغ ) النجسة ( لان الانتفاع بها وهو الصبسغ ) انما يكون 
( قبل الطهارة ) لان الانتفاع اتما هو في حال الميعان لاحال الفماف (واما 
ما ببقى منها ) اي من الاصباغ ( بعد اللدفاف - وهو اللون - فهي نفس 
المنمعة : لا الانتفاع ( 

والحاصل : ان الصبغ حال كونه يمكن ان ينتفع به ليس قابلا للطهارة 
وحال كو نه قابلا للطهارة ليس مما ينتفع به ( مع انه ) اي الصبغ يعد 
الجناف ايضا ( لا يقبل التطهير » وانما القابل ) لاتطهير ( هو الثوب ) 
والباب وما أشيه ؛ المصبوع بالصيغ النجس . 

« ثم )ان الكلام الى هنا كان في جواز الانتفاع وجواز البيع بالنسبة الى 
المتنجس و ( بقي الكلام في م ل الععن ) كالدم وما اشبه ( من 


0 


حي”ت اصااة حل الانتفاع 4 ( أي لجس العن ) قُ غير م نت حر هده 


ج١1‏ ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) و 


او. اصالة العكس . 


فاعلم : ان ظاهر الاكر أصالة <رمة الانتفاع بنجس العين . 


بل ظاهر فخر الدين في شرح الارشاد » والفاضل المقداد : الاجماع على 
ذللك. . حيث استدلا على عدم جواز بيع الاعيان النجسة بانها محرمة الانتفاع 
وكل ماهو كذلك لا يجوز بيعه . قالا : اما الصغرى فاجماعية . ويظهر من 
الحدائق ‏ في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس في غير الاستصباح ‏ نسبة ذلك 
الى الاصداب . 

ويدل عليه ظواهر الكتاس والسنة . 


أو اصالةالعكس ) وان الاصل حرمة الانتفاع بنجس العمن الا ما خرج بالدليل. 

. ) فاعم : ان ظاهر الاكثر أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين‎ ١ 
الا ما خرج. كالكلب والكافر حيث يجوز الانتفاع به) للنص ( بل ظاهر‎ 
فخر الدين في شرح الارشاد » والفاضل المقداد : الاجماع على ذلك ) اي‎ 
على عدم جواز الانتفاع الا ما خرج ( حيث استدلا على عدم جواز بع‎ 
الاعيان النجسة بانها محرمة الانتفاع » وكل ماهو كذلك ) محرم الانتفاح‎ 
(لا جوز .بيعه » قالا)اي الفخر والمقداد ( اما الصغرى ) اي « انها محرمة‎ 
الانتفاع » ( فاجماعية » ويظبر من الحدائق في مسألة الانتفاع بالدهن المتنجس‎ 
في غير الاستصباح ) كالتصبين والتطلية ( نسبة ذلك ) اي نسبة حرمة‎ 
. ) الانتفاع بنجس العين ( الى الاأصداب‎ 


(وبدلعايه ) اي عدم جواز الانتفاع بنجس العن ( ظواهر الكتاب والسذة) 


ل م ( المكاسس الم#رمة ) ١‏ 


مثل قوله تعالى : «حرمت عايكم الميتة والدم » بناء على ما ذكره الشرسسخ 
والعلامة من ارادة جميع الانتفاعات . 

وقوله تعالى : « اتا المر والميسر والانصاب والازلام رجس من 
عمل الشيطان فاجتنبوه » الدال على وجوب اجتذاب كل رجس وهو نجس العين. 


قبل الاحماع المذكور ( مثل قوله تعالى « حرمت عليم الميتة والدم ) 
ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به » الى آخخر الآية ( بناء” على ما ذكره 
الشيخ والعلامة من ارادة جميع الانتفاعات) من لفظ « حرم ؛ لاخصوص 
الانتفاع المناسب ء اي الاكل والشرب . 

( وقوله تعالى : « اتا الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس*ن 
عمل الشيطان فاجتنبوه »)) فان قوله فاجتنبوههو (الدال على وجوب اجتئاب 
كل رجس وهو ) اي الرجس ( عن العين ) والاجتئاب المطاق شامسل 
لجميع أضاة الانعوال» . 

فائدة » الازلام : هي سهام التهار . وقد اختافوا في تفصيل ذلك 
- ومن المحتمل أنها كانت مامه بالذات - وحاصل ماذكره جمع : انهم 
58 الجاهليه كانوا يعمدون الى الجزور فيجزؤنه اجزاء » ثم يجتمعون عليه 
فيخرجون السهام الي كانت مكتوبة عليها هذه الاسماء » كل اسم على سهم 
والامماء هي : 
قد ) و (١‏ توأم ا و« رقيب ١‏ ثم « حلس ) و« نافس اتم «مسبل») 
وه اللمعلى ١‏ و « الرغد »6 م « سفيح )وامنيحاوذى اثلا ئةتهمل 


واكل نيا عداها ‏ نصيب ‏ حين عدت ,اول ْم اول 


ج١١‏ ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) ان 5 
وقوله تعاللى : « والرجز فاهجر » بناء” على ان هجره لا يحصل الا 
بالاجتناب عنه مطلامقًا . 
وتعاماه عليهاأسلام 5 ف رواية 520 العقول 2 درمة بيع وجوه النجس 
رمه الكل والشرب والامساك م التقامات قمه . 
ويدل عليه ايضا كلا دل من الاخيار والأجماع 


فاذا خرج باسم .رجل احدى الثلاثة الاخيرة : « الرغد » والسفيح. 
والمنيح » لم يككن له نصيب من الجزور . وكان عليه ان يدفع عن الهزو 
واذا درجت سائر الاسيياء اأسيعة كان أه من ال#زور رعدد الاسواء . فللاسم 
الاول جراء 4 وللاسم الثاني جزءان 62 وهكذا للاسم السابع سم رعرة اجزاء ٠‏ 
وا مجموع. عمانية وعشرولن 6 : 

) وقوله تعالى )) واأرجز فأهحجر (( والرجز هو النجس 3 سواء كان 
عنم ظاهربا كالدم . ام معذوياأ كالصم » وهكذا « الرجس ) 5 الاية 
المتقدمة . ( يناء على ان هجره لا محصل الا بالاجتناب عنه مطاها ) مجميع 
انحاء الاستعال » حتى فها لا يشترط بالطهارة كالتسميد ووه . 

( و ) مثل ( تعليله عليه السلام في روابة تحف العقول حرمة 
بيع وجوه النجس حرمة الا كل والشرب والامساك وجميع التقايات فيه ) 

( ويدل عليه ) اي على حرم جميع انواع استعال نجس العين (ايضا) 
بالاضافة الى الآبات ورواية التحف ( كلا دل من الاخبار والا ماع 


على عدم جواز بيع نيجس العين » بناء على ان المنع من بيعه لا يكون الا 
مع حرمة الانتفاع به . 

هذا ولكن ااتأمل يقضي بعدم جواز الاعهاد ‏ في مقابلة اصالة 
الاباحة ‏ على شيء هما ذكر . 

أما آنات التحريم والاجتناب والحجر » فلظهورها في الانتفاعات 
المقصودة بي كل نجس بحسبه » وهي في مثل اميت الاكل » وي الخمر الشرب 


وي الميسر اللعب به » وفى الانصاب والازلام مما يليق حالما . 


علىعدم جواز بيع 0 العين 6 نناء' علىان المنع من بيعه لا:يكون الا مع 
حرمة الانتفاع به ) اذ ولا الحرمة لم يكن وجه لمنع البيع . 

( هذا ) عام وجه الاستدلال على كون الاصل في نجس العينحرمة 
الانتفاع الا ما خرج بالدليل . 

( ولكن التأمل يقضي بعدم جواز الاعّاد ‏ في مقابلة اصالة الاباحة) 
وعمومات الحل ( على شيء نما ذكر ) اذلا دلالة للارات والاخبار والاجماع 
على المدعى . 

١‏ أما آيات التحريم والاجتناب والهجر » ف ) انها لاا تدل على عدم 
جواز الانتفاع فما لا يشترط بالطهارة ( لظهورهاني الانتفاءعات المقصودة ) 
المناسبة ( في كل نجس محسبه » وهي ) اي الانتفاعات المقصودة ( في مثل 
الميتة الاكل » وفي الخمر الشعرب », وفي الميسر اللعب به » وفي الانصاب) 
العمادة ( و) في ( الازلام ) المقامرة من ( مما يليق الها ) نظير قوله 
تعاليى و حرمت علي امهاتم 6 المراد بها المباشرة » فان المستفاد عرفا من 


واما روابة نحف العتول » فالمراد ب «الإمساك والتقاب فيه » مايرجع 
الى الاكل والشرب والا فسيجيء الاتفساق على جواز امساك نجس العمن 
لبعض القوائد . 

وما دل من الإجماع والأخبار على حرممة بيع نجس العين قد يدعى 
اختصاصه بغير ما يحل الانتفاع ا محلل المعتد به » او نع استلز امه لرمة الانتفاع 


بناء” على ان نحاسة العين 


نسبة التحريم والتحليل الى شيء من الاعيان ارادة المنفعة المقصودة منها . 

( واما رواية محف العقول » فالمراد ب « الامسالك والتقلب فيه » ) 
اي في النجس ( ما يرجع الى الاكل والشرب ) فانه هو الظاهر منه عرفا 
لاكل امساك 'وتقاب ( والا فسيجيء الاتفاق ) من الفقهاء ( على جواز 
امساك نجس العين لبعض الفوائد ) كالتسميد ونحوه » والظهور التقدم هو 
الذي 58 هذا الاتفاق » فلا يقال : الاتفاق المذكور قرينة علىا:تخصيص 
بالنسبة الى ذلك الشىء المتفق عليه . 

( وما دل 1 الا جماع والأخبار على حرمة بيع م العن ) الذي 
استدل به لكشفه عن عدم جواز الانتفاع » والا لم يكن وجه رمة البيع 
( قد يدعى اختصاصه ) اي اجماع والاخبار والضمير راجع الى « الدليل » 
( بغير ماحل الانتفاع المحال المعتد به ) فالذي بجو ز الانتفاع به انتفاعاً 
محللا معتدا به يجوز بيعه ( او ب ) ان يدعي ( منع استازامه ) اي المنع 
من بيع نجس العين ( لخرمة الانتفاع ) فن الممكن جواز الانتفاع معحرمة 
ابيع ( بناء” على ان نجاسة العين ) مع عن البييسع بنفسها » لا بسبب ان 


ا ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


مانع مس تمل عن حواز البيع 4 >ن غير داحدة الى ارداعها الى عدم المتفعة الحللة. 
واما توهم الاماع فدفوع » بظهور كلات كثير منهم في جواز 


ىُِ الحماة : - 


ا م 
“دماج 
ع 


قال في الممبسوط : ان سرجين مالا يؤكل لحمه وعذرة الانسان وخرؤ 
الكلاب لا يجوز بيعها » ويجوز الانتفاع بها في اإزروع والكروم 
النجاسة توجب عدم المتفعة ؛ وعدم الأتنفعة سيب للمنع عن ابيع ؛ والمسسه 
اشار بقوله : ( مانع مستقل عن جواز البيع ) وقوله « مانع ؛ بالتذ كير ء 
بتأويل « الوصف »؛ ( من غير حاجة"الى ارجاعها ) اي نجاسة العين ( الى 
عدم المنفعة الللة ) حجى يقال بالتلازم بين جواز البيع وجواز الانتفاع , 
فاذا لم بجز بيع ون العين ‏ بالاخبار والاجماع ‏ فلازم ذلك عدم جواز 
الانتفاع به ! 

( واما توهم الاحماع ) في نفس المسألة : اي الاجماع على عدم جواز 
الانتفاع بنجس العين ‏ كما تقدم في كلام الفخر والمقداد ‏ ( فدفوع , 
بظهور كلات كثير منهم في جواز الانتفاع في الجملة ) بدون ان يكون 
دليل خاص على الجواز » فالقول بان الااصلن المنع الا ما خرج بالدليل » 
لا ينطبق على ما ذكروه من الاستثناء بدون وجود دايل » وذلك يكشف 
عن انهم لا يسامون اصالة منع استعال نجس العين . 

( قال ) الشيخ ( في المبسوط : ان سرجين مالا يؤكل همه وعذرة 
الانسان وخرؤ الكلاب لا مجوزبيعها » ويجوز الانتفاع بها في الزروع والككروم 


ج١١‏ ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) ع الات 
واصول الشجر » بلا خلاف . انتهى . 

وقال العلامة في التذكرة : بجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة . 
ونحوها ف القواعد . 

وقرره على ذلك في جامع المقاصد » وزاد عليه قوله : لكن هذه 
لا تصيرها مالا" » بحوث يقابل بالمال . 

وقال في باب الاطعمة والاشربة من امحتلف : انشع رالخنزير جوز استع|له 
مطلقا » مستدلا بان مجاسته لا تمنع الانتفاع به » 1ا فيه من المنفعة اللخااية 


عن ضرر عاجل وآأجل 5 


واصول الشجر » بلا خلاف . انتهى ) كلام المبسوط . 

( وقال العلامة في التذكرة : مجوز اقتناء الاعيان النجسة لغائدة ) . 
فانه يدل على جواز الاقتناء » وجواز الاستفادة المحللة ( ونوها ) اي نحو 
عبارة العلامة في التذكرة عبارته ( في القواعد ) . 

( وقرره على 55 ) أي جواز اقتناء الاعيان النجسة لغائدة ( قِ 
جامع المقاصد » وزاد عليهقوله : لكنهذه ) الفائدة الي تقتنى عينالنجاسة 
لاجاها ( لاتصير ها ) اي الاعيان النجسة ( مالا » بحيث يقابل بالمال ) 
والأراد : عدم المالية الشرعية وان كانت فيها فائدة . 

( وقال في باب الاطعمة والاشربة من المحتاف : ان شعر الخعزبر 
بجوزاستعاله مطلقًا) اي جميع انحاء الاستعإلات غير المشروطة بالطهارة » في 
قبال من جعله حبلا فقط للاستقاء لابساتين ( مستدلا بان نجاسته لامع 


الانتفاع ره 4 1 قمه “كن اانفعة الخااية عن ضصرر عاجل واجل ( 1 وقوأه 


ال ( المكاسسب الممرمة ) ج١١‏ 


وقال الشهيد في قواعده : النجاسة ما حرم استعاله بي الصلاة والاغذية 
الاستذار وللتوصل بها الى الفرار . ثم ذكر : ان قيد الاغذية لبيان مورد 
الحم .ويه تنبيه على الاشربة . كما ان بي الصلاة تنبيها على الطواف . انتهى. 
وهو كاانص في جواز الانتفاع با انجس قِ غير هذه الامور . 

وقال الشهيد الثالي في ااروضة » - عند قولالمصنف في عداد مالا 


جور بيعه دن النحاسات ب 08 والدم ) قال : 


هوطا ) متعلق ب «١‏ الانتفاع هسم 

( وقال الشهيد ) الاول ( في قواعده : النجاسة ما حرم استعاله في 
الصلاة و ) في ( الاغذية للاستقذار ) هذا علة حرهة النجاسة في الاغذية 
( وللتوصل بها ) اي بحرمة الاستعال ( الى الفرار ) عن الصلاة والنجاسة 
وهذا علة حرمة النجاسة في الصلاة . ( ثم ذكر ) الشهيد : ( ان قيد 
الاغذية ) اي ذكر الاغذية ذتمط ( لبيان مورد ) من موارد ( الجسم ( 
لا للاختصاص . ( وفيه )اي بي ذكر الاغذية ( تنبيه على ) <رمة 
الاستعال ١‏ الاشرية ) ابضا ( يما ان في) ذكر ( الصلاة ) فط 
( تنبيها على الطواف ) لاان في الاغذية والصلاة خصوصية . ( انتهى ) 
كلام الشهيد ( وهو كالنص ف جو از الانتفاع بالنجس في غير هذه الامور) 
لانه لم يجوز هذه الامور فقط » المفهوم منه جواز سائر الامور . 

( وقال الشهيد الثاني في الروضة  »‏ عند قول المصنف في ع_.داد 


م]ا لا جور بيعده من اانحاسات ‏ : و والدم ) قال ) الشهسسد الثاني . 


( وان فرض له نفع حكتي . كالصيغ . « وابوال وارواث مالا بوك 


ج١١‏ ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) 04 - 


وان فرض له نفع ححمي » كالصبغ . « وابوال وارواث مالا يوكل لحمه»: 


وان فرض للا نفع . فان الظاهر : ان المراد بالتفع امغر وض للدموالا بوال 
والارواث » هو النفع الخال . 

والا لى يمحسن ذكر هذا القيد في خصوص هذه الاشياء دون سائر 
النجاسات » ولا 


لحمه ؛ : وان فرض للَأ ذنمع ) . قد جعلنا عبارة اللمعة بين اتموسين » 
وعبارة شرح الامعة هيهن « ان فرض » الى ١‏ نفع ) وكأنه اراد ب والحكمى» 
ما يؤل الى النفع 5 قبال ماله نفع فعلي » كالحم الذي يؤكل بدون تعمل 
( فان الظاهر ) من عبارة الشهيد الثاللي 5 (ان المراد بالنفع المفروض للدم 
والابوال والارواث » هو النفع المحال ) فيدك كلامه على جواز الانتفاع 
بالنجاسات نفعا محللا » منتهى الامر لا يجوز بيعها . 

( والا ) يكن مراده النفع المحلل » بان اراد الشهيد حرمة كل نمع 
كان مقتنضى القاعدة ‏ اولا ‏ اك يذ كر قيد « ان فرض له تنمع ( ا 
النجاسات » لان المنافع المحرمة موجودة في كل نجاسة  .‏ وثانيا - لم يكن 
وجه لذكر خصوص ١‏ الصبغ » من المنافع المحرمة » بل « الشرب ») ايضا 
من المنافع الحرمة للدم . والى هذا اشار المصنف ‏ رحمه الله بقوله : والا 
١ ١‏ نحسن ذكر هذا القّيد ) اي قيد هم وان فرض له نفع كو« اك فرضص 
ها نفع »؛ ( في خصوص هذه الاشياء ) : ادم والبول والروث”( :دون 


سائر النجاسات ) اذ سائر النبجاسات ايضا لا منافع رمة ( ولا ) مسن 


يب ( المكاسب الممرمة ) ج١١‏ 


الها الاطلاق في قوله تعالى : « حرمت عايم الميتة والدم » والمسوق ها 
الكلام في قوله تعالى : « او دما مسفوحا ؛ . 

وما ذكرنا هو ظاهر المحقق الثاني » حيث حكى عن الشهيد انه حكى 
عن العلامة جواز الاستصباح بدهن الميتة » ثم قال : وهو بعيد » لعموم 


المي عن الانتفاع دأممتة . فال عدواآه عن التعايل بعموم المنع عن الانتفاعيا لجس 


ايضا ( ذكر خصوص الصبغ للدم ) من منافعه المحرمة ( مع ان الاكل ) 
اولى بالذكر » لانه ( هي المنفعة اللنفاز ف » المنصرف اليها الاطلاق يقوله 
تعالى : « حرمت عليكم الميتة والدم » والمسوق لا الكلام في قوله تعالى 
واو دما مسفوحا ) ) فكيف يرك الشهيد المنفعة الحرمة الغالبة ‏ وهي 
الاكل - ويذكر المنفعة النادرة ‏ وهي الصبغ ‏ فليس ذلك الا لان الشهيد 
بريد بيان النفع المحلل » فيدل كلامه على جواز الانتفاع بعين النجاسة منفعة 
محالة مقصودة . 

( وما ذكرنا ) من جواز الانتفاع بالاعيان النجسة الا ما خرج بالدليل 
( هو ظاهر المحمّق الثاني »ء حيث حكى عن الشهيد انه حكى عن العلامة 
جواز الاستصباح بدهن الميتة » ثم قال ) المحقق الثاني : ( وهو )اي 
جواز الاستصباح بدهن الميتة ( بعد » لعموم النهي عن الانتفاع بالميتة ) 
فكيف يجوز الاستصباح بدهنه ؟ واا قلنا : ان. ظاهر المحقق جوازالانتفاع 
بالاعيان النجسة ( فان عدوله ) اي المحمّق ( عن التعليل لعموم المع عن 
الانتفاع بالنجس ) اي انه لم يعلل ه عدم جواز الاستصباح » بانه ولا جوز الانتفاع 
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الى ذكر خصوص الميتة يدل على عدم العمو ١‏ قُ النجس . 

وكيف كان فلا يبقى ‏ علاحظة ماذكرنا ‏ وثوق ينمل الاجماع المتقدم 
عن شرح الارشاد والتنقيح » الجابر ارواية محف العقرل الناهية عن جميع 
التقاب في النجس » مع احهال ان يراد من جميع التقلب : جميع انواع التعاطي 
لا الاستعالات . ويراد من امساكه : أامساكه للوجه ارم . 


باانجس »© بل علاه ( بعدم الانتفاع بالميته ») ( الى ذكر خصوص اليتة 
يدل على عدم العموم في النجس ) اي انه لايقول يعموم « عدم جواز 
الانتفاع بكل نجس »© والا لكان اللازم ان يقول « إعموم النهي عن الانتفاع 
بالنجس ) . 

( وكيف عان ) سواء كانت عبارة المحةق دالة ام لا ( قلا ببى 
ملاحظة ما ذكرنا ‏ ) من أقوال العلياء ( وثوق بنقل الاحماع المتقدم عن 
شرح الارشاد والتنقيح » الجابر ) هذا النقل ( ارواية محف العقول الناهية 
عن جميع ) انواع ( التقاب ي النجس مع ) انه على تقدير تمامية الجسسير 
لادلالة لارواية على حرمة استعال النجس فما لا يتوقف على الطهارة ؛ 
ل ( احمّال ان يراد من جميع التقلب : جميع انواع التعاطي ) أكلا وشريا 
واستعالا في الصلاة والطواف مجميع انواع هذه الامور ( لا ) ان المراد 
مجميع انواع التقاب ( الاستعالات ) حتى يشمل الاستعال فها لا يشعرط 
بالطهارة ايضا كالاستصباح والتسميد والتدهين والتطلية والتصبيغ وغيرها . 
( ويراد من امساكه ) الذي ذكر في رواية محف العقول ونهى عنه هو : 


(امساكه للوجه الرم) كان يحفظ الدم لان يشريه » لاان يحفظه لان يزرق 


0 25 ( المكاسس المرمة ) ج١١‏ 


ولعله للاحاطة ما ذكرنا اختار بعض الاساطين في شرحه علىالقواعد 
جواز الانتفاع بالنجس كامتنجس » لكن مع تفصيل لا يرجع الى محالفة 
في محل الكلام » فقَال : « ومجوز الانتفماع بالاعيان النجسة والمتنجسة في غير 
ها ورد النص عنعه » كاليتة النجسة الي لا بجوز الانتفاع بها فها يسمى استعالا 
عرفا للاخبار والاجماع . وكذا الاستصباح بالدهن المتنجس نحت الظلال . 
وما دل على المنع من الانتفاع بالنجس والمتنجس 
به مريضا »أو يجمله سماداً او صبغا مثلا » بل لعل ما ذكره المصنف 
رحمه الله هو الظاهر من الرؤابة واو بقرينة اجازة الشارع لاستعال 
بعض النجامسات . 

( ولعله للاحاطة ما ذكرنا ) من عدم الدليل على عدم جواز استعال 
النجس لا نصا ولا اجماعاً ( اختار بعض الاساطين ) وهو كاشف الغطاء 
- رحمه الله ( بي شرحه على القواعد : جواز الانتفاع بالنجس > ) 
جواز الانتفاع ب ( المتنجس »؛ لكن مع تفصيل لا يرجع الى مخالفة في 
حل الكلام ) الذي هو جواز الانتفاع بالنجس ( فال : « ومجوز الانتفاع 
بالاعيان النجسة والمتنجسة في غير ماورد النص عنعه ) ثم مشل بما ورد 
المنع عنه بقوله : ( كالميتة النجسة ) لامثل ميتة السملك ( التي لا يجوز 
الانتفاع بها فما يسمى استعالا عرفا ) واتما نول بعدم الجواز في الميتة 
( للاخبار والاحماع . وكذا ) لا بجوز ( الاستصباح بالدهن المتنجس نحت 
الفللال ) اي السمّف( وما دل على المنع عن الانتفاع بالنجس والمتنجس 
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تخصوص او ميزل على الانتفاع الدال على عدم الاكتراث بالدين وعدم 
المبالاة؛وامامن استعمله إيغساه فغير مشمول للادلةويبقىعلى حك الاصل » . انتهى . 
والتقبيد 59 « ما رسمى استعالا ل قُ كلامه د رحمه الله - 


مخصوص ) بالدليل ( او منزل ) بحسب القاعدة ( على الانتفاع الدال على 
عدم الاكتراث بالدين وعدم اللمبالاة ) بالشريعة ( واما من استعمله ليغساه ) 
بعد عام حاجته لثلا يبتلى بالنجاسة ( فغير مشمول للادلة ) المانعة ( ويبقى 
على حك الاصل ؛ ) وهو الجواز . ( انتهى ) . كلام كاشف الغطاء . 

وقد عرفت انه د رحمه الله _ لا يفرق في جواز الاستعال بين النجس. 
والمتنجس » واتما يفصل فيا لا يجوز بين استعال يدل على عدم البالاة 
بالدين فلا بمجوزه » وبين استعال مع التحفظ فيجوزه » مثلا استعال اليتة 
في التسميد » والزيت النجس في الاستصباح نحت الظلال » لا يجوز باانص 
المنع عن استعال الميتة » وعن الاستصباح نحت الظلال . لكن لابد ان 
نقول : ان النص الدال على عدم الجواز» اما منصرف - وت#صوص - او ميزل 
بالقرائن الخارجية » الى من يستعمل الليتة ثم لا يغسل يده ولباسه الذين تلوثا 
بالمبتة » ومن يستصبح نحت السقف ثم لا يغسل السقف » والا كان ذلك 
الاستعهال جائزا » ومن المعلوم ان هذا التفصيل الذي ذكره كاشف الغطاء 
لا يرجع الى تفصيل في محل كلامناء وهو جواز استعال النجس كالمتنجس 
فيا لا يشترط بالطهاوة . 

( والتقبيد ب و.ما سمي استعالا » في كلامه ‏ رحمه الله ) المتقدم 


١جا‎ ) المكاسب المحرمة‎ ( - 7١54 


لعله لإخراج مثل الابقاد بالميتة » وسد ساقية الماء بها » واطعامها لجوارح 
الطير . ومراده : سلب الاستعال المضاف الى الميتة عن هذه الامور ؛ لان استعال 
كل شيء : اعماله في العمل المقصود منه عرفا . فان ايقاد الباب والسرير لا 
يسمى استعالا لما . 

لكن يشكل بان المنهي عنه في النصوص الانتفاع بالميتة » الشامل لغير 
الاستعال المعهود المتعارف بي الشيء » ولذا 
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( لعله لاخراج مثل الايقاد بالميتة وسد ساقية الماء بها » واطعامها لخوارح 
الطير ) فانها جائزة مطلقا » لان الشارع نهى عن الاستعال » والاستعال 
منصرف عرفا الى الاستعالات المتعارفة » كالاكل ونحوه »© لامثل هذه 
الاستعالاات . ( ومراده : سلب الاستعال المضاف الى الميتة ) اي واستعال 
الميتة ) ( عن هذه الامور ) اي الايتماد وسد الساقية واطعام جوارح الطير 
( لان استعال كل شيء ) معناه عرفا ( اعماله في العمل المقصود منه )اي 
من ذلك الشيء ( عرفا ) فالنهي منصب على الاستعالات المتعارفة ( فان 
ايقاد البياب والسرير ) سا ( لا يسمى استعالا لما ) اي للباب والسرير . 
كذلاك : ايقاد الميتة لا يسمى استعالا لها » فالدليل الناهي عن ذلك محمول 
على الاستعالات المتعارفة لامثل الايقاد ونحوه . 

( لكن يشكل ) ما ذكره كاشف الغطاء من جواز مثل هذهالاستعالات 
( بان المنهي عنه في النصوص ) ليس لفظ «١‏ الاستعال » حبى يقال : ان 
الايقاد ‏ مثلا ليس استعالا » بل ( الانتفاع بالميتة ااشامل ) افظ الانتفاع 
( لغير الاستعال المعهود المتعارف بي الشيء . ولذا ) الذي ذكرناه من 
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قيد هو رحمه الله الانتفاع بما يسمى استعالا . 

نعم بمكن ان يقال : ان مثل هذه الاستعالات لا تعد انتفاءا ٠‏ تنزيلا 
لما ميزاة المعدوم . ولذا يقال للشيء : انه مما لا ينتفع به مع قابايته للامور 
المذكورة . فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة التي تعد غرضا 
من تلك الميتة لولا كونها ميتة » وان كانت قد تملك لخصوص هذه الامور »: 
كا قد يشترى الحم لاطعام الطيور والسباع 
ان الموجود في النص «١‏ الانتفاع » ( قيد هو رحمه الله الانتفاع مما 
يسمى استعالا ) ليتمكن من تسم الاستعال الى متعارف وغير متعارف : 
ولى يتافظ بافظ «الانتفاع» ارد ليشمل ما يريد اخدراجه من مثل الايقادويوه. 

( نعم يمكن ان يقال : ان مثل هذه الاستعالات ) كايقاد الميبتة 
ونحوه ( لا تعد انتفاعا ) فكلام كاشف الغطاء تبح لااشكال فيه » واما 
لا يسمى انتفاعاً ( تنزيلا لها ) اي هذه الانتفاعات ( ميزلة المعدوم . ولذا) 
اي لان مثل هذه الانتفاعات لا تعد عرفا انتفاعاً ( يقال للشيء : انه مما 
لا ينتفع به » مع قابليته للامور المذكورة ) مثلا يقال للثوب الخلق : انه 
مم لا ينتفع به مع انه صالح للايقاد . ويّال لحم العفن انه لا يفتضسع به مع انه 
صالح لاطعام الطبر ( فالمنهي عنه هو الانتفاع بالميتة بالمنافع المقصودة الي 
تعد غرضا ) وغاية ( من تلك الميتة اولا كونها هيتة ) مثلا الغرض والغاية 
من لحم الغغم الاكل » اولا كونها ميتة » فالمذهي عنه هو الاكل » لا التسميد 
00 وما اشيه ( وان كانت. ) اليتة ( قد ملك لخصوص هذهالامور 
كا قد يشترى الحم لاطعام الطيو رَ والسباع ) خصوصا لمن كانت عنده 
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لكنها اغراض شخصية » م قد دشترى الحلاب لاطفاء النار » والباب للايقاد 
والتسخين به . 

قال العلامة ‏ في النهاية » في بيان ان الانتفاع ببول غير اللأكول في 
الشرب للدواء » منفعة جزئية لايعتد بها قال : « اذ كل شيء من 
المحرمات لا او عن منفعة » كالخمر للتخليل » والعذرة لاتسميد » والميتة 
لأكل جوارح الطير » ولم يعتيرها الشارع »؛ انتهى . 

( 9 ١ 
عدت اللبوانات: ز كتواة اطرراضن. سكمير ) ل ررس وسنت له‎ 
الاغراض لا يسمى الانتفاعات المذكورة انتفاعاً عرفا ( كا قد يشترى الولاب‎ 
لاطفاء النار » و ) يشترى ( الباب للايقاد والتسخين به ) فلا يسيب‎ 
. ذلك تسمية الاطفاء والايقاد انتفاعا بالجلاب والباب‎ 

ويشهد لعدم تسميةذلكانتفاعاً ما ذكره العلامة ‏ رحمه الله فقد (قال 
العلامة ‏ في النهاية » في بياث ان الانتفاع ببول غير المأ كول في الشرب 
للدواء » منفعة جزئية لا يعتد بها قال : « اذ كل شيء من اغهرمات 
لاتخلو عن منفعة » كاخمر للتخليل » والعذرة للتسميد » والميتةلا كل جوارح 
الطير ٠‏ و) هذه المنافع الجزئية ( ل يعتيرها الشارع» ) منفعة. فالنهيعن 
الانتفاع بالميتة لا يشمن هذه الامور ( انتهى ) كلام العلامة ب رحمه الله . 

( دنم ٠‏ )ان هذه الفوائد الجزئية » لاتسمى منافسع ‏ ادعاء 
ونزيلا للفساد مزلة المعدوم ‏ لاأنها هع كونها فائدة عرفية كان الدليل 


«نصرفاً عنها » حتى يقال : لا انصراف للدليل » بعد كوذه نكرة فىسياق 
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ان الانتفاع المنى فيالهيتة وان كان مطامًا ف حر النفى 3 الآاناختصاصهاعاادعيناه 
من الاغراض المقصودة من الشيء » دون الفوائد الممرتبة عليه » من دون ان 
تعد ممقاصد ) ليس من جهة انصرافهأ الى المماصد » حى نع انصراف المطاق 
ف حيز النفي » بل من ح<ه4هه 1 تس أمح والادعاء اعرد 3 االفركرة معزلة 00 


النفي , لانه قال : وجميع التقلاب فيه ا ( ان الانتضاع لقي ؛ 5 
الميتة وان كان مطلتا في حيز النفي ) والمطلق في حيز النفي يقتضي العموم 
فلازمه شمول المنع حبى عن الانتفاع عشل الايقاد ( الا ان اختصاصها ) 
اي اختصاص ١‏ المنفعة المنفية رما ادعيناه ) من المناضع الغالية ( من 
الاغراض المقصودة من الشيء ) غالبا ( دون الفوائد المترتبة عليه )أحراذا 
( من دون ان تعد ) تلك الفوائد النادرة ( مقاصد ) عقلائية ( ليس من 
جهة انصرافها ) اي المنافع المنفية ( الى المقاصد © حبى نع انصرافالمطاق 
في حيز النفي ) وحبى يقال : المنافع المنفية شاماة حبى للمنافع النادرة ( بل 
من جهة 7التسامح ) العرقي الموجب لعدم الظهور للفظ المنافع الا في المنافع 
المقصودة ( والادعاء العري ) بان هذه الفوائد النادرة ليست فوائد ( تعزيلا 
للموجود منزلة المعدوم ) . 

وفرق بين الانصراف مع قبول ان الفرد المنصرف عنه من افراد 
الافظ » وبين ان هال : الفرد ليس بفمرد » ولذا لا شماه اللافظط . مله 
اذا قال المولى ٠‏ جئي بالماء 6 وهو عند دجلة » كان لففظ الماء منصرفا الى 
ماء دجلة » مع قبول كوك ماء الفرات فردا لهذا المطلق المذكور في كلام 
المولى . أما عدم شمول لفظ الاء في كلامه لقطرة من الماء قن جهة 
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فانه يقال للميتة ‏ مع وجود تلك الفوائد فيها ‏ : انها مما لا ينتفع به : 
وما ذكرنا ظهر الخال في البول والعذرة والمي © فانها مما لا ينتفع 
بها » وان استفيد منها بعض الفوائد كالتسميد والإحراق » كما هو سيرة بعض 
الجصاصين من العرب » كا يدل عليه وقوع السؤال قي بعض الروايات عن 
الجص يوقد عليه العذرة وعظام الموتى ويخصص به المسجد ؟ فال الامام 


عليه السلام :: ان اللماء والزار قد طهرأه 4 


ادعاء ان القطرة ليست عاء . والحاصل : انه ربمما يدول العرف : انه 
فرد ولكنه منصرف عنه » وقد يقول : انه ليس يفرد ادعاء ( فانه 
يقال للميتة ‏ مع وجود تلك الفوائد فيها ‏ انها ما لا ينتفع به ) تعزيلا 
هذه المنافع مزلة المعدوم . 

( وما ذكرنا ) في الميتة من جواز استعالها فماءلا تعد منفعة لا 
( ظهر الال بي البول والعذرة والمتي » فانها مما لا ينتفع بها وان استفيد 
منها بعض الفوائد ) النادرة ( كالتسميد والإحراق ) فاذا نهي الشارع عن 
الانتفاع بها لم يشمل الانتفاع الذي لا يعد نفع عرذا ‏ كالتسميد في العسذرة 
والاحراق ( كا هو ) اي الاحراق ( سيرة بعض الجصاصين من العرب ». 
كا يدل عليه ) اي على السيرة ‏ بتأويل « الاعتياد  »‏ ( وقوع السؤالني 
بعض الروايات عن الجص بوقد عليه العذرة وعظام الموتى ) حبى يصبح 
التراب حصباً بالطبخ ( ويخصص به المسجد ) هل يجوز .ذلك؟( فقالالامام 
عليه السلام .: « ان الماء والنار قد طهراه 6 ) فالنار مطهرة للعذرة والعظم 
بالاستحالة ‏ فما كان العظم بجساً..ذانا كعظم الكلب » او عرضا مباشرته 
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بل في الرواية اشعار بالتقرير فتفطن . 

واما ماذكره من تيز بل مادل على المنع عن الانتفاع بالفجس على 
ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم المبالاة الا من استعمله ليغسله » فهو 
تعزيل بعيد . 

( نعم بمككن ان يمزل على الانتفاع به 
المنة به واللاء:مظهى اللضضن الذي تاوف بالتسس ..زاازاة بالماف ما الاناء 
الذي يلقى فيه الحجص » وهذا بناء” على مطهرية الماء القليل » أو عدم الفرق 
في التطهير بين الوارد والمورود » وني الحديث كلام طويل مذكور في اه 
( بل في الرواية ) المذكورة ( اشعار بالتقرير ) من الامام “عليه السلام 
لاستعال العذرة في الاحراق ( فتفطن ) لانه رما يقال : لا تقرير اذ مصب 
السؤال شيء آخر . إن قلت : فاذا كان الاحر اق والتسميد من المنافع النادرة 
في العذرة فا هي المنفعة الغالبة المنهي عنها ؟ قلت: كونها عمزلة سائر الاشياء 
المباحة في البيع والشراء والانتفاع بمختلف انحاء الانتفاعات الممكنة هو 
المنهى عنه . 

(واما ماذكره ) كاشف الغطاء ( من تنزيل مادل على المنع عن 

الانتفاع بالنجس على ما يؤذن بعدم الاكتراث بالدين وعدم اأبالاة ) قوله 
« عدم المبالاة ؛ عطف تفسيري ! « عدم الاكتراث » ( 'لا من استعمله 
اليغسله.» فهو تنزيل بعيد ) اذ الرواية في بيان مقام الحكم لا بي مقام بان 
شيء آخر خارج عن الحم ٠:‏ 

(4 نعم » بمكن ان يسزل ) المنع عن الانتفاع باانجس ( على الانتفاع به 


0007 25 ) المكاسب الهرمة ) 1 


1 0 الاتتفاع بالطاهر » بان ا على وجه يوجب تلويث بدنه 
وثيابه وسائر الآت الانتفاع ‏ كالصيغ بالدم ‏ وان بنى على غسل الجميع 
عند الحاجة الى ها يشترط فيه الطهارة . 

وي بعض الروايات اشارة الى ذلك »© في الكافي ‏ بسنده عن الوشا 
قال قلت 2 امسن عليه السلام : و ا<عات قداك ؛ ان اهل الجبل تثقل 
عندهم ألنات الغنم فيقطعونها ؟ فقال : حرام 
على وجه الانتفاع بالطاهر ) فكأن الحديث قال : لا ينتفع بالنجس انتفاعاً 
مطلهًا كالانتفاع بالطاهر ( بان يستعمله ) اي النجس ( على. وجه يوجب 
تلويث بدنه وثيابه وسائر آلا تالانتفاع كالصبغ بالدم ‏ وان بى )المستعمل 
( على غسل الجميع ) اي يع ماتلوث ( عند الهاجة الى ما يشترط فيه 
الطهارة ) كالصلاة والطواف », وعلى هذا يكون النهي تعبديا » او احتياطاً 
لاجل ان من يستعمل النجس كالطاهر » لابد ان يبتلى بالنجاسة في أ كله 
او صلاته » او ما اشيه . 

( وفي بعض الروايات اشارة الى ذاك ) الذي ذكرنا من انالنهي يراد 
به الاستعال للنجس كالطاهر ( في الكائي ‏ بسنده عن الوشا ‏ قال قلت 
لاي الومسن عليه السلام) وابو الحسن ‏ بلا قيد - منصرف الى «مومى بن 
جعفر. عايه السلام » واذا قيد ب «١‏ الثاني » كان المراد « الرضاعليهالسلام ) 
واذا قيد + «١‏ الثالث » كان المراد « الهادي عليه السلام » : ( جعلت 
فداك » ان اهل الجبل تثقل عندهم أليات الغنم فيقطمونها ؟ فقال : حرام) 


اج ١‏ ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) 1 5 


هي ميتة . فقلت : جعلت فداك » يستصبح بها ؟ فقال : اما عامت اذه 
يصيب اليد والثوب وهو حرام » بمحملها على حرمة الاستعال على وجه 
يوجب تلويث البدن والثياب . 

واما حمل الحرام علىالنجسك) في كلام بعض »ء فلاشاهد عليه. والرواية 
في نجس العين فلا ينتقفض 


الظاهر ان مراده عليه السلام حرمة ا كلها ( هي ميتة . فقات : جعات 
فداك » ستصبح بها ؟ ) اي بتلك الأليات ( فال : اما عامت انه يصيب 
اليد والثوب وهو حرام ) فقد بين الامام عليه السلام ان الحرام اصابة 
اليد والثوب » لاان الرام اصل استعال الميتة ©» والمفهوم منه عدم الهرمة 
اذا لم يصب اليد والثوب » وذلك ( بحملها ) اي الرواية ( على حرمة 
الاستعال على وجه بوجب تلويث البدنٍ والثياب ) وهصذا ماذكرناه من 
احهال ان الشارع حرم استعال الميتة » استعالا كاستعال الطاهر » لاانهحرم 
اصل الاستعال . 

( واما حمل ارام ) في الرواية ( على النجس ”ما بي كلام بعضض ) 
وهو صاحب الحدائق ‏ رحمه الله ( فلا شاهد عليه ) اذ اطلاق الهرام 
على النجس ماز يحتاخ الى القرينة وهي مفقودة في المقام ( والرواية ) 
المذكورة وازدة.( في نجس العين ) لان الألية المقطوعة ميتة » واليتة لجسة 
العين » وفرق بين 0 العين وبين المتنجس » فمن الممكن ان نجوز استعال 
الدهن المتئنجس 8 الاستصباح » ولا يجو ز استعال الدهن النجس عينا ف 


الاستصباح ( فلا ينتقض ) المنع عن الاستصباح بالألية في هذه الرواية 


© نف 3 ( المكاسب الحرمة ) ج١١‏ 


بجواز الاستصباح بالدهن المتنجس » لاحهّال كون مزاولة بجس العبن مبغوضا 
لاشارع 0 يشير اليه قوله تعالى : « والرجز فاهجر 6 . 

د تم © ان منفعة النجس المخللة ‏ للاصل او للنص- قد مجعاه مالا عرفا 
الا انه منع الشرع عن بيعه » كجلد الميتة اذا قلنا بجواز الاستقاء به لغير 


الوضوء ف 1 هو مذهب جماعة - مع الول بعدم جواز ددعهة 4 


( بجودر الاستصبساح بالدهن المتنجس ؛ لاحمّال كون مزاولة نيجس العين 
مبغوضا لاشارع » كا يشير اليه ) اي الى كونه مبغوضاًرقوله تعالى : «والرجز 
فاهجر » ) يخلاف مزاولة المتنجس » بالاضافة الى ما عرفت من انالهرام 
التاوث » وذلك موجود في إذابة الألية وتوابع الإذابة » بخلاف الاستصباح 
بالدهن المتنجس »© فعرضيته للتاويث اقل » بل معدوم الا نادرا » ولذا ورد 
في بعض الاحاديث : « جواز الاستصباح بالألية النجسة © ولامنافاة » فان 
الجواز ناظر المىى اصصسل الاستصباح ؛ والمنسع ناظر الى التلويث واصابة 
اليد والثوب . 

0١‏ 7 ) ان منفعة النجس )اي نجس العمن(المحللة الاصل) اي اذا قلنابان 
الاصل جواز كل انتفاع الا ما خرج بالدليل (او للنص ) اي اذا قلنا : ان 
الاصل عدم جواز كل انتفاع الا ما خرج بالدليل ( قد مجعله مالا عرفاء 
الا انه منع الشرع عن بيعه » كجال الميتة اذا قلنا مجواز الاستةاء به لغير 
الوضوء - 5 هو )اي جواز الاستماء لغير الوضوء » ولغير ما يشترط 
بالطهارة » كسقي الزرع ؛ وتبايل الجص والطين » ورش الارض » وما 


سمه دلك ) ملهب جراعة ( من الممهاء ) اسع الهقول بعلم جواز لبعه © 
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لظاهر الاماعات المحكية . وشعر اليزير » اذا جوزنا استعاله اختيارا . او 
الكلاب الثلاثة اذا منعنا عن بيعها . 

فثل هذه اموال لا تجوز المعاوضة عايها » ولا يبعد جواز هبتها لعدم 
المانع ؛ مع وجود المقتضي . فتامل . 


وقد لا مجعله مالا عرفا لعدم ثبوت المنفعة المقصودة منه 


لظاهر الاحماعات المكية ( » المصرحة بعدم جواز بيع الميتة ( و)5-(شعر 

الخمزير » اذا جوزنا استعاله اخختيارا ) في الخياطة وما اشبه ثما لا يشترط 
بالطهارة ( او الكلاب الثلاثة ) : لحائط والماشية والزرع ( اذا منعنا عن 
ببعها ) كما هو مذهب جاعة . 

والحاصل-: اذا كان هناك نجس العين جوز الانتفاع به ولا مجوزبيعه 
وصار لجواز الانتفاع به مالا » لابد ان يكون الماع لنص خاص *» والا 
فاطلاقات حلية البيع بعد كونه مالا لابد ان يشمله . 

( فثل هذه ) المذكورات ( اموال ) لكن (لا نجوز المعاوضة عايها) 
للدليل الخاص ( ولا يبعد جواز هبتها ) ولو هبة معوضة ( لعدم المانع ) 
اذالم يهم دليل على عدم جواز اهبة» واما قام الدليل على عدم جوازالبيع 
( مع وجود المقتضي ) لانها مال » فيشمله دليل الهبة ( فتأمل ) فان المستفاد 
من ادلة المنع عن بيعها ارادة الاذتّال باي وجه كان لاخصو ص البيع » ولذا 
فالهبة والصاح وما اشبه لا نري بالنسبة اليه . 

( وقد لا تجعله ) المنفعة المحلاة ( مالا عرفا ) عطف على قوله « قد 


معاه 6 ( لعدم .وت المنفعة المقصودة منه ) أي من هذا الشيء النجس 


01 8 ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


له ؛ وان تيرتب عليه الفوائد » كاليتة الى بحوز اطعامها لجوارح الطير والايقاد 
بها والعذرة للتسميد . فان الظاهر انها لا تعد اموالا عرفا 5م اعمرف به 
0 جامع المقاصد في شرح قول العلامة : «ومجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة 4. 


والظاهر بوت حدق اللاختصاص قِ هده الآامور ؛ الناشيء 


( له ) اي ذا الشيء النجس » و (١‏ منه ) متعلق ب 0 مقصودة ) ووله) 
متعلق ب « ثبوت ») أي لح يشثبت له المنفعة المتمصودة منه ( وان :نرت بعايه 
الفوائد ) النادرة « أن ) وصلية . وذلك ( كايتة الى بجوز اطعامها لجوارح 
الطير والايقاد بها ) للتسخين او الاصطلاء او احراق شيء (والعذرة لاتسميد ) 
او احراق الجص وما اشبه ( فان) هذه المنافع النادرة لاتجعل الميتة والعذرة 
مالا اذ ( الظاهر انها ) بسبب هذه المنافع النادرة ( لاتعد اموالا عرفا كما 
اعترف به ) اي بعدم كو نها بسبب هذه المنافع اموالا عرفية ( في جامع 
المقاصد في شرح قول العلامة : « ويجوز اقتناء الاعيان النجسة لفائدة ٠‏ ) 
فاذا لم تكن مالا كان عدم صحة بيعها لاجل عدم الفائدة » لا لاجل النص 
على المنع » فتحصل ان «الايجوز بيعه من الاعيان النجسة » قد لا يجوز 
لاجل المانع »اي الدليل الدال على عدم جواز البيع » وقد لايجوز لاجل 
عدم المقتضي » اي لكونه ليس ال عرفا . 

( والظاهر ) من أو الحقوق » مثل قوله عليه السلام ٠‏ لا .زوى حق 
امرء مسلم ١‏ بضميمة ان هذه الاشياء حقوق عرفية ( ثبوت حق الاختصاص 


ف هذه الاهور ( الى لا جوز بمعهأ 4 مع وجود ؤائدة مأ فيها ١‏ الناشىء ( 


١‏ ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) 776:2 ننه 


إما عن الحيازة وإما عن كون اصلها مالا للمالك » سما لو مات حيوان اه 
أو فسيل - اشيراه للأكل 4 على وحده خرج عن المالية . 

والظاهر جواز المصالحة على هذا الاق بلا عوض ء بناء على صحة هذا 
الصاح : بل وم العوض فا على أنه لا رعك 5 انفش العين حى يكون 


بعتا مقتضى الاخبار . 


هذا الحق ( إما عن الحيازة ) كما لو حاز بدن سبع ميت في الصحراء(واما 
عن كون اصلها مالا للمالك » سما لو مات حيوان له او فسد لحم اشتراه 
للاكل ) وكان فساده ( على وجه خرج عن اللمالية ) او لانه تغوط أو ما 
اشبه ذلك . والقول يانه لاوجه لكون هذه الامور متعاقة 4ق المالك ‏ 
نظراً الى انه حين الملك لم يكن حق حتّى يستصحب » وبعد الخروج عن 
الملك لم يحدث حق جديد ‏ مردود » بان الحق كان موجودا فيستصحب 
مضافا الى ان الحق عرق وموجود الآن فيشمله ادلة الحق . 

( والظاهر ) من اطلاق ادلة الصلح ( جواز المصالحة على هذا الحق 
بلا عرض ) لثلا يعوض بالمال ليتأتى فيه الاشكال السابق وهو اذه لاخصوصية 
لبيع .اذ المناط المستفاد من النص الماذع من البيع عدم وقوع النجس يمقابل 
الملل شرعا ( بناء على صحة هذا الصلح ) مقابل احمال عدم صحة هذا 
الصاح » من جهة ان المنع عن الميع معناه عدم تصحيح الشارع اجراء جميع 
انواع التعامل عليه » ولو كان التعامل بنحو الصلح . ( بل و ) مجوز 
المصالحة ( مع العوض ) ايضاً ( بناء على اذه ) اي العوض (١‏ لا يعد تنا 


لنفس العين حتى يكون سعتا مقتضى الاخبار ) حتى يشمله قوله عليهالسلام 


5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


قال في التذكرة : وتصح الوصية بما يحل الانتفاع به من النجاسات 
كالكاب المعلم ؛ والزيت النجس لاشعاله نحت السماء » والزبل للانتفاع باشعاله 


والتسحميد به 6 وداد الممتة ان سوغنا الانتفاع ده © والخمر اويرمة لثبوت 
الاختصاص فيها » وانتقالها من دد الى بد بالاارث وغيره ٠‏ انتهى . 


والظاهر ان مراده بغير الارث : الصاح الناقل : 


« تمن الميتة سمت » » بل العوض في مقابل تنازلذي الحق عن حقه» فالمال 
مقابل العمل » لامةابل الشيء النجس . 

وبدل على صحة الصاح على هذه الآمور باعتبار كونها متعلةلة لحق 
المالك ما ذكره العلامة _رحمه الله فد ( قال في التذكرة : وتصح الوصية 
ما يحل الانتفاع به من النجاسات » كالكاب المعلم ) للصيد ( والزيتالنجس 
لاشعاله نحت السماء » والزبل ) النجس ١‏ للانتفاع باشعاله » و ) ب (التسميد 
به ) للاشجار والزروع ( وجاد الميتة » ان سوغنا الانتضاع به ء. والخمر 
انخترمة ) لانها تصبح بعلاج او دون علاج خلا » فان النهي عن الخمر 
منصرف عن مثل هذه الخمر » مضافا الى قوله : « خنذه وافسده ‏ الدال 
على انه »ترم » لاجل وقوع الإفساد ‏ اي التخليل ‏ عليه » واتما جوز 
التذكرة الوصية بهذه الامور ( اثبوت الاختصاص فيها و ) صحة (انتَمَاها 
من بد الى يد بالارث وغيره . انتهى ) كلام العلامة ب رحمه الله ب . 

( والظاهر ان مراده بغير الارث : الصلح الناقل ) . مضافا الى ان 
الوصية والصلح والارث مزواد واحد (واما) من احتمل أن مراد العلامة 


ب ١‏ غيره ؛ الانتقال بان يعرض ذو الحق الاول عنه ثم يأحذه انسان 


18 ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) 1 - 


وأما اليد الحادثة بعد اعراض اليد الاولى فليس انتقالا . 

لكن الانصاف إن الحم مشكل : نعم لو بذل مالا على ان يرفسع 
دده عنها لبعد زها الياذل كان وكا 0 أى دذل اأرح المال عا اث 
ا م١‏ الياقو 6 ر ل ىَ 
يرفع اليد عما في تصرفه من الامكنة المشتركة » كانه من المسجد 


آخر . ذفيه ان ( اليد الحادثة بعد اعراض اليد الاولى ) لا يسمى نقلا من 
اليد الاولى ( فليس انتقالا ) الى اليد الثانية » فلا يصدق عليه «الازتقال) 
المذكور في كلام العلامة ‏ رحمه الله . 

( ولكن الانصاف ان الحم ) مجواز الصاح سواء في قبال العمن او 
قبال العمل ( مشكل ) لان المناط الموجود ثي البيع موجود في الصلح 
ايضا » ثّا دل على عدم جواز البيع يدل على عدم جواز الصلح معالعوض 
( نعم او بذل مالا على ان يرفع ) ذو الوق( يده عنها ليحوزها الباذل كان 
حستاً ) الا ان يقال : ان المناط موجود في هذا ايضا » وامما قانا يجواز 
مثل هذا البذل لانه ( يما لو بذل الرجل المال على ان يرفع اايد عما في 
تصرفه من الامكنة المشتركة » كانه من المسجد والمدرسة والسوق ) هما 
له حق الاختصاص بسبب السبق فانه وان لم مجز بيعه وشراؤه» لكن نجوز 
دفع المال اليه بهذا العنوان . اللهم الا ان يقال : ان قوله عليه السلام 
« تمن الميتة سحت »© شامل لجميع اقسام الثمن اللأخوذ في مقابل اليتة » 
بخلاف مثل حق السبق ي الموارد المذكورة » فانه لم يدل دليل علىالهرهة 
الا الاطلاقات » وهي منصرفة عن مثل اعطاء المال في مقابل رفغ اليد . 


حا ( المكاسب الحرمة ) ج١‏ 


وذكر بعض الاساطين - بعد اثبات حدق الاختصاص - أن دفع شيء 
من المال لافتكاكه يشك في دخوله تحت الاكتساب المحظور » فيبقى على 
أصالة الجواز . 

و ثم ؛ انه يشترط في الاختصاص بالحيازة قصد الدائز للانتفاع » واذا 
ذكروا : انه لو علم كون حيازة الشخص للاء والكلاء نحرد العبث لم 


تحصل أنه حدق . 


( و)ثما يؤيد جواز اعطاء المال بي مقابل رفع ذى الهق يده عن 
عبن النجس ما( ذكره بعض الاساطين ) وهو كاشف الغطاء  (‏ يعد 
اثبات حق الاختصاص - ) من ( ان دفع شيء من المال لافتكاكه ) اي 
فكه من بد ذي المق »؛ بمعبىى ان رفع بده عنه ( يشاتك ف دخوله نحت 
الاكتساب المحظور ء فيبقى على أصالة الجواز ) لقاعدة الحل » ولاصالة اليراثة. 

( « ثم ١‏ انه يشترط ي الاختصاص بالحيازة قصد الهائز للانتفاع ) 
وائما ذكر الاختصاص الناشيء من الحيازة » دون الاختصاص الناشيء من 
سبق الملك » اذ أن الحق موجود في صورة سبق الملك ءواتما سقوطه تاج 
الى شيء جديد © بحلاف المق الناشيء من الحيازة » فان وجوده يحتاج الى 
شيء جديد . ( ولذا ) الذي يشترط القصد ( ذكروا : انه او على كؤن 
حيازة الشخص للاء والكلامحرد العبث) وقد انتهىعبثه . اذ لو بيعبئه لم بحق 
للغير<يازته » 5 لو قطعالحشيش واخا. يعبث به (لم محصل له حق) ويدل 
على عدم حصول الوق بذلك عدم صدق « من سبق الى مالم يسبق الءه 


احد كان احق به ؛ فالمباح يبقى على اباحته الاصلية الموجبة لحواز ان 


' ج ١‏ ) في جواز الانتفاع بنجس العين ) © الحف يك 

وحينئذ فيشكل الامر فها تعارف في بعض البلاد من جمع العذرات 
حتى اذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع بذل لهمال 
فاخذث منه . فان الظاهر بل لمقطوع انه لم يمحزها للانتفاع بها واما حازها 
لاخذ الال عليها » ومن المعاوم ان اذ الال فرع ثبوت الاختصاص المتوقف 
على قصد الانتفاع المعلوم انتفاؤه في المقام . وكذا لو سبى الى مكان من 
الامكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكنى . 
نخوزه كل احد . ٠‏ 

( وحينئذ ) اي حين اشتراط قصد الهيازة في حصول المق (فيشكل 
الامر فما تعاردف في بعض البلاد من جمع العذرات ) في مكان خاص 
( حتى اذا صارت من الكثرة بحيث ينتفع بها في البساتين والزرع يذل 
له ) اي لذلك اجموع »؛ او لذلك لامع ( مال فاخذت ) تلك العذرات 
( منه ) واتما اشكانا على انخذ المال في هذه الصورة ( فان الظاهر بل 
المقطوع انه لم يحرها للانتفاع بها ) في تسميد بستانه او نحوه ( واعا حازها 
لاخذ المال عليها » ومن المعلوم ان اخمصذ المال فرع ثبوت الاختصاص 
المتوقف ) ذلك الاختصاص ( على قصد الانتفاع المعاوم انتفاؤه ) اي انتفاء 
قصد الانتفاع ( في المقام ) الذي مجمعه لاخذ المال في مقابله » لكن رما 
يقال : ان قصده الحيازة كاف ي صيرورته في حيازته » فاذا صار حقه 
جاز اخخذ المال لرفع بيده منه . ( وكذا ) يشكل الامر ( لو سبق الى 
مكان من الامكنة المذكورة من غير قصد الانتفاع منها بالسكى ) فانه 


لا محدث ,ذلك <ق له حي بجور له ان بأخذ ال مال ف مهابل رفع بده 


يد ) المكاسب ال #ورمة ( ج١‏ 

د نعم » لو جمعها بي مكانه المملوك فبذل له المال على ان يتصرف 
في ذلك المكان بالدخوللاخذها » كان حسنا » كما انه لو قلنا بكفاية يحرد قصد 
الم.ازة قِ الاختصاص ‏ وان ' ب#صدك الانتفاع دعينه وقلما: بجواز المعاوضة 
على حدق الااختصاص كان اسهل 1 

4 اللهم اللا انل يهال ان معى , من سبق ( شامل لثل هلما الأسبق ارضا. 

ر 0 عم (ت) ( 58 مسأ لد جمع العذرات ) لو جرعها قُُ مكانه المماوك 
فبذل ) الباذل ( له المال ) لاي مقابل حقه المتعلق بتلك العذرات ٠‏ بسل 
( على ان يتصرف بي ذلك المكان ) اذ لا يجوز لاحد ان يتصرف في مال 
غيره الا باذنه ( بالدخول لاخذها ) اي تلك العذرات ( كان ) عمله ذلاك 
( حسنا ) لانه اخذ للمال في مقابل التصرف في ملكه الذي لا اشكال فيه 
( كا انه لو قلنا بكفاية مجرد قصد الحيازة في الاختصاص ) لذلك الشىء 
الذي حازه بالذي حاز ( وان لى يقصد ) اللائر ( الانتفاع بعينه ) اي 
بعين ما <دازه ( وقانا مجواز المعاوضة على حق الاختصاص كان ) آمر 
المعاملاات الي نجرى على العذرات ( اسهل ) من حيث الجواز . 

د ثم » انه ما يستشكل بانه اي فرق بين ان مجعل الثمن في مقابل 
العذرة او الكلب » او ان يجعل في مقابل حق الاختصاص »او حقّالدظول 
في مكان زيد » الذي جمع فيه العذرة فان نتيجة الكل واحدة . وهي 
كون الثمن في مقابل الحصول على العذرة . 

والجواب : ان اهمية بقَاء كايات الاحكام على -الها » وان سبب 


انطباق كل على شيء لا ينطبق عليه كلى آخر ممكان من الخطورة شرعا 


اج ١‏ ( في جواز الانتفاع بنجس العين ) م 


وعرفا © فلا مانع من ان يكون جزئي خاص على وجهين » وجه محرم 
لانه داخل نحت كلى خخاص »؛ ووجه محال لانه داخل بحت كلىي آخرء مثلا 
بجوز امجار المشتري لدار اشتراها ببيع الشرط للمالك الاول » بيها أنه 
لايجوز ايجار الراهن من المرتهن » مع ان بيع الشرط والرهن قد يؤديان 
الى ننيجة واحدة . 

هذا مضافا الى ان الك يختلف في انطباق احد الكليين عن الحم بي 
صورة انطباق الكلىي الاخخر » في الثال : الدخول في محل زيد لا يحذاج 
الى معرفة 'كمية العذرة وخصوصياتها » بينا محتاج الى ذلك لو كانت العذرة 
مالا يراد بيعها » وق بيع الشرط يترتب اثر البيع » بيها لا يعرتب هذا الار 
في الرهن » وهكذا . 

ثم »انه قد ذكرنا في اول الكتاب ان الاكتساب المحرم على انواع 
وقد انتهى النوع الاول منها » وهو : الاكتساب بالانواع النجسة والمتنجسة 
وفروع ذلك . 


0008 ( المكاسب المحرمة ) ع5 


(النوع الثاني ) 


ما مهرم التكسسب به : مارم لتحريم ما يقصد به ؛ وهو على اقسام : 

و الاول ©) - همالا يقصد من وجوده على موه الخاص الا الحرام ‏ 
وهي أمور : 

« منها 4 هياكل العيادة المتبدعة كالصليب و الصنم . بلا يلاف ظاهر 
بل الظاهر الأجاع عليه . 

ويدل عليه مواضع من رواية نحف العّول 

( النوع الثاني - ما حرم التكسب به ما بحرم ) الا كتساب به ( لتحريم 
ما يقصد به » وهو على اقسام ) : 

( « الاول  )‏ ) هن تلك الأقسام ( مالا يقصد من وجوده على نحوه 
الخاص الا الهرام » وهي امور ) : وتأنيث ضمير « هي »© باعتبار خيره. 

(«منها  »‏ )اي من تلك الامور ( هياكل العبادة المبتدعة ) 
ديا كل جمع و هيكل ) وهو : التمثال وما اشبه » واضافة الميكل الى العبادة 
باعتبار تعلق العبادة بذلاك الهيكل ‏ ويكفي في الاضافة ادلى ملابسة ‏ 
و ١‏ المبتدعة » اما صفة المياكل » او صفة العبادة ( كالصليب والصنم 
بلا سلاف ظاهر ) في كون الاكتساب بهياكل العبادة المتبدعة محرم 
( بل الظاهر ) من تتبع اقوال الفقهاء ( الاجماع عليه ) . 


( ويدل عليه ) اي على رعه ( مواضع من رواية خف العةدول 


ج ١‏ ( في حرمة بيع مالا يقصد من وجوده الا الحرام  )‏ مم 


المتقدمة ». مثل .قوله عليه السلام « وكل امر يكون فيه الفساد ما هو منهى 
عنه ) . وقوله عليه السلام « او شيء يكون فيه وجه من وجوه الفساد » 
وقوله عليه السلام « وكل منهي عنه مما يتقرب به لغيرالله؛ . وقولهعليهالسلام 
و اما حرم الله الصناعة الي هي حرام كلها » ثما بجيء منها الفساد محضاً » 
نظير المزامير والبرابط » وكل ملهو به » والصلبان و الاصنام الى ان قال 
عليه السلام - فحر ام تعليمه وتعامه والعمل به واخلل الاجرة عليه و##يسع 
التقاب فيه من جميع وجوه الحركات ) . 


هذا كله مضافا الى ان اكل المال 


المتقدمة » مثل قوله عليه السلام « وكل امر يكون فيه الفساد مما هو منهي 
عنه ) ) واي فساد اعظم من قساد عبادة غير الله سيحاته . 

( وقوله عليهالسلام واو شيء يكون فيه وجه منوجوه الفساد ١‏ )وقد تقدم 
ان المراد به تأتي وجه من وجوهالفساد منه » لاان له وجه صلاح ووجه فساد. 
( وقوله عليه السلام « وكل منهي عنه ثما يتقرب به لغير الله » ) ومن 
المعلوم التقرب بالصليب والصم يكوناغيرالله تعالى . (وقوله عليه السلام داعا 
حرم الله الصناعة الني هي حرام كلها مما يجيء منها الفساد مضا » نظير 
المزامير والير ابط » وكل ملهو به) اى سائر آلات اللهو ( والصابانوالاصنام 
الى ان قال عليه السلام فحرام تعليمه وتعامه والعمل به واخذ الاجرة 
عليه وجميع التقلب فيه ) كالافتناء وما اشبه ( من جميع وجوه الهركات0) 
المربوطة بذلك الشيء » لامثل كسره واحراقه وما اشبه ثما هو مخاص منه. 

( هذا كاه ( ادلة خاصة على التحريم ( مضافا الى ان اكل امال 


01 5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


في مقابل هذه الاشياء اكل له بالباطل . والى قوله صلى الله عليه وآله وان 
الله اذا درم شا درم غنه ) . 


بناء على ان نحريم هذه الامور محريم انافعها الغالبة بل الدائمة . 


في مقابل هذه الاشياء اكل له بالباطل ) لان الشارع لى مض مالية هذه 
الاشياء » ما لم بمض مالية الخمر » وكل مايكون اكل المال في إزاءه 
اكلا بالباطل » فيشماه قوله تعالى « ولا تأ كلوا اموالكم بيتكم بالباطل ٠‏ » 
( والى قوله صلى الله عليه وأله ه ان الله اذا حرم شيئاً حرم نمنه 2 ) 
فحيث ان الله حرم الصليب والصنم حرم تمنها . 

ه ثم )ان هيكل الصليب قد يكون نفعه الغالب او الدائم ‏ الذي 
نيه كوه «الأتى كو العناذة د حوهذة ل شكال فى مويه وصارهة عقف د 
وقد يكون نفعه مشتركا بين المحلل وانرم » بان كان الميكل مشتركا بين 
الهرام والحلال » الاجر الذي يصنع على هيكل الصليب » والازرارالي 
تصنع على هيأة الاصنام » وما اشبه . وهذا هو الذي اختار جمع جوازه 
بقصد امحلل . والى هذا التقسبم اشار المصنف - رحمه الله بقوله : «ان 
كون هذه المياكل عحرمة ليحرم تمنها » ( بناء على ان تحريم هذه الامور ) 
المستفاد من النص والاجماع » معناه ( تحر بم لمنافعها الغالبة بل الدائمة ) 
الي هي العبادة . 

واتما قال : « يناء” ؛ لانه اذا لم يحرم الا بعض منافعها لم يشملها 
قوله عليه السلام : « اذا حرم شيئاً » . والحاصل ان قوله « بناء © الما 


سيق إبيان محقق الموضوع » اي ان موضوع ريم الثمن حرمة الشيء » 


0 ج ١‏ ) في حرمة بيع مالا يقصد من وجوذه اللا المدرام ( ه"” ا 


فان الصليب من <يث انه خشب بهذه الهيأة لا ينتفع به الا بي الحرام 
وليس بهذه اطيأة مما ينتضيع به في المحلل والحرم . ولو فرض ذلك كان 
منفعة .نادرة لا يقدح بي تحريم العبن بقول مطلق الذي هو المناط في تحريم الثمن. 

ه نعم » لو فرض هيأة خاصة مشتركة بين هيكل العبادة وآلة 
وحرمة الشيء فها اذا كان منافعه الغالبة او الدائمة <راما » والصليب 
كذلك فهو حرام فثمنه حرام ( فان الصليب من حيث انه خشب بهذه 
لهيأة ) الخاصة ( لا ينتفع به الا في الحرام ) ولذا يكون صنعه وسائر انحاء 
التقاب فيه حراما ( وليس نهذه اطيأة ) الخاصة ( مما ينتفع به في المحال 
والمحرم ) حتى بشمله قوله عليه السلام « وجه من وجوه الصلاح ؛ 
وحتى لا يصدق عليه « حرم شيئفا » بقول مطاق ( واو فرض ذلك ) 
اي الانتفاع به في المحالل كسد الساقية» وجعله درجأً لتذاول شيء في الرف 
مثلا (. كان ) ذلك الوجه المحال ( منفعة نادرة لاية-دح ) ولا يضر ذلاك 
النفع لمحلل النادر ( في يحربم العبن بقول مطلق ) بحيث يقال : «انه حرام 
بدون ان يقيد الهرمة بشيء » كما رءا يقيد . مثلا يقال « استعال السلاح في 
محاربة المسلمين حرام ؛ ( الذي ) وصف «١‏ لتحريم بقول مطاق ) ( هو 
المناط في تحريم الثمن ) ا عرفت من ان حرمة الثمن متوقف على حرمة 
العين » وحرمة العين انما تكون اذا صدق ١‏ انه حرام » بقول مطلق . 
بدون التقييد . 


( « نعم ) لو فرض هيأة خاصة مشتركة بين هكل العبادة وآلة 


اش 
ْ 


ا لت ( المكاسب الممهرمة ) ف 


اخرى لعمل محلل بحيث لا تعد منفعة نادرة » فالاقوى جواز البيغ بقصد 
تلك المنفعة المحللة » كما اعترف به في المسالك . 

فا ذكره بعض الاساطين من ان ظاهر الاجماع والاخبار : انه لافرق 
بين قصد الجهة الحللة وغيرها . فلعله محمول على الجهة النحللة الي لا دخل 
للهيأة فيها »او النادرة الي مما للهيأة دخل فيه « نعم » ذكر ايضا ‏ وفاقا 


لظاهر غيره » بل الاكثر ‏ انه لا فرق بين قصد المادة واهيأة . 


اخرى لعمل محلل ) كالمطرقة ذات رأسين الي تشبه الصليب (بمحيث لاتعد) 
تلك المنفعة الاخرى اغللة ( منفعة نادرة » فالاقو ى جواز البيع بقصد تللك 
المنفعة الحللة ) اشمول ادلة الجواز له ( يم اعترف به في المسالك ) . 

( فا ذكره بعض الاساطين ) اي كاشف الغطاء ‏ رحمه الله - ( من 
ان ظاهر الاأحماع والاخبار : انه لا فرق بين قصد الجهة الحللة وغيرها » 
فلعله محمول على الجهة الخللة الى لا دمل للهيأة فيها ) كما او اشترى 
الصايب بقصد ان بجعله في السقف لبناء عليه فان هيأة الصليب لاا دخل 
ها في البناء ( او ) الجهة ( النادرة الني مما للهيأة دخل فيه ) كجملالصليب 
درجاً مما هيأته تسبب يسر الصعود وليس مراد كاشف الغطاء ماذكرناه 
من الطيأة ابي لها منفعتان بالاشتراك ( « نعم » ذكر ) بعض الاساطين 
( ايضا وفاقا لظاهر غسيره بل الاكثر انه لافرق بين قصد الادة واهيأة ) 
فقد يبيع الصنم بقصد الذهب الموجود فيه » بلا ان يقصد هيأته » وقاد 


بيع الصم دقصد هيأته يدون قصب اللمادة » كا انه قد بقصدها معأ . 


ل ١‏ في حرمة بيع مالا يقصد من وجوده الآ الحرام) جح ابد 


اقول : ان اراد بقصد المادة : كونها هي الباعشة على بذل المال 
بازاء ذلك الشيءوان كان عنوان البيع المبذول بازائه الثمن هو ذلك الشيء 
فا استظهره من الاجماع والاخبار خسن » لان بذل المال بازاء هذا الجسم 
الشكل بالشكل الخاص ‏ من حيث كوذه مالا عرفا بذل للمال على الباطل. 

وان اراد بقصد الادة : كون المبيع هي المادة » سواء 

( اقول ) : 5 نسم عدم الفرق بين تصد المادة وقصد اضأة 3 
بل قصد المادة في بعض الاحيان يكون سببا لصحة البيع » فإنه ( ان 
اراد ) كاشف لغطاء ( بقص_ لد الادة ) الموجب للبطلان ما .وجب 
بطلان البيع قصد اليأة : ( كونها )اي المادة ( هي الباعثة على بذل المال 
بازاء ذلك الشيء) كما ذرى ذلك بالوجدان بي ان الوثني الثري يشتري الصم 
من الذهب » والفقير يشكري الصنم من الخشب » فبذل مال الثري انما هو 
بازاء الذهب ( وان كان عنوان البيع المبذول بازائه الثمن هو ذلاكالشىء) 
اي الصم فهو يبذل عشرة دنائير ‏ مثلا ‏ بي مقابل الصنم لكن الباعث له 
على بذل هذا المقدار من المال هو كونه ذهبا ( فا استظهره) كاش مالغطاء 
رحمه الله ( من الاجماع والاخبار ) على البطلان وعدم الفرق بين قصد 
المادة وقصد الهيأة ( حسن ء لان بذل الال بازاء هذا الجسم المتشكل بالشكل 
الخاص ‏ من حيث كونه مالا عرفا. ‏ بذل للمال على الباطل ) فاك 
المشعر ى هو الصتم . 


( وان اراد بقصد المادة : كون المبيع .هي المادة ) فققّط » ( سواء 
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تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول : بعتاك خشب هذا الصنم اأوءق 
صون جموع مر كب 5 لو وزكن له وزنة حطب فال : رعتاث فظهر قمه . 
صم او صليب - فالحكم ببطلان البيع في الاول » وي مقدار الصم في الثاني 
مشكل » لمنع شمول الادلة اثل هذا الفرد» لان المتيمّن من الادلة المتقدمة : 
درمة المعاوضة على هذه الأمور نظمر المعاوضة على غيره كن الأموال العر فية 


وهو ملاحظة مطلق ما يتقوم به مالية الشيء من المادة واطيأة والاوصاف . 


تعلق البيع بها بالخصوص - كأن يقول بعتاك خشب هذا الصنم - او ) 
تعاق البيع بها ( ي ضمن مجموع مركب - #ا لو وزن له وزنة حطب 
فال بعتاث ) هذه الوزنة ( فظهر فيه صم او صايب - الحم ببطلان البيع 
في الاول ) اي بيسع خشب الصنم ( وفي مقدار الصنم في الثاني ) فما 
باعه وزن حطب فظهر فيه صم مثلا (مشكل ٠‏ لنع شهول الادلة ) الدالةعلى 
حرمة بيع الصليب والصم ( اثل هذا الغرد ) من البيع وهو مالو باع 
الخشب لا الميكل ( لان المتيقن من الادلة المتقدمة : حرمة المعاوضة على 
هذه الأمور ) الصليب والصم والمزامير وما اشبهء معاوضة ( نظيرالمعاوضة 
على غيره من الاموال العرفية » وهو ) الضمير راجع الى النظير ( ملاحظة 
مطاق ها يتقوم به مالية الشيء من المادة والهيأة والاوصاف ) . 

ولكن ربا يقال بعدم الفرق في شمول المطلقات بين قصد المادة او 
قصد اليكل او قصدههما معاً » فان القصد لايغير من الواقع شيئاً , ألا 
ترى انه لو نهى المولى عن بيع الدار 6 باع العبد مواد الدار » لم يكن 


معدورا عيل العرف ُ ومأ ذكره د رحمه الله - من انه أ المتيةن 6 محل 


اج ١‏ ) في حرمة ببع مالا يقصد بوجوده الا الهرام ) ار ا ا 


والحاصل ان الملحوظ بي البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخلية 
االشكل . الا. ترى انه لو باعه وزنة نحاس فظهر فيها أنية مكسورة لميكن 
له خيار العيب لان المبيع هي المادة . 

ودعوى - : ان المال هي المادة بشرط عدم الهيأة مدفوعة ءا صرح 


به من انه لو اتلف الغاصب لمذه الامور ضمن موادها . 


تأمل » اذ لا احمال حتى يؤخذ بالقدر المتيمقن . 

( و) كيف كان ف ( الحاصل ) مما ذكره الماتتن (ان الماحوظ في 
البيع قد يكون مادة الشيء من غير مدخاية الشكل ) في بذل الثمن والرغبة 
والقصد من جانب البائع والمشتري ( الا ترى انه لو باعه وزنة ناس فظهر 
فيها ) اي في تلك الوزنة ( آنية مكسورة لم يكن له يار العيب ) اذ 
المبيع مادة النحاس » لا الشكل حتى يكون الكسر موجبا لخيار العيب » 
يلاف ما اذا باعه الآنية بالمادة والشكل » فان الكسسر في الشيكل كالمغشوش 
في المادة موجبان لخبار العيب ( لان المبيع ) في الاول (هي المادة) فقط 
وف الثاني المادة والصورة . 

( ودعوى ‏ : ان الال ) في مغل الصم والصايب ( هي المادة 
بشرط عدم الهيأة ) فوجود الهيأة يسقط مالية الصنم » حتى انه لا يجوز 
بذل المال بازاء المادة المتلبسة باهيأة  (‏ مدفوعة ما صرح به ) ي كلام 
الفقهاء ( من انه لو اتاف الغاصب لهذه الامور ) الي لا تجوز بيعها كااصم 
والصايب والمزمار ( ضمن موادها ) ولو كان المال هو المادة بدون اطيأة 


كان ازلاف المادة قُ ضمن اهيأة غير هو <ما للضمان . وهذا التصمر بح مهم 
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وحمله على الإنلاف تدربجا محل . 
وفي كي التذكرة : انه اذا كان اكسورها قيمة وباعها سحيحة إيكسر 
وكان المشتري ممن يوثق بددانته فانه يجوز بيعها على الاقوى . انتهى . 


واءتار ذلك صاحب الكفاية »' وصاحب 


د أمأه (( هب: 


ّ اتناف مال الغعر ذهو أه ضاهن )0 . 


اللهم الا ان يقال : ان ذلك اول الكلام » فان عدم اعتبار ماليةهذه 
الاشياء يدل على عدم شمول « من اتلف » . ويؤيده ان المسامين كانوا 
يكسرون الاصناءويتافونها » وكذلك آلا تاللهو بدون ان يعطوا تمن الموادفتأمل. 

هذا مضافا الى ان كو ن المادة مالا لا تصحح البيع بعد النهي عنبيع 
الصنم المطاق لا قصد بيع المجموع او المادة فقط . ( وحمله) اي حمل كلامهم 
في الضمان ( على الاتلاف تدريا ) بمعنى انهم اما صرحوا بالضمان في 
صورة الاتلاف فما اتاف اليأة اولا حتى صار مالا ثم اتلف المادة » حتى 
بكون الغاصب متَاهًا لامال ( بمحل ) اي تكلف بدون وجه . 

( و ) يدل على جواز بيع هذه الامور بقصد المادة ما( في محكى 
التذكرة : انه اذا كان لمكسورها ) اي مكسور آلات العبادة كالصامو الصايب 
ونحوها ( قيمة وباعها ) في حال كونها ( صحيحة ) لككن ( ليكسر ) 
وينتفع عوادها فقط (و كان المشتري ممن يوثق بديانته ) وانه يكسسرها (فانه 
يجوز بيعها على الاقوى . انتهى ) كلام التذكرة . 


( واختار ذلك ) الذي اختاره العلامة ( صاحب الكفاية »؛ وصاخب 


أج 201 ( في حرمة التكسب بهراكل العبادة الباطلة )»2 84١‏ 


لل ل بس مم 


الحخدائق » وصاحب الرياض » نافيا عنه الريب <: 

ولعل التقبيد ‏ في كلام العلامة بكون المشعري ممن يوثق بديانته - لثلا 
يدخل ي باب المساعدة على المحرم » فان دفع ما يقصد منه المعصية غااا 
مع عدم وثوق بالمدفوع اليه » تقوية لوجه من وجوه المعاصي » فيكون باطلا 
ك5 في رواية نحف الءتقول ‏ . 


لكن فيه - مضافا الى التأمل ىق بطلان البيع رد الاعانة على الاثم 


الحدائق » وصاحب الرياض » نافيا عنه الريب ) فان فهم هؤلاء الفتمهاء 
دليل على ان الظاهر من ادلة عدم جواز بيعها عدم جواز البيع مادة وهيأة 
لاعدم جواز البيع بقصد المادة فقط . 

( و )ان قلت :ان كان المناظ « قصد المادة وعدم قصدها ) ماهر 
تأثير الوثاقة بدين المشكري الذي ذكره العلامة ؟ قات : ( لعل التقييد ئي كلام 
العلامة بكون المشتري. ممن يوثق بديانته اثلا يدخل ) البيع بدون الوثاقة 
( في باب المساعدة على المحرم ) فما اذا لم يكسره المشتري ( فان دفسع 
ما يقصد منه المعصية غالبا مع عدم وثوق بالمدفوع اليه تقَوية (وجه من وجوه 
المعاصي فيكون )» البيع ( باطلا »ما ) صرح بذلك ( في رواية نحف العقول) 
فالوثوق المذكور في كلامه طريقي لا موضوعي . 

( لكن فيه ) اي في تقييد العلامة  (‏ مضافا الى التأمل في بطلان 
البيع رد الاعانة على الاثم ) فان في كثير من البيوع إعانة على الاثم » 
مع وإسطة الفاعل امحتار » وليس ذلك محرما » فان النهي بأمر خارج عن 
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: انه ممكن الاستغناء عن هذا القيد بركسره قبل ان يقبضه اياه » فان اهيأة 
غير محترمة في مثل هذه الامور ‏ كما صرحوا به في باب الغصب بل قد 
يقال بوجوب اتلافها فورا. ولا يببعد ان يثبت » لوجوب حسم مادة الفساد. 

وي جامع المقاصد - بعد حكمه بالمنع عن بيع هذه الاشياء وان امكن 
الانتفاع على الها في غير ارم 
دل على البطلان لكنه ضعيف غير مجبور في هذه الفقرة » فأصالة جواز 
البيع محكة : ( انه يمكن الاستغناء عن هذا القيد )اي قيد وثوق البائع 
يكن المشارقي يكير ه ) اي البائع للصنم الذي يبيعه ‏ مثلا ‏ ( قبل 
ان يقيضه اياه ) او يجبره على كسره او يكون هناك من يكسر او نجير 
على الكسر من باب إتلاف مادة الفساد » الواجب شرعاً » ولا يمن ان 
يقال : كيف يكسره البائع ويتصرف في مال غيره بعد البيع ؟(فان الطيأة غير 
مخترمة في مثل هذه الامور ‏ كما صرحوا به في باب الغصب - ) والتصرف 
في المادة الملازم للكسر جائز شرعاً ( بل قد يهال بوجوب اتلافها ) اي 
الميأة ( فورا ) فهو واجب وليس بمجرد جواز ( ولا يبعد ان يثبت ) 
وجوب الككسر فورا ( لوجوب حسم ) وقطع ( مادة الفساد ) المستفاد 
من كسسره صلى الله عليه وآاه اصنام اهل مكة والطائف وغيرهها 
تمجرد قدرته على ذلك . 

( و ) مثل كلام العلامة الدال على جواز ابيع بقصد المادة ما( ي 
جامع المقاصد ) فاته ( بعد حك,ه بالمنع عن ببع هذه الاشياء ) كالصم 
والصايب ( وان امكن الانتفاع علىحالها ) وهيأتها ( في غير المحرم ) 
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منفعة لا تقصد منها ‏ قال : ولا اثر لكون رضاضها الباقى بعد كسرها 
مما ينتفع به في الملل » ويعد مالا » لان بذل المال بي مقابلها ‏ وهي على هيأتها ‏ 
بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع . نعم إو باع رضاضها 
الباقي بعد كسرها ‏ قبل ان يكسرها ‏ وكان المشتري موثوقا به وانه 
يكسرها » امكن الول بصحة البييم . ومثله باقي الامور ال#رمة كاواني 
النقدين و الصم !له 


 ) ومتها‎ « 


كجعلها. الواحاً للسقوف او درجاً للصعود وما اشبه ( منفعة ) محللة (لاتقصد 
منها ) غالبا : فان المقصود من هيكل الصنم العبادة - عند اهله ‏ لاجعاه 
لوحاً او درجاً ( - قال : ولا اثر لكون رضاضها ) واجزائها ( الباقي 
بعد كسسرها مما ينتفع به في الملل وبعد مالا ) أي لا ابر لذلك بي جواز بيعها 
فعلا مع الهيأة » وانما قانا م لااثر » ( لان بذل المال في مقابلها - وهي 
على هيأتها ‏ بذل له في المحرم الذي لا يعد مالا عند الشارع ) اذ للهيكل 
قسط من الثمن ( نعم لو باع رضاضها الباقي بعد كسرها د قبل ان يكسسرها) 
بان كان البيع قبل الكسر » لكن المبيع اارضاض والمادة فط ( وكان 
المشتري موثوقا به ) دينا ( وانهيكسرها , امكن القول بصحة البيع ) لان 
المبيع المادة © والدليل الدال على حرمة بيعها منصرف الى بيع المادة واضمأة 
معاً » كما هو متعارف عند اهلها ( ومثله باقي الامور النحرمة ) من جهة 
اليأة ( كاواني النقدين ) الذهب والفضة ( والصنم ) . وغيرها . 


«١ (‏ وهنها  )‏ ) كي من الامور التي لا يقصد من وجوده على وه 
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الات القار بانواعه » بللا خلاف ظاهرا . 

ويدل عليه جميع ما تقدم في هياكل العبادة . ويقوى هنا ايضا جواز 
بيع المادة قبل تغيير اهيأة . 

وف المسالك : انه لو كان للكسورها قيمة وباعها صحصيحة ليكسر 
وكان المشتري ممن يوثق بديانته ففي جواز بيعها وجهان 
الخاص الا الحرام ؛ وهذا عطف على اول المسألة ( آلات القهار بانواعه ) 
اي بمختلف انواع القهار من العرد والشطرنج وغيرهما » فانه يرم التكسب 
به لتحريم ما يقصد به ( بلا خالاف ظاهرا ) اي حسب ما استظهرناه 
من كتبهم وكلامهم . 

( وبدل عليه) اي على التحريم هنا ( جميع ما تقدم في هيا كل العبادة) 
من فقرات رواية التحف والنبوي بل وقواه تعالى «رجس من عمل الشيطان 
فاجتنبوه » الى غير ذلك ( ويقوى هنا ) في آلات التمار ( ايضا ) مثل 
هياكل العبادة ( جواز بيع المادة قبل تغيير الهميأة ) لا ذكرناه هناكمن 
الادلة فان النهي منصرف الى بيع المادة واطيأة لا المادة فقط . 

١‏ وفي المسالك ) تأبيد ماذكرناه من جواز البيع » فانه قال : ( انه 
او كان لمكسورها ) اي مكسور ألات القهار ( قيمة وداعها صحيحة ليكسر ) 
اما باشتراط الكسر في ضمن البيع او كون البيع هذه الغاية ( وكان المشتري 
من يوئق بديانته ) وانه يكسرها بعد الاشتراء ( ففي جواز بيعها وجهان) 
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وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة وهو د . والاكثر اطلتًوا 
المنع . انتهى . 

اقول : ان اراد نزوال الصفة زوال اليأة فلا ينبغي الاشكال في 
الجواز » ولا ينبغي جعله غلا لاخلاف بين العلامة وبين الاكير . 

دام » ان المراد بالار : مطلق المراهنة بعوض . فكل مااعد ها 


بيع المادة مع الهيأة ( وقوى في التذكرة الجواز مع زوال الصفة )اي 
بشرط زوال الصفة ( وهو )اي ماذكره العلامة ( حسن . والاكثر اطلموا 
المنع . انتهى ) كلام المسالك . 

( اقول ) : الظاهر ان العلامة اراد بزوال الصفة بيعها بشرط زوال 
الصفة لا البيع بعد زوال الصفة » لانه ( ان اراد بز وال الصؤة زوال اهمأة 
فلا ينبغي الاشكال في الجواز ) اذ اتصاف الادة في وقت من الاوقات 
بصفة محرمة لا يوج بإستصحاباهرمة الى ما بعد زوال الصفة ( ولا ينبغي 
جعله ) اي الجوازبالشرط المذكور (محلا للخلاف يبن العلامة وبين الاكثر) 
اذ الكل يقولون بالجواز بعد زوال الصفة » وبعض المعلقين قال : لعسله 
اراد بزوال الصفة عدم مقامرة الناس به وتركهم له بحيث خرج عن كونه 
آلة التهار وان كانت الميأة باقية فتددر . 

( « ثم » ان المراد بالقهار : مطلق المراهنة بعوض ف ) المراد بالة 
القمار التي هي موضوع الكلام وانه لاجو ز احراء المعاملة عليها ( كل ما 


اعد لها ) اي للمقامرة ( بحيث لا يقصد منه ) الضمير يرجع الى ها 0 
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على م ره >ن الخصوصيات غيرها حرمت المعاوضة عليه 1 
وأما المرأهنة بغير عوض فسيجبىء انها ايست بتار على الظاهر . 

ا نعم ( أو قاذا غرمةها لمق اللالة الأعدة 7 حم أللات الممار » مثل 
ها يعماونه شبه الكرة يسمى عندذا التوبة والصو لجان . 

)) ومنها 1 الات اللهو على اخيللاف اصنافها بلا خلااف 2 لجميع 


ما تقدم في المسألة السابقة 


( على 


ما فيه من الخصوصيات ) بخلاف مادته الحردة ( غيرها ) اي غير 
المقامرة » فان مايكون كذلك ( حرمت المعاوضة عليه ) . 

( واما المراهنة بغير عوض ) تهل الالة المعدة لذلك حرام إم لا 
( فسيجبىعانها)اياار اهنة بغير عوض ( ليس يمار على الظاهر ) الذي يستفماد 
من ادلة محري القهار . وعلى هذا فايست آأتها كآلة القمار في نحر بم البيع . 

١ (‏ نعم )لو قلنا بحرمتها ) اي بحرمة المراهنة بغبر عوض ( لق 
الآلة المعدة لا ح آلات القيار » مثل ما يعماونه شبه الكرة يسمى عندنا 
التوبة والصو لدان ) يضرب باأصوججان على التوبة ‏ وهي جسم مدور شبه 
الكرة ‏ فن لم بتمكن من ارجاعها بانانفلتت تلك الكرة من صوكهانه عد 
خاسرا . والظاهر ان ذلكليسمن] لات القهار . ولا عمله يسمى ققارا . وسيأني 
تفصيل الكلام فيه . 

( « ومنها 4ه ) اي ثما لا يتمقصد من وجوده على النحو الخاص 
الا الحرام ( آلات اللهو على اختلاف اصنافها ) كالقانون والمزمار وما 


اسه ( بلا خللاف ( ف حرمة بمعهأ ( لجميع م تقدم قِ المسألة السايمة ( 
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والكلام في بيع المادة كما تقدم . 

وحيث ان المراد بآلات اللهو ما اعد له توقفعلى تعيين معنى اللهو 
وحرمة مطلق اللهو » الا ان المتيةقن منه : ما كان من جنس المزامير وآلاات 
الاغاني ومن جنس الطبول » وسيأتي معنى اللهو .وحكمه . 


« ومنها »6 أواني الذهب والفضة » اذا قانا بتحريم إقتنائها 


من الادلة » كرواية نحف العقول » والنبوي وغبرههما » بل والذ.وي الاروي 
عن تفسير الي الفتوح قال صلى الله عليه وآله : « ان الله بعثنى هدى 
ورحمة للعالمين » وامرني أن امحو المزامير والمعازف والاوتار والاوثان ‏ الى 
ان قال صلى الله عليه وآله ‏ : ان آلات المزامير شراؤها وبيعها ومنها 
والتجارة بها حرام . ( والكلام في بيع المادة 5 تدم ) في مسأًلة 
هياكل العبادة . 

( وحيث ان المراد بآلات اللهو مااعد له ) اي للاهو ( توقف ) 
تنقيح الكلام في هذه المسألة ( على تعبين معنى اللهو ) ايعرف ما هيآ لته 
المضافة اليه ( و ) كذلك توق فعايهالاستدلال على ( حرمة مطلق اللهو ) 
اذ لو كان بعض اقسام اللهو غير حرام لم تكن آلة تلك الاقسام محرمة 
( الا ان المتيقن منه ) اي من انحرم من لة اللهو ( ما كان من جنس 
المزامير وآلات الاغاني ومنجنس الطبول ٠‏ وسيأتيمعنى اللهو وحكه) وهل 
انه مطلقا حرام اوان الحرام بعض اقسامه . 

( «دومنها  »‏ )اي هما لا يقصد من وجوده على نوه الخاص الا 


الهرام ) أواني الذهب والفضة » اذا قانا دشر بم إقتنائها ) واما من لايقول 


2 5 ( المكاسي المرمة ) ج ١‏ 


او قصد المعاوضة على مجمرع اطيأة والمادة » لا المادة فقط . 

0 ومذها ً] ا الدراهم الخارجة المعمو لة لاجل غعشس الناس » اذا برض 
0 هديآتها الخاصة منفعة محللة معتد بها » مثل العزيين أو الدفع الى الظالم 
الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه » بناء على جواز ذلك وعدم 


وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم - ولو يكسرها ب منياب دفع مادة الفساد . 


حرمة الاقتناء » واعا ارم استعالها فلا يقول بحرمة المعاوضة عليها » لان للها 
منفعة محللة مقصودة ( او ) قانا محرمة الاقتناء و( قصد ) الأتبايعان(المعاوضة 
على مجموع الهيأة والمادة » لا المادة فقط ) والا جاز ذلك لا تقدم في 
مسألة هياكل العبادة . 

( « ومنها  »‏ ) اي هما لا يقصد من وجوده على محوه الخاص الا 
الحرام ( الدراهم الخارجة ) عن الدراهم المتعارفة ( المعمولة لاجل غش 
الناس ) اما الدراهم التي فيها الغش. ثما اعتيرها المعتير مغشوشة ععنى خلط 
الفضة بغيرها فليست من هذاالباب »© ولذا قيدها المصنف «رحمه الله يقوله : 
المعمولة الخ (اذا لم يفرض لا على هيأتها الخاصة منفعة محللة معتد. بها) ءا 
بجعلها مالا عرفا ( مثل المز بين ) بهذا النوع من الدراهم ( او الدفع الى 
الظالم الذي يريد مقدارا من المال كالعشار ونحوه ) من سائر الظلمة ء 
6 على جواز ذلك ) ايالدفع الى العشار » وذلك لاحمّال ان لا يجوز 
حيث ان الواجب كسرها ( وعدم وجوب اتلاف مثل هذه الدراهم ( 
عطف على ٠‏ جواز » ( ولو ) كان الانلاف ( بكسرها من باب دفسع 


مادة الفساد ) المستفاد من قوله سبحانه «ان الله لا فسالفساد) و «لا يصلح 


ج١١‏ ( في حرمة التكسب بالدراهم والدنانير المغشوشة 84؟! ل 


3 ا عليه قوله ‏ عايه السلام : قِ روادة الجعفي » مشسيرا ال 
درهنم - : ( اكسر هذا » فاذه لا بحل ببعه » ولا انفماقه ) وي رواءة 
مومى بدن بكر و قطعه نصمن 3 ّم قال ٠‏ 2 قْ اليااوعة » حتى لا يداع 
بشيء فيه غش ) . و مام الكلام فيه في باب الصرف انشاء الله . 

ولو وقعت المعاوضة عليها جهلا فتبين الحال لمن صارت اليه » فان 
وقع عنوان المعاوضة على 
عمل المفسدين »© » وما اشبه . اذا قأنا باستفادة دفع مادة الفساد من هذه 
النصوص 

( كما يدل عليه قوله ‏ عليه السلام ‏ في رواية ) المفضل بن عه 
( الجعفيى - مشيرا الى درهم : «اكسر هذا ء فانه لا محل بيعء » ولا 
انفاقه 6 الظاهر منه عدم الانفاق حتى للظامة . ( وثي رواية مومدى ينبكر) 
قال : كنا عند الي الحسن عايه السلام فاذا دنائر عصروبة بين يديه فنظر الى 
دينار فاخذه بيده ثم ( قطعه نصفين » ثم قال ) لي : ( ١‏ التّه في البالوعة 
حتى لا يباع بشيء فيه غش »؛ ) ورواية دعائم الاسلام في الستوق يقطع 
ولا بحل ان ينفق . ( وتمام الكلام فيه في باب الصرف انشاء الله )تعالى. 

و ثم » ان الكلام في الغش يمع تارة في صورة العلم بالغش » وقد 
تقدم الكلام فيه . 

( و) اخخرى في صورة الجهل بالغش ف ( لو وقعت المعاوضصة 
عليها ) اي على الدراهم المغشوشة ( جهلا ) بالغش ( فتدسن الال ) بعد 


ذلك ( شن صارت ) تلك الدراهم ( اليه ؛ ؤان وقع عنوان المعاوضة على ) 


- ( المكاسب المْ#رمة ) ج١١‏ 


الدرهم المنصرف اطلاقه الى الماسكوك بسكة السلطان » بطل البيع : 

وان وقعت المعاوضة على شخصه من دون عنوان» فالظاهر سحة البيع 
مع خديار العيب ان كانت المادة مغشوشة . وان كان الغش مجرد تفاوت السكة 
كلي ( الدرهم المنصرف اطلاقه الى المسكوك بسكة السلطان ) 6 اعطى 
الغش من باب الوفاء كان اللازم تبديل هذا الدرهم المعطى بفرد آخر 
ينطبق عايه الكلي » والبيع حينئذ صحيح ٠‏ فهو مثل ان يبيعه فرساً كليا ثم 
يعطيه حارا هن باب الوفاء » فان الوفاء غير تام لاان البيع غير تام » وان 
وقعت المعاوضة على الشخص 9 الخارجي لكن بعنوان الدرهم المنصرف الى 
الساطاني ( بطل البيع ) لانه من قبيل ملف الاشارة والوصف , كم لو 
اشار الى حمار وقال : بعتاث هذا الفرس » فانه بيبطل البيع » وليس من 
قبيل بيع الكلي المتقدم . وهذا الفرد هو مراد المصنف م في تعليقة امحاهد 
الشيرازي . فا ذكره السيد الطباطبائي من الاشكال على المتن ليس في محله . 

( وان وقعت المعاوضة على شخصه ) اي شخص هذا الدرهم الموجود 
( من دون عنوان ) كونه الدرهم المنصرف الى السلطاني ‏ كالقسم الثاني 
( فالظاهر صحة البيع ؛ مع خيار العيب ان كانت المادة مغشوشة ) لانالغش 
عيب ولا منافاة بين عدم الانصراف - الى السلطاني ‏ من جهة الليأة : 
والانصراف ‏ الى المادة الصحيحة ‏ من جهة المادة فيأتي فيه خيار العيب 
( وان كان الغش محجرد تفاوت السكة ) كما كان ذلك متعارفا في القدبم , 
حيث كانت سكك الدراهم والدنائير >تافة ©» كالاير ة الحميدية والرشادينة 


ج 01١‏ ( في حرمة التكسب بالدراهم والدنانير المغشوشة ) ١م56‏ - 
فهو يار التدليس فتام 


لان تفاوت السكة ليس عيبا واتا 5 نْ 7 تدليساً . ( فتامل ) لاحمال 
انه لاخيار له اصلا اذن ليس في البين تدايس بعد كو ن المبيع شخصيا 
ان البائع ١‏ يظهر للمشتري الا نفس الواقع وزعم المشتري ان المبيعم م 
قسم خاص لا يوجب خيار التدليس فان التدليس امسا هو فما اذا اظهر 
البائع خلاف الو اقع 

فتحصل : انه قد يبيع الكل ويعطي الفرد المحالف من باب الوفاء وقد 
ديع الشخص » والثاني على قسمين » لانه اما ان يبيع المعنون ويا لفالعنوان 
واما ان يبيع بدون عنوان لكن الانصراف يوجس مادة خالصة او سكة كذائية. 

فالاول ‏ من قبيل بيع الفرس الكلي واعطاء الخمار » فاته لابد من 
تبديل مااعطاه . 

والثافي - من قبيل ان يول : بعتاث هذا الفرس . مشيراً الى حار : فاذه 
ببطل البيع لتخاف الوصف والاشارة لها .وجب اختلاف الحقيقة . 

والثالث ‏ من قبيل ان يقول بعتك هذا الفرس . فيظهرمعيبا فان له 
خيار العيب . 

والرابع من قبيل ان يقول : بعتك هذا الفرس . وكان المنصرف من 
اللفرس العراقي 5 ظهر غير العراقي ©» ويكون حيئك من باب التدليس 
وانما كان هذا من باب خيار التدليس لانه لا نقص في ابيع من جهة 
اختلاف السكة مخلاف الصورة الثالئة فان الغض نمعص . 


ا كك ) المكاسب ال مهرمة ) ج١‏ 


وحيث بمكن ان برد على المصنف سؤال الفرق بين « اختلاف السكة» 
الذي ذكر - قدس سره ‏ تة العاملة مع خخيار التدليس . وبين «آللات 
العبادة كالص'م ونحوه » الذي ذكر ‏ قدس سره ‏ بطلان المعاملة - حتى 
5 صورة الجهل ‏ ؟ . 

وحاصل الاشكال : ان الصورة الملغاة شرعاً كالصْم ؛ او غسير 
المقصودة للمشتري كاادرهم المخالف سكته ان لم نعتيرها » بان قانا المال 
بازاء المادة » فيازم صحة المعاملة في الموردين لفرض ان ذات الصنم كذات 
الدرهم ‏ اي مادته) - ها مالية عرفية يصح ان تقابل بالثمن . وات اعتيرنا 
الصورة كان اللازم بطلان المعاملة في الموردين » فكيف قلتم بصحة المعاملة 
5 الدرهم دون الصم ١‏ 

اجاب عن ذلات يها حاصاه الفرق بين الموردين » فان صورة الدرهم 
لاتقابل بلمال » واما المال يكون في قبال فضة الدرهم ‏ كما كان سابةًا 
كذلك - فالبيع للمادة » والثمن في قبال المادة » ولذا يصح البيع » منتهى 
الاهمر تدارك اختلاف السكة ييار التدليس » مخللاف صورة الصم فان لها 
دخلا في المالية » لوضوح ان ذات الذهب ارخص من الذهب الموجود ني 
ضمن الصنم - فان لصو رة الصنم مالية عند اهله ‏ ولذا كان الثمن في قبال 
المادة المقيدة بالصورة . وحيث ان الشارع الغى مالية « المادة المقيدة بهذه 
الصورة ؛ كاك البيع باطلا . وليس الثمن بازاء جزئين : المادة واطيأة : 
حتى يقال بصحة البيع باانسبة الى احد الهزئين من قبيل خيار تبعض 
الصفقة . وإلى هذا الجواب اشار بقوله : 


ج201 ( تي حرمة التكسب بالدراهم والدنانير المغشوشة ) #هم ‏ 


وهذا لاف ماتقدم من الالات » فان البيع الواقم عليها لا يمكن 
تصحيحه بامضائه من جهة المادة فتمّط واسترداد ما قابل الميأة من الثمن 
المدفوع ©" لو جمع بين الخل والخمر »لان كل جزء من الخل والخمر مال 
لابد ان يقابل في المعاوضة بجزء من المال » ففساد المعاملة باعتباره يوجب 


فساد مقابله من المال لاغير ؛ حلاف المادة والهيأة ؛ ؛ فان اهأة من قببل | اليد للادة 


( وهذا ) الذي ذكرناه في صورة اختلاف السكة * ن صحة 6 
خيار التدليس ( بحلاف ما تقدم من ) بطلان بيع ١‏ الا 9 ) لاعبمادة 
( فان البيع الواقع عليها ) اي على ألات العبادة ( لا يمكن تصحيحه )اي 
تصحيح ذللك البيع ( بامضائه من جهة المادة فقّط واسترداد ) المشتري 
( ماقابل الهيأة من الثمن المدفوع ) الى البائع » حتى يكون حال الصنم 
المبيوع ( 5 لو جمع بين الخل والخمر ) في البيع اي ليس حال المادة 
والهيأة في الصنم حال الخل والخمر فيا لو باعها صفقة واحدة » فلايمكن 
ان نقول ببطلان البيع بالنسبة الى الصورة وصحة البيع بالنسبة المادة » م 
نقول في بيع الخل والخمر ببطلان البيع بالنسبة الى الخمر وصحته بالنسبة 
الى الخل » واما ليس حال الصتم حال الخل والخمر ( لان كل جزء من 
الخل والخمر ) اي اذل الذي هو جزء من المبيع والخمر التي هي جزء ابضاً 
( مال ) عرقي ( لابد ان يقابل بي المعاوضة نجزء من المال » ففساد المعاملة 
باعتباره ) اي باعتبار احد الجزثين "الخمر ‏ ( دوجب فساد مهابيله من 
الملل ) اي الثمن ( لاغير ) فلا يوجب فساد المعاملة بالنسية الى الجزء 


الآخر ( بخلاف الادة والهيأة ) بي الصنم ( فان اليأة من قبيل القيد لليادة 


0 5 ( المكاسالمحرمة ) ج١١‏ 


جزء عقلى لا خارجي يقابل عمال على حدة » ففساد المعاملة باعتباره فساد 
اعاملة المادة حقيقة . 

وهذا الكلام مطرد بي كل قيد فاسد بذل الثمن الخاص لداعي وجوده. 
جزء عمقل لا خارجي ) والمراد كوذه عَمَليا في عدم كونه شيئاً ماموساً ‏ 
فايس مثل الخمر التي هي جزء خارجي ملموس » فلا ينائي كونه جزءا 
عقاياً وقبوله للانفكاك عن المادة عملا »© فتنبه ‏ فلا ( تقابل) الهيأة ( بال 
على حدة » ففساد المعاماة باعتباره ) اي باإعتبار هذا الجزء ‏ اي اليأة ‏ 
( فساد لعاملة المادة حقيقة ) اذ المادة المقيدة كانت في مقابل الثمن »؛ 
بخلاف الخل والخمر فان الخل المصاحب للخمر كان في مقابل الثمن فاذا 
فسد احد الإزئين لا يوجب فساد الجزء الآخر . 

( وهذا الكلام ) الذي ذكرناه في الصنم من ان المعاملة فاسدة لان 
الثمن في قبال المادة المقيدة » فاذا فسد اليد افسد المعاملة ( مطرد يكل 
قيد فاسد بذل الثمن الخاص ) اي الثمن للادة المقيدة » في قبال مااذا 
بذل الثمن للادة فط ( لداعي وجوده ) اي وجود ذلك القيد . 

فتحصل الفرق بين و اختلاف السكة ) وبين ١‏ الصم 4 دان السكة 
لا تقابل بالمال مخلاف هريأة الصنم » كا ظهر الفرق بين ١‏ هيأة الصئم اوبين 
والخل والخمر © فاطيأة قيد » والخمر جزء . 

وحيث تداخل هذان اللمبحثان « الهيأة والسكة » و « الخل والخمر) 


اشكل فم مراد الأصنف على بعص المعلقين والله العالم 5 


اج١‏ ) قُ التكسب ا يقصد منة المتعاملان الدرام ( 3 01 5 


القسم الثاني 


م دقصد مزه اأتعامللان المنمفعة الجر مه . 


وهو دأرة على . وجه ادجم الى يذل المال قٍِ معابل المنفعة الورمة 3 
كالمعاوضة على العنب مع اليزامه) ان لا يتصرف فيه الا بالتخمير .و اخرى 
على وجه يكون ارام هو الداعي الى المعاوضة لاغير : كالمءماوضة على 
العنب مع قصدههما نخمير ه. 


والاول اما ان يكون ارام مقصودا لاغير » كبيع العنب على ان 


( القسم الثاني ) مما حرم التكسب به اتحريم ما يقصد منه . 

( مايقصد منه المتعاملان المنفعة الرمة ) وان كان له نفع محال 
متعارف يجوز بيعه لاجل ذلك النفع . 

) 5 تارة على وجه يرجع الى بذل المال في مقابل المنفعة الحرمة. 
كالمعاوضة على العنب مع التزامها ان لا يتصرف فيه إلا بالتخمير ) بان 
مجعله حمرا ( و ) تارة ( اخخرى على وجه يكون الحرام هو الداعي الى 
المعاوضة لاغير ) الدرام ( كالمءاوضضة على العنب مع قصدهما مجميره ) 
بدون ان يشترطا ذلك في المعاوضة . 

( والاول ) الذي هو بذل الال في مقابل المنفعة المحرمة على قسمين 
لانه ( اما ان يكون الورام مقصودا لاغير ١‏ الحرام ( كبيع العنب على ان 


هه” - ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


يعمله خمرا ونحو ذلك . واما ان يكون الحرام مقصودا مع الحلال» بحيث 
يكون بذل الال بازائها كبيع الجارية المغنية بثمن لو حظ فيه وقوع بعضه 
بازاء صفة التغني . فهنا مسائل ثلإث  :‏ 

« الاولى ) - بيع العذب عن :ان يعمل حرا » والخشب على ان يعمل 
صنا » او آلة لهموءاو قمار ٠‏ او اجارة المساكن ليباع او يرز فيها اخمر 
وكذا اجارة السففن والحمولة لحملها . 


ولا اشكال في فساد المعاملة فضلا عن <رمته . ولا خلاف فيه 


يعمله خمرا وتو ذلك ) . كبيع الخشب على ان يعمله صما ( واما انيكون 
الحرام مقصودا مع الخلال » بحيث يكون بذل المال ) من المشئري(بازائهها) 
معا ( كبيع الجارية المغنية بثمن لوحظ فيه ) اي في ذلك الثمن ( وقوع 
رعضه بازاء صفة التغني . فهنا مسائل ثلاث  :‏ ) المعاوضة بشرط ادر ام 
فقط . المعاوضة فما كان الثمن بازاء الحرام والحلال معاً . المعاوضة على 
ان يكون الداعي هو ارام . 

المسألة ( ١‏ الاولى »؛ - بيع العنب على ان يعمل خمرا » والقشب 
على ان يعمل صا » او آلة لهو ؛ او قار ٠‏ او اجارة المساكن أيباع او 
حرز ) ويحفظ ( فيها الخمر » وكذا اجارة السفن وال1مولة ) كالدواب 
والسيارات ( لحملها ) اي الخمر . 

( ولا اشكال في فساد المعاملة ) وضعاً ( فضلا عن حرمته ) اي 


التعامل تكايفا ( ولا خلاف فيه ) اي فسا العاملة والورمة 


١ 3‏ بع العنب على أن بعماه حرا ( لاهلا ل 


وبدل عليه - مضافا الى كونها اعانة على الاثم » والى ان الالزام والالمزام 
بصرف ابيع في المنفعة المحرهة الساقطة في نظر الشارع اكل وايكال للمال 
بالباطل ‏ خير جابر قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يواجر 
بيته فيباع فيه الخمر ؟ قال عليه السلام ‏ : « حرام اجرته 6 .فانه أما 


مقيد ما اذا استأجره لذلك او يدل عليه بالفحوى . 


( ويدل عليه مضافا الى كونها )اي المعاملة لاجل التخمير وسائر المعامللات 
الي من هذا القبيل ( اعانة على الاتم ) فيشمله قوله سبحانه « ولا تعاونوا 
على الاثم والعدوان»( و ) مضافا ( الى ان الالزام والالتزام بصرف المبيع 
في المنفعة الحرمة الساقطة ) تلك المنفعة ( في نظر الشارع اكل ) من البائع 
( وايكال ) من المشتري ( لال بالباطل ) فيشمله قوله سبحانه « ولا تأ كاوا 
امو اسم بينم بالباطل »  (‏ خير جابر ) فاعل لقوله « يدل » ( قال : 
سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الرحل يواجر بيته فيباع فيه الخمر ؟ 
قال عليه السلام ‏ : (١‏ حرام اجرته » ) ومن المعلوم ان حرمة الاجرة 
تكليفاً مستازمة لحرمة الوضعية ‏ في مثل المقام ‏ ( فانه ) اي هذا الحديث 
( اما مقيد بما اذا استأجره لذلك ) اي لبيع الامر (او يدل ) الحديث 
( عليه ) اي على التحريم اذا استأجر بيته ابيع الخمر ( بالفحوى ) اي 
بالاولوية » فاته اذا كان مطلق الاجار المنتهي الى بيع الخمر فيه <ر اما كان 
التحرم آكد في مااذا استأجره بهذا الشرط . 


والقول بالتحرم مطامًا ولو بدون الاشتراط ‏ الذي يفهم من قول 


د ه؟”؟ ‏ ( المكاسب ال م#رمة ) ج ١‏ 


0 على ما سيجىء من حرمة العهد مع من يعم انه بص ف المعمقود 
عامه ف الهرام . 

١‏ نعم ؛ في مصححة ابن اذينة « قال : سألت ابا عبدالله -عايهالسلام 
عن الرجل دواجر سقينتهاو دابته و حمل فيها او عليها الؤمر والذنازدر؟ 
وال عآأي.ه السلام : لايأس 6 . 

لكنها محمواة 0 ما اذا ار ل من دون 


المصنف : بالفحوي - اتما هو ( بئاء على ل من حرمة العقد مع من 
ب انه بصرف المعقود عليه في ارام ) فعلى هذا البناء نقول باطلاق 
الحديث » واذا لم نقل بهذا الاطلاق فنقيد حديث جابر بصورة الشرط . 

( « نعم 2 في مصححة ابن اذينة ) اي الرواية الني صححها بعض 
وان لم يحقق المصئف من حتها بنفسه ( « قال : سألت ابا عبدالله _عليهالسلام 
عن الرجل يواجر سفينته او دابته لمن محمل فيها)اي بي السفينة (او عليها) 
اي على الدابة ( الخمر والخنازير ؟ قال عليه السلام لاا 0 

فلكل واحد من الخفير والمصححة فردان : الاول ‏ مااذا شرط 
الدرم . الثاني - ها اذا اتفى الحرم . فيحمل الخفير على صورة الشرط . 
والمصححة على صورة الاتفاق . ويطرح ظاهر كل من الخيرين بنص 
الخير الاخر 

والى هذا الجمع اشار بقوله : ( لكنها ) اي المصححة ( محموأة 
عل مااذا اتفق الحمل ) اي حمل الخمر في السفينة او عل, الدابة (م, دون 


اخ ١‏ ) بيع اأعنب على ان يعماه حرا ( همهم 


ين فيه 4 وظاهر قُ هذا 6 عكس الصحيحة 2 فيطر حظاه ر كل بنص الاخر فتأمل : 
مع انه لو سل التعارض “فى العمومات المتقدمة . 
وقد يستدل ايضا فها نحن فيه 


ان يؤخذ ) الحمل ( ركنا او شرطا بي العد ) بان يول : آجرتلك لحمل 
الخمر » او آجرتك بشرط ان حمل الخمر ( بناء” على ان خير « جابر ) 
نص فيا نحن فيه ) وهو انخذ المحرم شرطا او ركنا ( وظاهر في هذا)اي 
ما اذا اتفق ارم بدون الشرطية والر كنية لاعقد ( عكس الصحيحة ) في 
نص في الاتفاق ظاهر في الاشتراط ( فيطرح ظاهر كل ) واحد من الخيرين 
( بنص ) الخير (.الآخر ) فيختص خير جابر بصورة الشرط وخير ابن 
اذينة بصورة الاتفاق . ويتحصل من ججموع الخيرين : اذه لو أجر داره 
بشرط بيع الخمر فيها بطل العقد . ولو آجر داره فاتفق بيع الخمر فيها صح 
العقد . 1 كذلك بالنسية الى السفينة والدابة وغيرهما . ( فتامل ) فان ماذكر 
من الجمع ليس جمعاً عرفيا » بل يرى العرف التعارض بين الخبرين » فيازم 
اعمال المرجحات » فان النص والظهور امران عرفيان » لاانه] #صلان بتعمل 
العة'. وتشقيق في الفكر . 
( مع انه لو سل ) عدم الجمع العري بين الخبرين و ( التعارض ) 
بينها ( كفى العمومات المتقدمة ) دليلا على الحرمة » كخير محف العةول» 
وآية الاثم » وآية الاكل بالباطل . 


( وقد ستدل ايضا فا نحن فيه ( من بيسسع العنب ١‏ بعمأه حرا 


0 5 ( المكامس المحرمة ) ج١١‏ 


بالاخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا او صما , 
مثل مكاتبة ابن اذينة « عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ 
فال عايه السلام : لا ) . 

وروايةعمروبن الخريثاعن التوتابيعه ثمن يصنع الصليب او الصم ؟قال:لا؛ 

وفيه : ان حمل تلك الاخبار على صورة اشتراط البائع المسلم على المشئري 
او تواطئها على اليز ام صرف المبيع في الصنم والصليب بعيد في الغاية » 
والفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه وبيع الخشب على ان يعمل صليبا 
او صنا لا يكاد مخفى ! 

( بالاخبار المسئول فيها عن جواز بيع الخشب ممن يتخذه صلبانا او صما . 

مثل مكاتبة ابن اذينة. و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ ) 
يعي هل يجوز هذا البيع ؟ ( فقال عليهالسلام : لا » ) فانه. يدل على التحريم 
ويؤيد خبر جابر المتقدم اذ موضوع الكلام فيه| من واد واحد . 

( ورواية عمرو بن الحريث « عن التوت ) اي خشب شجرته (ابيعه 
من يصنع الصليب او الصم ؟ قال عليه السلام : لا ؛ ) . 

(وفيه)اييالاستدلال لا نحن فيه باخبار أبن اذينة وابن حريث » نظر 
وجه النظر : ( ان حمل تلك الاخبار ) لابن اذيئة وابن حريث ( على 
صورة اشيراط الباسسع الملم على المشتري او ) على صورة ( تواطئها ) 
وتبانيها ( على التزام صرف المبيع في الصم والصليب بعيد في الغاية » و ) 
عليه فهذا الحمل خلاف الظاهر » فلا ربط لهذه الاخبار ما نحن فيه بظهور 
( الفرق بين مؤاجرة البيت لبيع الخمر فيه و ) بين ( - الخشذب على ان 
يعمل صليبا او صها ) فان الفارق بينها ( لا يكاد يخفى ) بعد التأمل 


ج١١‏ ( بيع الشيء على أن يصرفه في الهرام ) 006 5 
فإن بيع الخمر في مكان وصيرورته دكاذا لذلك منفعة عرهية تقع الاجارة علبها 
من المسِ كثيرا ما ما يوجرون البيوت اسائر المحرمات » يلاف جعل العنب 
حرا والخشب صليبا فانه لا غرض المسلم في ذلك غالبا يتمصده في بيع 
عنبه او خشبه فلا محمل عليه موارد السؤال . 

ه نعم © لو قيل في المسألة الآنية بحرمة بيع الخشب أن يعل انه بعماه 
صا لظاهر هذه الاخبار » صح الاستدلال بفحواها على ما نحن فيه 


( فان بيع الخمر في فكأ وصيرورته) اي ذلك المكان ( دكانا لذلك ) البيع 

( منفعة عرفية تفع الاجارة عليها من المسلم كثيراما ) اذ الانسان يريد 
اجارة ماله » سواء جلس فيه الخخار او النزاز ( كما يوجرون البيوت اسائر 
المحرمات ) كالفواحش وما اشبه ( بحلاف ) بيع العنب والخشب ! (جعل 
العنب مرا والخشب صليبا فانه لاغرض المسم في ذلك ) الشرط ( غالبا) 
يحيث ( يقصدة ) اي ذلك الشرط ( في بيع عنبه او خشبه ) فان الداعي 
بيع المالمطلقا » لا بيع المال لصنع الصتم والخمر (فلا حمل عليه) اي علىهذا 
الشرط ( موارد السؤال ) في كلام الرواة » حتى يقال : ان الاخبار 
الناهية حمل على هذه الصورة . وعلى هذا فاخبار بيع الخشب لمن يصنع 
صليبا او صما غير مربوطة با نحن فيه الذي هو ايجار المحل لصنع الخمر . 
( 9 نعم ؛ لو قيل في المسألة الانية ) المذكورة في طي المسألة الثاائة 

( بحرمة بيع الخشب أن يعلم انه يعمله صنا » لظاهر هذه الاخبار ) مكاتبة 
ابن اذينة وخخير عمرو بن الهريث ( صح الاستدلال بفحواها ) اي عا يستفاد 


منها ( على ما يمن فيه ) من ان بيع العنب أن يعمله حمرا فيه اشكال ايضا 


0 5 ( المكاسب المحرمة ) ج ١‏ 


لكن ظاهر هذه الاخبار مءارض مثله او باصرح منه كم سيجيء . 

د ثم » إنه يلحق عا ذكر من بيع العنب والخشب على. ان يعملا حمرا 
او صليبا » بيع كل ذي منفعة محللة على ان يصرف في الرام » لان حضر 
الاتتفاع بالبيع في الهرام يوجب كون اكل الثمن بازائه اكلا للال بالباطل 

«ثم» انهلافرقبينذ كر الشرط المذ كو ريمتن اعد وبين التواطي عليه خا رج العدّد 


اذ كلتا المسألتين حينئذ تكو نان من واد واحد » فانه لا فرق بين بيع العنب 
لمن يعلم انه يعمله حمرا ؛ وبع الخشب أن يعم انه يصنعه صليبا . ( لكن 
ظاهر هذه الاخبار ) الدالة على. حرمة بيع الخشب أن بعلم البائع انه بعماه 
صما او صايبا ( معارض عثله او ياصرح منه م سيجيء ) إنشاء الله تعالى 
فلا يمكن الاستدلال يها للتحريم في «وردها فكيف يمكن ان يستدل بها 
للتحريم في مورد آخر مشابه لها وهو بيع العنب لمن يعلم اله يصنعه حمرا . 

( « ثم ١‏ انه يلحق بما ذكر من بيع العنب والخشب على ان يعملا 
حمرا او صليبا » بيع كل ذي منفعة محللة على ان يصرف في الهرام ) كبيع 
الارض على اك نينى عليها كنيسة » وبيع الورق على ان يطبع فيه كتب 
الفلال » وبيع الفازات على ان يصنع منها آلات الاهو ( لان حصر 
الانتفاع بالبيع ي الحرام يوجب كون اكل الثمن بازائه ١‏ كلا للال بالباطل) 
فيشمله قوله سيحانه. « ولا تأ كاوا اموالكم بينم بالباطل » وعليه فالمسألة 
لا ءختص بلموارد المذكورة في الروادات السابقة . 

( « ثم انه لافرق يبن ذكر الشرط المذكور فيمتن العمد) كأن يقول : 
بعتاث على ان تعملة مرا ( وبين التواطي عليه خارج العقد ) كأن يتقاولا 


ج١١‏ ( بيع الشيء على ان يصرفه في الجرام ) كك 

ووقوع العقّد عليه . ولو كان فرق فاتما هو ي لزومالشرط وعدمه . لا فها 
هو مناظ الحكم هنا . 

ومن ذلك يظهر انه لا يبنى فساد هذا العمّد على كون الشرط الفاسد 
مفسدا » بل الاظهر فساده وان ل نقل بإفساد الشرط الفاسد . 

لما عرفت من رجوعه في الحقيقة الى اكل المال في قابسل المنفعة 
المحرمة . وقدتقدم الحم 
على ذلك ثم بيعه بناء على المقاولة السابقة ( ووقوع العقد عليه )» عطف 
على التواطي ( ولو كان فرق ) بمن الشرط صريحا في العقد وبين التواطي 
خارجاً.( فائما هو في لزوم الشرط ) اذا كان في ضمن العقد ( وعدمه ) 
اذا كان خارج العقد ولكن ( لا ) فرق بين الشرط الداخل والخارج ( فوا 
هو مناط الك ) بالبطلان للعقد والتحريم ( هنا )اي فها نحن فيه» اذ المناط 
هو كون اكل المال بالباطل » اذا شرط تفي العقّد او بي العقد عليه . 

( ومن ذلك ) الذي ذكرنا من بطلان مثل هذه المعاملة لاجل انهمن 
اكل المال بالباطل اذا شرط هذا الشرط او بي عليه ( بظهر انه لا يبى 
فساد هذا العققد ) اي بيع المنشب لصنع الصنم ونحوه ( على كون الشرط 
الفاسد مفسدا » بل الاظهر فساده ) اي هذا العمّد ( وان لم نقل بافساد 
الشرط الفاسد ) . 

وائما قلنا بالفساد هنا وان لم نمل بافساد الشرط الفاسد ( ذا عرفت 
من رجوعه ) اي هذا الشرط ‏ سواء كان داخلا او خارجا ‏ (يالحقيقة 
الى ١‏ كلالمال فيمقابل المنفعة المحرمة) فهو اكل للال بالباطل(وقد تقدم الهم 


4 -- ( المكاسب اغرمة ) 8 


بساد المعاوضة على آلات ارم »ء مع كون موادها اموالا مشتملة على 
مذاافع ماله . 

مع ان الجزء اقبل للتفكياك بينه وبين الجزء الاخر » من الشرط 
والمشروط ؛ وسيجىء ايضا في المسألة الانية هايؤيد هذا ابيضا انشاء 
الله تعالى . 


« المسألة الثانية  »‏ تحرم المعاوضة على الجارية المغنية » 


بفساد المعاوضة على ألات ارم ) كالقمار وسائر آلاات اللهو ( مع كون 
موادها ) كالخشب والفلز وما اشبه (اموالا مشتملة على منافع محللة ) فاذا 
قأنا بالتحر بم للمعاملة هناك كان التحرم هنا اولىلاطراد علة التحدرم في المقامين. 

ووجه الاو لوية مااشار اليه بقوله : (مع ان الجزء اقبل للتفكيات بينه 
وبين المزء الآخر من الشرط والمشروط ) فالمادة والهيأة مع قبولهما 
اتفكياثك اذا بطل بيعها في مثل لصم ونحوه » كان البطلان اولى فها اذا 
باعه الخشب بشرط ان يصنعه صنماً » اذ المادة ليست عدما عند عدم اطيأة 
الخاصة » والمشروظ عدم عند عدم شرطه ( وسبجيء ايضا في المسألة الآنية) 
اي المسألة الثالثة ( مايؤيد هذا ) الذي ذكرناه من بطلان بيع الخشب 
ليعمل صا والعنب ايعمل خمرا ( ايضا انشاء الله تعالى ) هذا ام الكلام 
في المسألة الاولى من المسائل الثلاث . 

( « المسألة الثانية  »‏ ) فها كان المرام والحلال كلاه|ا مقصودا 


بالثمن » وهذا ايضا حرام فانه ( ترم المعاوضة على الجارية المغنية » وو ) 


ج١١‏ ( محرم المعاوضة على الجارية المغنية ) 0 ا 


وكل عين مشتملة على صفة يقصد منها الدرام اذا قصد منها ذلك وقصد 
اعتيارها ف البيع على وجه يكون دخديلا فُُ زيادة الثمن ٠‏ كالعيد الماهر ف 
القمار او اللهو او السرقة اذا لوحظ فيه هذه الصمة » وبذل بازاءها شىء 
من الثمن ». لاها كان على وجه الداعى . 

وددل عليه : ان يذل شيء من الثمن ملاحظة الصفة المحرمة » اكل 


للمال بالباطل . 


على ( كل عبن مشتملة على صفة يقص_د منها الدرام اذا قصد منها ) اي 
من المعاوضة ( ذلك ) الهرام ايضا ولو بي ضمن الحلال ( وقصداعتبارها 
قُ البيع على وجه يكون دخيلا في زيادة الثمن ) في مقابل مااذا كان 
الوصف اللدرام داعياً » لاكوذه دخيلا »ا اذا كانت الجواري كلها بقيمة 
واحدة » فاشترى المغنية لانها تشتمل على صفة الغناء » فان .الثمن لم يمع 
بازاء ارام اصلا ( كالعبد الماهر في القهار او اللهو او السرقة اذا ) اشتراه 
و( لوحظ فيه هذه الصفة » وبذل بازاءها شيء من الثمن ) كا لو 
العبد غير المقامر عشرة وهذا حمسة عشر ( لاما كان ) الوصف الذي فيه 
( على وجه الداعي ) للاشتراء دون ان يقع في قبال ذلك الوصف شيء 
من الثمن ك] تقدم في مثال الجارية فان البيع ليس حراما وباطلا . 

( ويدل عليه ) اي عبى بطلان البيع اذا كان شيء من الثمن في 
مقابل الوصف ارم : ( ان بذل شيء من الثمن علاحظة الصفة الغخرمة؛ 
ا كل للال بالباطل ) فتشمله آبة و لا تأ كلوا »© والنبوي « ان الله اذاحرم 
شئاً ١‏ . 


0ع ( المكاسب المرمة ) ج١١‏ 


والتفكيك بين القيد والمقيد » بصحة العقّد في المقيد » وبطلانه فيالقيد 


ا قأبأه كن الثمن غر معروف عرفا . لان الميد اهر معنو ي لا يبوزع عايه 
شبىء من المال 4 وان كان يذل امال علااحظة وجوده . 
وغير واقع شرعا ؛ على م اشتهر كن ان الثمن لايوزع على الشروط. 


فتعين طلات اأعمد ر أسآ 5 


( و ) ان قلت : من الممكن ان نقول بان البيع صحيح بالنسبة الى 
الجارية : وباطل بالنسبة الى الزائد على قيمتها الاصلية »© فاذا كانت قيمتها 
عشرين واشتراها بثلاثين لاجل غنائها » كان البيع باطلا بالنسبة الىالعشرة 
اازائدة فقط ! ظ 

قات : ( التفكيك بين اليد والمةيد بصحة العقد في المقيد )كذات 
الجارية ثي المثال ( وبطلانه في القيد ) كصفة الغناء ( مما قابله من الثمن ) 
كالعشرة الزائدة في المثال ( غير معروف عرفا ) . وميزان حصة العقود 
هو العرف » لان الشارع حلل العقود العرفية الا ما خرج بالدليل » واما 
كان غير معروف عرفا ( لان القيد امر معنوي لا يوزع عليه شيء من 
المال ) فلا يقال عرفا : ان عشرين في قبال ذات الجارية » وعشرة في 
قيال صمة الغناء . ( وان كان يبدل المال بملاحظة وجوده ) اي وجود 
القيد . « اك » وصلية . 

( وغير واقع شرعا ) عطف على «غير معروف ؛ ( على ما اشتهر ) 
بين الفمهاء ( من ان الثمن لا يوزع على الشروط ) . 

وعلى ما ذكرنا من عدم صحة التفكيلك ( ذتعين بطلان العققد رأساً . 


ج١١‏ ( المعاوضة على الجارية المغنية ) 757 - 


وقد ورد النص بان تمن الجارية المغنية ست » وانه قد يكون للرجلالجارية 
تلهيه ؟ وما تمنها الا كثمن الكلب . 
« نعم) لو لم تلاحظ الصفةاصلائيكمية الثمن فلا اشكال والصحة . 
واو لو حألات من حيث انها صفة كمال قد تصرف الى المحال فيزيد 
لاجلها الثمن » فان كانت المنفعة المحللة لتلك الصفة مما يعتد بها فلا اشكال 
في الجواز » وان كانت نادرة بالنسبة الى المنفعة الحرمة ففي إلحاقها بالعين 


وقد ورد النص ) شاهداً على البطلان راساً ( بان ثمن الجارية المغنية سمت 
وانه قد يكون لارجل الجارية تلهيه : وما ثمنها الا كثمنالكاب ) م تأتي 
هذه الاخبار في باب الغناء انشاء الله تعالى . 

(« نعم » او لى تلاحظ الصفة) كالغناء في المثال (اصلاي "كنية الثمن) 
بان كان الثمن قدرا محدودا سواء كان ذا صفة محرمة ام لا ( فلا 
اشكال في الصحة ) اذ لم تقع المعاملة الا على الذات » وادلة حرمة يمن 
الجاريةالمغنيةمنصرفة الى المتعارف من كون الثمن بازاء الموصوف والوصطمعاً . 

( ولو لوحظت ) الصفة في زيادة الثمن » لكن ( من حيث انها 
صفة أل قد تصرف ) هذه الصفة ( الى المحال فيزيد لاجلها الثمن ) ”م 
او قانا بان الغناء بحل في مثل القرآن والمواعظ » كا هو رأي بعض العاء 
على ما سيجيء ‏ ( فان كانت المنفعة الحللة لتلك الصفة ) منفعة قراءة 
القرآن ( ثما يعتد بها ) عرفا ( فلا اشكال بي الجواز » وان كانت نادرة 
بالنسبة الى المنفعة المحرمة ففي الحاقها ) اي هذه الصفة ( بالعين ) على 
ما تقدم من ان ١‏ العبن »اذا كانت ذات منافع محرمة ومحالة - 5الدمالذي 


35 ( المكاسب المهرمة ) ١‏ 


في عدم جواز بذل المال » الا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة 
الى ا محرمة . وعدمه لان المقابل بالمبذول هو الموصوف ولا ضير في زبادة 
تمنه ملاحظة منفعة نادرة ؟ 

وجهان : اقواه| : الثاني » اذ لا يعد اكلا للمال بالباطل » والنص 
بأن تمن المغنية سحت 
له منفة الشرب ومنفعة الصبغ » وقد تقدم هناك ان منفعة الصبسغ اذا 
كانت نادرة » فهل يصح بيع الدم عملاحظة هذه المنفعة النادرة ام لا ؟ 
3 تقدم عدم صمة البيع هناك » لإن المنفع-ة النادرة لا توجب ,ون الشيء 
مالا عرفا » فهل الصفة في مقامنا هنا كالعين ( في عدم جواز بذل المال 
الا لما اشتمل على منفعة محللة غير نادرة بالنسبة الى ) المنفعة ( المحرمة ) 
فيبطل البيع ( وعدمه ) اي عدم الالحاق ‏ عطف على قوله « ففي 
الحاقها ؛ ( لان ) الشيء ( المقابل با ) لثمن |( للمبذول هو الموصوف ) 
اي ذات الجارية ‏ في المثال ‏ ( ولا ضير في زيادة نمنه علاحظة منفعة 
نادرة ؟ ) يلاف العين اذا كانت منفعتها المحللة نادرة فان الموصوف لا 
تكون اه قيمة » دسبب هله المنفعة المحللة النادرة ‏ اذ المنممعة النادرة كالمعدومة 
عرفا د .. 

( وجهان : اقواه| : الثاني ) اي الجواز والصحة ( اذ لايعد ) 
الثمن الذي بذل بازاء العين امشتملة على صفة تصرف في الحرام 
كثيرا » وثي الحلال قايلا ( اكلا للمال بالباطل ) حتى يشمله العموم . 
( والنص ) الخاص في المورد ( بان تمن المغنية عت ) لا يشمل المقام ايضا 


ج١١‏ ( بيع العنب ممن يعمله مرا ) 1 5 


مبني على الغالب. . 
« المسألة الثالثة ؛ ‏ يحرم بيع العنب ممن يعمله خمرا بقصد ان يعمله. 
وكذًا بيع الخشب يقصد ان يعمله صما او صلييا . 
لان فيه اعانة على الاثم والعدوان . ولا اشكال ولا خلاف في ذلك. 
اما لو لم يقصد ذلك » فالاكثر على عدم التحريم » الاخبار المستفيضة: 


« منها ) خير ابن اذينة : « قال : كتبت الى اي عبدالله عليهالسلام 


لانه ( هبني على الغالب ) من كون جزء الثمن في قار الغناء الذي يقصد 
منه المحرم والباطل ؛ وعايه فعمومات احل الله البيع ونحوه شاملة للمقام . 
( « المسألة الثالثة  »‏ ) في مالو كان اللهرام داعيا » لاانه شرط 
المرام.ئي ضمن المعاوضة ( رم بيع العنب ممن يعمله حمرا ) بيعا ( بقصد ان 
بعمله . و كذا بيع الخشب بيقصد ان يعمله) المشئري او المشئري من المشتري او 
ما اشبه( صنا او صليياً ) وهكذا سائر المعاوضات بقصد الانتهاء الى الحرام. 
(لان فيه اعانة على الاثم والعدوان) وقد قال سبحانه « ولاتعاونواءلى 
الاثم والعدوان © والقول بان وساطة الفاعل امحتار حرج البيع عن كونه 
اعانة » خلاف المعلوم لدى العرف من صدق الاعانة . ( ولا اشكال ولا 
خلاف في ذلك ) التحريم تكليفا والبطلان وضعاً . 
( اما لو لى يقصد ذلك ) العمل حمرا او صها » وامما بيعل أن 
المشتري يعمله حراما ( ف ) في جواز البيع وعدمه خلاف ( الاكثر على 
عدم التحريم » الاخبار المستفيضة ) الدالة على عدم الخرمة . 


( « منها ) خير ابن اذينة : ١‏ قال : كتبت الى الي عبداللهعليهالسلام 


14 5 ) المحكاسب المدرمة ( ١‏ 


أسالة عن رجل له كرم ايبيع العنب والتمر ممن يعم انه مجعله حمرا او 
مسكرا ؟ فال عليه السلام : اما باعه حلالا في الإبان الذي يحل شربه 
او اكله فلا بأس ببيعه ») . 
ورواية الي كهمس « قال : سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام - 
الى ان قال هو ذا يمن نبيع تمرنا ممن نعم انه يصنعه حمرا 6 . 


0000 ال قتا ااا 0 00 


أسأله عن رجل له كرم ) هو شجر العنب ( أيبيع العنب والتمر ممن يعل انه مجعاه 
خمرااو مسكرا ؟) اعل المسكر اعم من الخمر » ومن الممكن ان يتخدذ من 
العنب المسكر بدون ان يسمى حمرا ' او ان المسكر بالنسبة الى التمر. ولعل 
العطف للبيان » وفي بعض النسخ « سكرا» بدل « مسكرا » والمعبى واحد 
( فال عليه السلام : اما باعه حلالا في الاباث الذي محل شربه او اكله 
فلا بأس ببيعه ) ومثله مصححة ابن اذينة السابق بناء على عدم الفرق 
بين الامجار والبيع . 

( ورواية الي كهمس «١‏ قال : سأل رجل ابا عبدالله عليه السلام ‏ 
الى ان قال هو ذا نحن نبيع عرنا ممن نعلم انه يصنعه حمرا » ) . 

من الممكن ان يكون « هو ذا ؛ ضمسير واشارة » اي ان الامر كما 
تقول » مثل « كذلك © . 

ومن الممكن ان يككون ‏ كما ذكره صاحب الجواهر قال رحمدالله- 
قيل : «١‏ هو ذا 6 بفتح الماء وسكون الواو ‏ : كاحة مفردة » تستعمل 
لدأ كيد والتحقيق والاستحرار والتتابع والاتصال »© مرادفة كامة و همى 24 


6 الفارسية . لاان المراد منه الضمير وامم الاشارة . 


اج ١‏ ( بيع العنب ممن يعمله خمراً ) ١ل/”‏ ل 


الى غير دلك هما هو دونه قِ الظهور 5 

وقد تعارض تلك ممكاتبة ان اذينة ه عن رجل له خشب فباعه ممن 
بتخذه صلءاذا 0 قال 5 عليه السلام م إلا (0 وروادة مرو ْْ حريثاعن 
التوت ابيعه ممن يصنع الصايب او الصنم ؟ قال عليه السلام : لا » . 

وقد مع بينها وحن الاخيار انحوزة حمل المانعة على صورة 


اشكر اط جعل 


( الى غير ذللك مما هو دونها في الظهور ) كصحيح الحابي عن 
الصادق عليه السلام عن بيع عصير العنب ممن بجعله حمرا ؟ فةالعليهالسلام 
لايأس به يبيعه حلالا فيجعله حراما ابعده الله واسصقه . وصحيح رفاعة 
قال سئل ابو عبدالله عليه السلام وانما حاضر عن بيع العصير من يحمره؟ 
فقال عليه السلام : حلال » ألسنا نبيع عرنا ممن يجعله شرابا خبيثا . الى غيره). 
( وقد تعارض تلك ) الاخبار الدالة على الجواز ( ممكاتبة ابن اذينة 
و عن رجل له خشب فباعه ممن يتخذه صلبانا ؟ قال عليه السلام ‏ : 
لاه و) نحوها ( رواية عمرو بن حريث « عن التوت أبيعه ثمن يصنع 
الصليب او الْصم ؟ قال عليه السلام : لا» ) فان كون المسألتين من واد 
' واحد يوجب التعارض بينها » والا فبيع العنب غير بيع الخشب . خصوصا 
والعلة وهي و الاعانة على الاثم ٠‏ في بيع الخشب » والعلة وهي و ف الابان 
الذي يحل ») ي بيع العنب »© مطردة بي الموضعين. 
' ( وقد جمع بينها ) أي بين الاخبار المانعة ( وبين الاخبار الحوزة) 
في مسألة بيع العنب ( بحمل ) الاخبار ( المانعة على صورة اشتراط جعل 


لحن ) المكاسب ال #ورمة ( ج ١‏ 


الخشب صليبا او صما او تواطئه) عليه . 

وفيه : ان هذا في غاية البعد ع اذ لا داعي المسم على اشتراط صناعة 
الخشب صا في مئن بيعه او في خارجه ثم بجيء ويسأل الامام_عليهالسلام- 
عن جواز فعل هذا في المستةبل وحرمته . 

وهل #تمل أن بريد الأراوي يقوله ١:‏ أبيع التوت نمن يصنع الصم 
والصليب »؛ : ابيعه مشتّرطا عايه ومازما في من العمّد او قبله اثلابتتصرف 


فيه الا مجعله صما ؟! 


الخشب صليبا او صما او تويطئه) عليه ) فذلك بوجب الحرمة ٠‏ بحلاف 
الاخبار انخوزة » فانها فيا أذ وقعت المعاوضة بدون الاشتراط والتواطء 

( وفيه ) اي في هذا الجمع ( ان هذا ) الحمل ( في غاية البعد » 
اذ لا داعي لامسلم على اشتراط صناعة الخشب صا في تمن بيعه او في 
خارجه ) متواطتاً عليه ( ثم بجيء ويسأل الامام ‏ عليه السلام - عنجواز 
فعل هذا في المستقبل وحرمته ) عطف على « جواز »© بالاضافة الى ان 
هذا حمل: تبرعي » ا تقدم » اذ ليس الطرفان نصاً وظاهراً ‏ كا سبق في 
المسأله الاولى . 

( وهل محتحل ان يريد الراوي بةواه أبيع التوت ممن يصنع 
الصم والصليب »© : ابيعه مشترطا عليه ومازها في مئن العقّد او قبله ) 
على سبيل التواطء ( ان لا يتصرف فيه ألا بجعله صغا ؟ ) كلا انه لاءتمل 
ذلك : ولذا كان حمل اخبار المنع على صورة الاشتراطا خلاف الظاهر 


وبعيدا حدا ى ننمسه . 


50#  ) بيع الشيء تمن يعلم انه يصرفه في الحرام‎ ( ١ 

فالأولى حمل الاخبار المانعة على الكراهة » لشهادة غير واحد من الاخبار 
عليها » ك.افتى بها جاعة . 

ويشهد ها روابة رفاعة « عن بيع العصير ممن يصبعه حمرا ؟ 

قال : بيعه ممن يطبخه او يصنعه خيلا احب الي , ولا ارى به بأساً ؛ 

وغمرها . 
او [اعزام الحرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا او صنا » لظاهر 
تلك الاخبار . والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الاخبار الوزة 


( فالآأولى حمل الاخبار المانعة على الكر اهة ) لانها مشتملة على النهي 
والنهي اذا كانت هناك قرينة على الجواز يحملعلى الكراهة( اشهادةغير واحد 
من::الاخبار عليها ) اي على. كراهة البيع كذلك ( م افتى بها ) اي 
بالكراهة ( جاعة ) . 

( ويشهد لها رواية “"رفاعة ) وي بعض اللواشي انها رواية الحلبي 
لارفاءة ( ٠‏ عن بيع العصير ممن يصنعه حمرا ؟ قال : بيعه ممن يطبخه ) 
اي يصنعه دبساً ( او يصنعه خلا احب الي » ولا ارى به ) اي ببيعه ممن 
يصنعه خمرا (بأسآ ») فهذا يدل على كراهة الببع من يصرف !ابيع في الرام 
( وغيرها ) من بعض الروايات الاخر . 

( او العزام الهرمة في بيع الخشب ممن يعمله صليبا او صما » لظاهر 
تلك الاخبار ) المانعة . ( والعمل في مسألة بيع العنب وشبهها على الاخبار 
امحؤزة: ) لعدم جواز التعذي من مؤرد كل خبر الى غيره حتى يازم الاشكال 


5 ( المكاسب الحرمة ) ١‏ 


وهذا الجمع قول فصل لو لم يكن قولا بالفصل . 

وكيف كان فقّد يستدل على حرمة البيع ممن يعم انه يصرف ال بيع 
قِ الدرام بعموم النهي عن التعاون على الاثم والعدوان . 

وقد فشكل في صدق الاعانة بل بمنع حيث لم يدع القصدالى وقوع . 
الفعل من المعان . بناء على ان الإعانة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير 
بقصد حصوله منه » لامطلمًا . 
( وهذا الجمع قول فصل ) اي صحيح متين لانه من المحتمل اههام الشارع 
بالمنع عن متقدمات عبادة غير الله » قال الله تعالى ١‏ ان الله لا يغفر ان 
يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ( لو لح يكن قولا بالفصل ) 
ومحالها للاجاع » لان الفقهاء بين محوز مطلءًا » ومانع مطلقا » اما الجواز 
في بعض دون بعض فذلك خلاف اجاعهم . 

( وكيف كان ) الجمع بين الطائفتين ( فقد يستدل على حرمة البيع 
يمن يعلم انه يصرف البيع في الحرام بعموم النهي عن التعاون على الاثم 
والعدوان ) في 'قولة سبحانه ٠‏ ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . 

( وقد يستشكل ) هذا الاستدلال ( في صدق الاعانة بل نع ) 
الصدق راسآ ( حيث ل بيقع القصد ) من البائع ( الى وقوع الفعل ) 
امحرم ( من المعان ) الفاعل للمعصية » وهذا الاستشكال اما هو ( بناء” 
على ان الاعافة هي فعل بعض مقدمات فعل الغير بقصد حصوله منه ) اي 
حصول ذلك الفعل المحرم من فاعل المعصية ( لامطلقًا ) ولو كان فعلبعض 


المقدمات بدون قصد وقوع المعصية . 


ج١١‏ ( بيع الغيء ممن يعلم أنه بصرفه في الحرام )0 - ه80 

واول. من اشار الى هذا ء المحقق الثاني في حاشية الارشاد في هذه المسألة 
حيث انه بعد حكاية القول بالمنع مستندا الى الاخبار المانعة ‏ قال : 
ويؤيده قوله تعالى « ولا تعاونوا على الاثم » وبشكل بازوم عدم جواز بيم 
شيء مما يعلم عادة التوصل به الى محرم ‏ لو بم هذا الاستدلال ‏ فيمنع 
معاملة اكثر الناس . 

والجواب عن الآبة : المنع من كون محل العزاع 

( واول من اشار الى هذا ) الاشكال هو ( المحقق الثاني ي حاشية 
الارشاد في هذه المسألة ؛ حيث انه بعد حكاية القول بالمنع ) عن البيع 
من بعلم انه يفعل بالمبيع الشيء ارم ( مستندا ) بي المنسع الى الاخبار 
المانعة ) “التي تقدمت حلة منها ‏ ( قال : ودؤيده قوله تعالى « و لاتعاو نوا 
على الاثم 6 .) واتما جعله مؤيدا لان الاية ان دلت فاتما تدل بالاطلاق 
لا بالنص والخصوص » قال ( ويشكل ). هذا التأبيد (. بلزوم ) اي لانه 
يازم منه ( عدم جواز بيغ شيء هما بعلم عادة التوصل به الى محخرم - لو 
م .هذا. الاستدلال ‏ ) وهذا شيء بديهي البطصلان والا ( ف ) يلزم منه 
ان ( بنع معاماة اكثر الناس ) لان اكثر الناس الفاعاين للمحرمات اعءا 
بتوصاون الى فعلهم المحرم بسبب مقدمات » من افعال الغير » مثلا التاجر 
والحاج والمسافر كاهم يعاونون الظلمة٠.‏ بل بيع الحم والخمز وما اشيه اعانة 
للعصاة . باعتبار انهم يتقوون بالماكل والمشارب على معصية الله تعالى . 

ثم قال المحةق الثاني : ( والجواب ) عن الاستدلال ب( الآية : المنع 
من كون محل المزاع ) وهو ببع الشيء لمن يعلل البائع انه يصرفه في الهرام 


الاي ( المكاسب المحرمة ) ك / 


معاونة » مع ان الاصل الاباحة » واما تظهر المعاونة مع بيعه مع ذلك 
القصد . التهى 

ووافقه ‏ في اعتبار القصد ي مفهوم الاعانة جاعة من متأخري 
المتأخرين » كصاحب الكفاية وغيره . 

هذا وربما زاد بعض المعاصرين على اعتبار القصد » اءتبار وقوع المعان 
عليه في يحقق مفهوم الاعانة في الخارج . 

ومخيل انه لو فعل فعلا بقصد محمق 0 
( معاونة ) على الالم (معان) الامر لو م الى الشلك في صدق 
الاعانة ف ( الاصل الاباحة ) لقاعدة كل شيء مطلق » وكل شبيء حلال 
( واتما تظهر المعاونة مع بيعه ) اي , بيع الشيء ثمن يعمل به لمر م ( مع 
ذلك القصد ) بان يقصد البائع اعانته على الهرام كأن يبيعه التمر بقصد ان 
يعمله حمرا ( انتهى ) كلام الحقق . 

( ووافقه ‏ في اعتبار اللقصد في مفهوم الاعانة ‏ جاعة من متأخري 
المتأخرين » كصاحب الككفاية وغيره ) فليست الاعانة على الاثم فعل بعض 
المقدمات فقط ٠‏ بل فعل بعض المقدمات بقصد وقوع الهرام . 

( هذا ورعا زاد بعض المعاصرين  )‏ وهو البراقي في العوائد - قيداً 
ثااثا في صدق الاعانة (على اعتبارالةصد) وفعل بعص المقدماتوهو (اعتبار 
وقوع المعان عليه ) اي المعصية ( في نحقق مفهوم الاعانة في الخارج ) . 

( و ) قد ر(محخيل) هذا المعاصر ( انه لو فعل فعلا بقصد نحمق الاثم 


ج١201‏ ( بيع الشيء بمن يعم انه يصرفه في الدرام ) 5 
الفلاني من الغير فلم يتحقق منه ' يحرم » من جهة صدق الاعانة » بل من جهة 
قصدها ء بناء' على ما حرره من حرمةالاشتغال عقدمات الحرام بقصد نحققه 

وأنه لو حمق الفعل كان حر ام من جهة المصد الى ارم » ودن جهة الاعانة . 

وفيه تامل » فان حقيقة الاعانة على الشىء هو الفعل بقصد حصول 


جهة صدق الاعانة ) لان الحرام 1 بقع ي 59 . حتئ يصدق الاعانة 
على الاثم » على من فعل مقدمته ( بل ) حرم فعله ( من جهة قصدها ) 
اي .قصد الاعانة ( بناء على ما حرره ) هذا المعاصر ( هن حرمة الاشتغال 
عقدمات الحرام بقصد محققه ) وان لم يتحقق في الخارج ( وانه لو محقق 
لفعل ) انحرم في الخارج ( كان ) فعل المقدمة ( حراما من جهة القصد 
الى المحرم ومن جهة ) صدق ( الاعانة ) على الاثم . 

( وفيه ) اي فما ذكره العراقي من اعتبار وقوع الفعل خارجاً ليتصف 
فعل مقدماته بامم « الاعانة على الاثم » ( تأمل » فان حقيقة الاعانة على 
الشيء. ). سواء كان ذلك الشيء انما او غبر اثم ( هو الفعل ) ابعض 
مقدماته ( بقصد حصول الشيء » سواه حصل ) ذو المقدمة في الخارج 
( ام لا ) فالذي يريد بناء داره فيأتي غيره بالآجر والجص يصدق على 
فمل الغير انه اعانه على بناء الدار » سواءبنى ذلك الشخص الدار ام انصرف 
عنها ولم يبنها . وليس الشرط في صدق الاعانة نحقق الدار في الخارج . وكذلك 
من اراد الزنا فجائه غيره بالمومسة صدق انه اعان على الاثم سواء صدر الزنا 


5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


ومن إشتغل :بعض مقدمات الدرام الصادر عن الغير بقصد التوصل اليه فهو 
داخل في الاعانة على الإثم » ولو تحقق ارام لم يتعدد العمّاب . 

وما ابعد ما بين ما ذكره المعاصر » وبين ما يظهر من الاكير من عدم 
اعتار القصلد ! 

فلن اللإسبومة +« الاسدلال. عل وصوت رذ الناء نان عات اله 
بقوله - صلى الله عليه وآله ‏ : ٠‏ من اعان على قتل مس ولو ,شط ركلمة 


داء او الهيامة مكتوبا وق عمفيه _ 1 “كن رحمة الله 4 . 


من ذللث الشخص ام لا( ومن اشتغل ببعض مقدمات ارام الضادر عن الغنر بقضذ 
التوصل اليه فهو داخخل في الاعانة على الاثم ولو تحقق الهراءلم يتعدد العقاب)كقاله 
البرائي بانه حرام من جهة « القصد » ومن جهة «١‏ الاعانة » وانما نقول 
بعدم التعدد الأصل وعدم دليل على التعدد » اذ ليس في المقّام الا والاعانة» 
الصادقه » سواء حصل الدرام ام لا . 

( وما اعد ما بين ما ذكره ) هذا ( المعاصر © وبين ما يظهر من 
الا ذثر من كم اعتيار القصىل ( | 

فالاقوال ثلاثة : «١‏ الاتيان بالمقدمة بدون اعتيار القٌصد » و١‏ الاتيان 
بالمقدمة مع القصد »© و «١‏ الاتيان بالمقدمة مع القصد والتحقق في الخازج ». 

( فعن المبمسوط : الاستدلال على وجوب يذل الطغام ل : حاف تلغه 
بقواه ‏ صلى الله عليه وآله  «١:‏ من اعاث على قتل. مسلم ولو يشطر كاحمة 
جاء دوم القيامة ) في حال كونه ( مكتوبا بين عينيه : آيس من رحمةالله») 
ومن المعاوم ان عدم بذل الطعام ليس بقصد التلف » وائما يقع التلف من 
عدم البذل بنفسه » فليست « الاعانة » في هذا الحديث مقّرونة بالقصد الى 
لمحرم © واتما محققتٍ الاعانة لوقوع التاف بسبب عدم البذل , 


ج١١‏ ( بيع الشيء ممن يعل انه يصرفه في الحرام ) فا 


وقد استدل في التذكرة _على حرمة بيع السلاح من اعداء الدين بان 
فيه اءانة على الظلم . 

واستدل المحقق الثاني_على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحاه_بان 
فيه اعانة على الاثم . 

وقد استدل امحقق الاردبيلي ‏ على ما حكى عنه من القول بالحرمة 
في مسألتنا ‏ بان فيه اعانة على الاثم . 

وقد قرره على ذلك في الهدائق » فقال : انه جيد في حد ذاته ؛ 
لو سم من. المعارضة بأخبار الجواز . 


( وقد استدل. ) العلامة ( في التذكرة على حرمة بيع السلاح من 
اعداء الدين بأن فية إعانة على الظل ) مع انالبائع لا يقصد الاعانة على الظلم ؛وانما 
يريد المال » لكن حيث يع الظل في الخارج » يكون بيع السلاح ‏ ولو 
بدون قصد البائع - اعانة . 

( واستدل المحقق الثاني على حرمة بيع العصير المتنجس ممن يستحاه 
بان فيه اعانة على الاثم ) وان لم يقصد البائع شرب الممتحل له ؛ لكن 
مجرد. ان البيع مقدمة من مقدمات الشرب كان اعانة على الاثم وحراما . 

( وقد استدل امحقق الاردبيلٍ على ما حكى عنه : من القولبالحرمة 
في مسألتنا ) اي مسألة بيع العنب من يعمله حمرا  (‏ بان فيه اعانة على 
الاثم ) . 

( وقد قرره ) اي الاردبيلي ( على ذلك ) وانه اعانة على الاثم (في 
الجدائق » فقال : انه جيد في حد ذاته ؛ لو سم من المعارضة باخبار الجواز ) 


7 5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


ا الرياض بعد ذكر الاخيار السابعة الدالة على الجواز - قال : 
وهذه النصوص وان ككرت واشتهرت وظهرت دلالتها » بل رعما كان 
بعضها صرحا » لكن في مقاباتها للاصول والنصوص المعتضدة بالعقول 
اشكال . انتهى . 


والظاهر ان مراده «الاصول : فقاعدة و ورمة الاعانة على الثم 0 


الدالة طَ جواز بيع العنب ممن يعمله حمرا » فالاخبار حيث كانت اخخصض 
ارم تقييد الآبية يها . 

( وفي الرياض - بعد ذكر الاخبار السابقة الدالة على الجواز ) لبيع 
العنب ممن بعمله حمرا ‏ ( قال : وهذه النصوص وان كثرت واشتهرت 
وظهرت دلالتها » بل ربا كان بعضها صريحاء لكن في مقاباتها للاصول) 
اي اصل حرهة الاعانة على الاثم ( والنصوص ) الدالة على حرمة بيسع 
الخشب أن بعمله صما ( المعتضدة بالعقول ) فان العقل يستقبح اعانة الانسان 
غبره على فعل القبيح ( اشكال . انتهى ) كلام الرياض . 

( والظاهر ان مراده بالاصول : قاعدة « حرمة الاعانة على الاثم:») 
فرى الرياض انه يرى ان هذااعانة » ولو كان بدون .قصد البائع حرام . 
وقوله « الااصول ؛ الأراد به « الجنس »© لا و ادمع ») فان كل واحد من 
الجنس والجمع يأتي ععنى الآخر » مثلا نول «المفسرون ؛ وريد وصاحب 
مجمع البيان » يعي هذا الجنس » في مقابل جنس «١‏ المحدثين ») وقد 
بوني باجنس ويراد به الجمع » لان المراد به الحقيقة السارية في الافراد ؛ 


اج ( بيع الشيء ممن بعلم انه يصرفه في الخرام ) ١م‏ 
ومن العقول :. حكم العقل بوجوب التوصل الى دفع المنكر مها امكن . 

ويؤيد ماذكروه ‏ من صدق الاعانة بدو القصد ‏ اطلاقها في غير 
واحد من الاخبار : 

ففي النبوي ‏ المروي في الكاثي عن الي عبد الله عايه السلام ‏ : 
ومن اكل الطين فمات فتد أعان على نفسه © . 

وني العلوي - الوارد في :الطين ». المروي ايضا في الكاقي عن انيعبدالله 
عليه السلام ‏ : ١‏ فان اكلته ومت فد اعنت على نفساك © . 


لاصرف الحقيقة الصادقة ولو في ضمن فرد ( ومن العمّول : حم العمل 
بوجوب التوصل الى دفع المنكر مه امكن ) واو كان لعدم بيع شىء لفاعل المنكر . 

( ويؤيد ما ذكروه) ايهؤلاء العلياء ( من صدق الاعانة بدون القصد ) 
من الاتي بالمقدمة لفعل غصيره المنكر ( اطلاقها ) اي. الاعانة ( في غير 
واجد من الاخبار ) وعدم تقييدها بالقصد . 

( ففي النبوي - المروي في الكائي عن الي عبد الله عليه السلام ) 
الذي رواه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : ( من اكل الطين فات 
فقد اعان على نفسه ؛)فاطلاقه شامل من قصد الموت ياكله الطين ام لا 
بل المتعارف عدم القصد . 

(وئي العلوي )أي الخير المروي عن امير المؤمنين عليه السلام ( الوارد 
في الطين المروي ايضا في الكائي عن الي عبد الله عليه السلام ‏ : « فان 
'اكلته ) اي الطبن ( ومت فقد اعنت علي نفساك »© ) اي قتل نفسلك ٠‏ 


00 5 ( المكاسب الحرمة ) ج١١‏ 


ويدل .عليه غير واحد ثما ورد في اعوان الظلمة » وسيأتي . 
وحكي انه سثئل بعض الا كار وقيل له : الي رجل خياط اخيط 
للسلطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك في اعوان الظامة ؟ فال له : المعمن 
هم من يبيعك الأبر والخيوط » وأما انت فن الظامة انفسهم . 
وقال المحقق الاردبيلي ‏ في آيات احكامه في الكلام على الآبة ‏ : الظاهر 
أنالمر اد بالاعانة على المعاصي مع القصد او على الوجه. الذي يصدق انها اعانة 


( ويدل عليه ) اي على صدق الاعانة ولو بدون القصد الى حصول 
الاكم من الغير ( غير واححد مما ورد ) من الاخبار ( في اعوان الظلمة ) . 

( وحكى انه سئل بعض الا كابر ) وهو عبد الله بن المبارك » والاستشهاد 
بكلامه من جهة انه أحد العرف » فاذا فهم شيئاً من لفظ «١‏ الاعانة ) 
كان فهمه دليلا على ان هذا المعنى هؤ المتفاهم عرفا من الافظ المذ كور 
( وقيل له : الي رجل خياط اخخيط للساطان ثيابه فهل تراني داخلا بذلك) 
التخيط ( في اعوان الظلمة ؟ فقال له ) ابن البارك : ( المعين لهم ) 
اي للظلمة ( من يبيعك الأبر والخيوط » وأما انت فن الظلمة انفسهم ) 
مع ان بائع الابر والخيوط لم يقصد ظل السلطان وكأنه ازاد يكون الخياظ 
ظالاً انه جزء من الليأة الظالمة عرفاً . 

( وقال الحقق الاردبيلي : في آبات احكامه في ) مبحث ( الكلام 
. على الآية - ) اي آية « ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » : الظاهر ان 
المراد بالاعانة على المعاصي ) الاتبان بالمقدمة ( مع القصد ) لصدور الحرام 
عن الغير ( او على الوجه الذي يصدق انها اعانة ) وان لم يقصد 


ج١١‏ ( بيع الشيء ممن بعلم انه يصرفه في الحرام ) 74# - 

مثلانيطاب الظالم العصى من شخص لضرب مظوم فيعطيه اياها » او يطلب 
العَلم لكتابة ظل فيعطيه اياه ونحو ذلك مما يعد معونة عرفاء فلا تصدق على 
التاجر الذي يتجر لتحصيل غرضه ء انه معاون للظالم العاشر في اخذ العشور» 
ولا على اداج الذي يؤخدذٍ منه المال ظلا وغير ذلك ما لا يحصى “فلا يعلم 
صدقها على بيع العنب ممن يعمله حمرا » او الخشب من يعمله صما » وإذا 


ورد قِ اأروايات الصحيحة جوازه » وعايه الا كثر ونحو ذلاك ما لاحفى انتهى 


(مثل ان يطلب الظالم العصى من شخص لضرب مظلوم فيعطيه اناها) عصى 
مونثة سماعاً ؛ ولذا جاء بضمير المؤنثها (او يطلب القلم لكتابة ظلم فيعطيه 
اياه ونحو ذلك ) كأن يبي له سجنا او يبيعه سيفا وهو يريد قتل بريء او 
مااشبه ( مما يعد معونة عرفا ) وان لم يقصد الآ لي بالمقدمة الاعانة » وعلى 
هذا ( فلا تصدق ) الاعانة علي الاثم ( على التاجر الذي يتجر لتحصيل 
غرضه ) اذا اعطى العشر جيرا للظال » فانه عرفا لا يقال له : ( انه معاون 
للظالم العاشر في اخذ العشور » ولا على الحاج الذي يوخذ منه المال ظلا ) 
بعنوان اأرسوم مج » أو بعنوان آخر من الحكومة » او من القبائل القاطنة 
في الطريق ( وغير ذلك مما لا يحصى ) ممالا قصد للدافع » ولا صدق عرفي 
ب" ( فلا يعم صدقها ) اي الاعانة على الاثم ( على بيع العنب ممن يعمله 
حمرا »عاو الخشب ممن يعمله صنا » واذا ) الذي ذكرنا من عدم صدق 
الاعانة على الموارد المذكورة ( ورد في الروايات الصحيحة جوازه © وعليه 


الاكثر ونح ذلك ) من سائر الامثلة» فان كلها جائز ( ما لا يخفى اننهى 


7 5 ( المكاسث الممرمة ) اج ١‏ 


كلامه رفع مقامه . 

واقد دقق النظر حيث لم يعلق صدق الاعانة على القصد »2 ولا اطاق 
القول بصدقها بدونه » بل علقه بالقصد » وبالصدق العري وان لم يكن قصد. 

اكن اقول : لاشاث في انه اذا لم يكن متقصود الفاعل من المعل 
وصول الغير الى مقصده ولا الى مقدمة من مقدماته » بل بعرتب عليهالوصول 
من دون قصد الفاعل » فلا يسمى اعانة 
كلامه رفع مقامه ) . 

( ولقد دقق ) الاردبيلي (النظر حيث لم يعلق صدق الاعانة ) على 
الاثم ( على القصد ) فقط ( ولا اطلق القول بصدقها بدونه ) اي لم 
يقل بان مجرد محصيل المقدمة اعانة » كم لم يقل : انه بالقصديصدةالاءانة 
بل علق الاعانة على احد الامرين » من القصد او الصدق العرثي ( بل 
عاقه ) اي صدق الاعانة على الاتم ( بالقصد ) تارة ( وبالصدق العرثي 
وان لم يكن قصد ) تارة اخرى . 

( لكن اقول : ) ان كلام الاردبيلي فيه مواقع للنظر اذ انه فرقبين 
اعطاء العصى للظالم وبين بيع العنب ممن يعلم انه يصنعه مرا مع أن الليكم في 
الموضعين واحد فاللازم الول بصدق الاعانة فيها » او القول بعدم صدق 
الاعانة فيها . اذ( لاشك في انهاذا لم يكن مقصود الفاعلمن الفعل وصول 
الغر الى مقصده ولا ) وصواه ( الى مقدمة من مقدماته ) اي مقدمات 


ج١١‏ ( بيع الشيء ممن يع انه يصرفه في الحرام ) هم - 
كا بي جار التاجر بالنسبة الى اذ العشور ؛ ومسير الحاج بالنسبة الى اخاء 
المال ظلا . 

وكذلك لا اشكال فها اذا قصد الفاعل بفعله. ودعاه اليه وصول الغير 
الى مطلبه الخاص » فانه يقال : انه اعانه على ذلك المطلب . فان كان عدوانا 
مع علم المعين به صدق الاعانة على العدوان . 

واا الاشكال فيا اذا قصد الفاعل بفعله.وصول الغير الى مقدمة 
مشتركة بين المعصية وغيرها » مع العم بصرف الغير اياها الى المعصية .5 


اذا داعه العذب 


كما في يجارة التاجر بالنسبة الى اخ العشور » ومسير الحاج بالنسبة الى انخذ 
الملل ظلا ) فان التاجر والحاج لا يقصدان وصول الظالم الى ظامه بالتجارة 
والحج ٠‏ ولذا لا يسمى فعله| اعانة على الاثم . 

( وكذلك لا اشكال فما اذا قصد الفاعل بفعله ودعاه اليه ) اي الى 
الفعل ( وصول الغير الى مطلبه الخاص » فانه يال : انه اعانه على ذلك 
المطلب فان كان ) المطاب ( عدوانا مع عم المعمن به ) اي بذللكت العدوان 
( صدق الاعانة على. العدوان ) يما لو اراد زيد شرب الخمر . فاعطاه 
القارورة مع علمه بانها حمر وانه يريد شربها . 

( واتما الاشكال فيا اذا قصد الفاعل بفعله وصول الغير الى مقدمة 
مشتركة بين المعصية وغبرهاء مع العلى بصرف الغير اياها ) اي هذه المقدمة 
( الى المعصية , م اذا باعه العنب ) مع علمه ,انه يصرفه في الخمر 


© ال 3 ( المكاسبالمحرمة ) ج١‏ 


فإن مقصود البائع علك المشتري له وانتفاعه به » فهي اعانةله بالنسبة الماصل 
تملك العنب » ولذا لو فرض ورود النهى عن معاونة هذا المشتري الخاص في 
جميع اموره او في خصوص ملك العنب حرم بيع العنب عليه مطلهًا . 

فسألة بيع العنب ممن بعل انه بجعله حمرا نظير اعطاء السيف او العصى 
لمن يريد قتلا او ضرباء حيث أن الغرض من الإعطاء هو ثبوته بيده 
والتمكن منه ؛ كما ان الغرض من بيع العنب تملكه له . فكل من البيع والاعطاء 
بالنسبة الى اصل ععلك الشحخص . واستقراره 


( فان متصود البائع ملك المشتري له وانتفاعه به» فهي اعانةله بالنسبةالى اصل 
لك العنب ) فيقال : ان البائسع اعان المشتري في تملك العنبف ( واذا ) 
الذي يصدق انه اعانه له في ملك العنب ( لو فرض ورود النهي عن 
معاونة هذا المشتري الخاص في جميع اموره او في خصوص علك العنب 
حرم بيع العنبعايه مطامًا ) سواء اكله او .اختمره » لان المفروض حرمة 
اعانته مطلقًا » لاحرمة اعانته في خصوص فعل الهرام .. 
اذن ( فسألة بيع العنب ممن بعلم انه مجعله حورا نظير اعطاء السيف 
او العصى لمن يريد .قتلا او ضربا ) اذ كل واحد منها مقدمة مشت ركة لفعل 
حرم ولفعل محلل » ولح يقصد البائع والمعطي الورام ( حيث ان الغرض 
من الإعطاء هو ثبوته بيده .والتمكن منه ) اي من السيف او العصى ‏ وهذا 
بنفسه ليس حراما » بل قابلا لان. يصرف في كل من المحرم وغسير ارم 
( سا ان الغرض من بيع العنب مملكه له ) اي تملك المشتري للعنب. (فكل 
من الببع والاعطاء بالنسبة الى اصل ملك الشخص ) للعنب ( واستقراره 


ج١١‏ ( بيع الشيء ممن يعلم انه يصرفه في الحرام ) بام - 

الا ان .الاشكال في ان العلم. بصرف ماحصل باعانة البائع والمعطي 
في المرام هل يوجب صدق الاعانة على الهرام ام لا ؟ 

فحاصل محل الكلام هو : ان الاعانة على شرط الورام مع العمل 
بصرفه في الحرام هل هي إعانة على الهرام ام لا ؟ 

فظهر الفرق بين بيع العنب وبين نجارة التاجر ومسير الحاج 
العصى في اليد . 

( الا ان الاشكال في ان الملم بصرف ماحصل ) عند المشتري ٠‏ 
والظالم ( باعانة البائع ) للعنب ( والمعطي ) للعصى ( في الحرام ) متعلق 
و بصرف » ( هل يوجب صدق الاعانة على الهرام ام لا ؟ ) فاناوجب 
كان اللازم القول بالحرمة فيها » وان لم بوجب كان اللازم القول بعدم 
الحرمة فيهها » فتفصيل الاردبيلٍ بالقول بالرمة في مسألة اعطاء العصصى ». 
والقول بعدم الهرمة في بيع العنب لا وجه له . 

( فحاصل محل الكلام هو : ان الاعانة على شرط ارام ) الذي 
هو تملك المشتري » واستقرار العصى في بد الظالم ( مع العلم ) من البائع 
والمعطي ( بصرفه في ارام هل هي اعانة علىالحرام ام لا ؟ ) . 

اذا عرفت هذا ( فظهر ) لك ( الفرق بين بيع العنب ) وانه محتمل 


لكونه حراما ولكونه غير حرام ( وبين بجارة التاجر ومسير الحاج ) وانه) 


0 5 ( المكاسب المحرمة ) ١‏ 
وان الفرق بمن اعطاء السوط للظالم وبين بيع العنب لا وجه له.. وان اعطاء 
السوط اذا كان اعانة ‏ كما اعترف به فها تقدم من آيات الاحكام كان 
بيع العنب كذلك ‏ يما اعترف به بي شرح الارشاد -. فاذا بنينا على ان 
شرط الحرام حرام مع فعله توصلا الى الهرام ‏ يما جزم به بعض - دخل 
ما من فيه في الاعانة على المحرم » فيكون ببع العنب اعانة على تملكالعنب 
المحرم مع قصد التوصل به الى التخمير وان لم يكن اعانة على نفس 


ليسا را ؛ وان استازم ذلك اعطاء العشور ونحوه (و) ظَهر (ان الفرق ) 
الذي ذكره الاردبِيلٍ ( بين اعاء السوط للظالم ) وانه حرام قطعا ( وبين 
بيع العنب ) واله ليس يمحرام قطعا ( لا وجه له . وان اعطاء السوط اذا 
كان اعانة ) محرمة  (‏ كا اعترف به فما تقدم من آيات الاحكام كان 
بيع العنب كذلك ) اعانة على الام  (‏ يما اعترف به في شرح الارشاد ‏ 
فاذا بنينا على ) ان « الشراء ؛ شرط الحرام » وشرط الحرام حرام ؛ كان 
البيع “اعانة على « الشراء » انخرم . فيكون اعانة على الحرام » بان قانا 
( ان شرط الهرام حرام مع فعله ) اي اثيان ذلك الشرط ‏ كالشراء في 
مثالنا - ( توصلا الى ارام ) فان المشتري يشتري العنب للتوصل الىالخمر 
لمحرمة  (‏ كا جزم به ) اي بكون شرط الهرام حراما ( بعض - دخل 
ما نحن فيه ) اي مسألة بيع العنب هن يعمله خمرا ( في الاعانة على الذرم» 
فيكون بيع العنب اعافة ) من البائع ( على تملك ) المشتري ( العنبالمحرم) 
دلك التملك ( مع قصد ) المشتري ( التوصل به الى التخمير ) فالبيع حرام 
لانه اعانة على الاشتراء ‏ المحرم ‏ ( وان لم يكن ) البيع ( اعانة على نفس 


ج١‏ ( بيع الشيء ثمن يصرفه في الحرام ) ف - 


التعخمير او على شرب الخمر . 

وان شئت قات : ان شراء العنب للتخمير حرام ؛» كغرس العذب لاجل 
ذلك . فالبائع اما يعين على الشراء ارم . «نعم» لو لم يعلانالشراء لاجل 
التخمير لم يحرم ؛وان عم انه سيخمر العنب بارادة جديدة من . وكذا الكلام 
قي بائع الطعام على من يرتكب المعاصي » فانه لو علم ارادته من الطعام 
المبيع التهوي 4 عيك التملك على المعصية ) رم البيع لت 7 واما العام بأنه صل 
“من هذا الطعام فوة عل المعصية يتوصل بيه الها ؤله تواحجبت التحر يم 8 
التخمير او ) اعانة ( على شرب الخمر ) . 

) وان شت قات ( ف دمان حدرمة 2 العنب ل بعم[ه حورا 5 (ان 
شراء ) المشتري(العنب للتخميرحرام)لان الشراء شر طالهرام » وشرط الحرام. 
حرام ١‏ كغرس العنب لاجل ذلك ) التخمير ( فالبائع اا يعين ) المشتري 
( على الشراء الخرم . نعم لو الم بعلم ) البائع ( ان الشراء لاجل التخمير لم 
بحرم. » وان عَم ) البائع ( اذه) اي المشنري ( سيخمر العنب بارادة جديدة 
4 ( صل أه دعل البيع ) وكذا الكلام قُ باع الطعام على من برتكب 
المماصى 2 فأنه أو عَم ارادره م الطعام المميع التمقوي .4 عيل التملك ) الك 
الطعام ) على المعصية ) كأن بأكل الطعام فتهوى بده معلل المتل 3 أو رحاه 
على الذهاب الى دار البغية مغلا ( حرم ابيع منه ) لصدق الاعانة على 
الاثم حينئذ ( واما العلم ) من البائع ( بانه يحصل من هذا الطعام قوة على 
المعصية توصل بها ) بتلاثك القوة ( اليها ) اي الى المعصية ( فلا بوحب 
التحريم ) لانه لا تصدق الاعانة على الام 


740 ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 

هذا 5 الحم رمة الإتيان بشرط الهرام توصلا إليه قد بمنع » 
الا من حيث صدق التجري » والبيع ليس اعانة عليه » وان كان اعانة على 
الشراء ‏ الا انه ي نفسه ليس نجريا » فان التجري محصل بالفعل المتابس بالتصد. 

 مهوتو‎ 

( هذا ) عام الكلام في وجه حرمة بيع العنب ممن يعمله خمرا من 
جهة ان البيع اعانة على الشراء © الذي هو شرط الجرام ( لكن الحم 
بحرمة الإتبان بشرط الهرام ) اي كون الاشتراء الذي هو شرط لحرام 
الذي هو التتخمير <راماً » حتى يكون البيع اعانة على الهرام ( توصلا 

تيه ) اي الى الهرام ( قد بمنع » إلامن حيث صدق التجري ) فشراء الخهار 

العنب لاجل التخمير لجر فقط » لاانه حرام ( والبيع ليس اعانة عليه ) 
اي على التجري ( وان كان ) البيع (اعانة على الشراء ) ١-‏ ان »© وصلية 
وذلك لان التجري من المشتري اما يحصل بامرين : الاشتراء وقصد التخمير 
ومن المعاوم ان البيع اعانة على الاشتراء فقط » وليس اعانة على قصسد 
المشتري » فاابيع اعانة على جزء من جزئي 56 ( الا أنه ) اي الاشتراء 
( في نفسه ليس نجريا » فان التجري ) انما ( يحصل بالفعل ) اي بالعمل 
كالاشتراء في ااثلل - ( المتلبس بالقصد ) ومن المعلوم ان البيع ليس 
اعانة الا على الفعل فقّط . دون القصد . 

( وتوهم ) ان الفعل جزء من جزئي التجري ‏ فالفعل مقدمة 
داخلية ‏ والاعانة على الجزء اعانة على الكل » فاعانة البائع للمشيري .على 
الاشتراء الذي هو جزء من التجري » لازمه كونه اعانة على التجري ؛: 


ج١١‏ ( بيع الشيء ثمن يصرفه في الهرام ) 25 
ان الفعن -مقدمسة له فتحرم الاعانة. مدفوع بانه لى يوجد قصد الى 
الدجري حى خرع قاوالا ارم تسمل ب« 

ف ( ان الفعل مقدمة ) داخاية ( له ) اي للتجري ( فتحرمالاعانة ) على 
الفعل ( - مدفوع بانه لم يوجد قصد الى التجري حتى نحرم ) الاءانة 
( والا ازع التساشل ) . 

قال المحاهد الشعرازي ‏ في شرح هذه العبارة ما لظه ‏ : حاصل 
الدفع ان المفروض في المهَام عدم كفاية مجرد المقدمة في التحريم مالم يصدق 
عنوان التجري. على المقدمة » والا لكان الشراء عحراما باعتبار كونه مّدمة 
للتخمير » ولم بحتج الى صدق.عنوان التجري عايه : فقدمة الشراء للتعجري 
لا يتمع ف رمه ؛ الا م صدق عنوان التجري عليه » بان بأتى به بتقصد 
التجري » وذلك مستازم للتساسل » اذ ننقل الكلام ححينئذ الى هذا الشراء 
بقصد التجري الذي هو مقدمة للتجري » فيقال : ان ذات الفعل فيه ايضا 
مقدمة للفعل بقصد التجري » فيحتاج الى قصد ثالث » فيحصل نجر ثالث 
وينقل الكلام حينئذ الى كون ذات الفعل مقدمة. لفعله بقصد التجري فتحتاج 
الى قصد رابسسع ؛ فيحصل نجر رابع » وينقل الكلام حيئئذ الى مقدمية 
ذات الفعل لهذا التجري الرابع ؛ فيحتاج الى قصد خامس وهعذا الى مالا 
نهاية له » مضافا الى جريان الكلام في كل مرتبة » من ان البيع ليس اعانة 
على الشبراء بقصد التجري » بل على ذات الشراء انتهى . 


ورعا يرر التساسل بانه اذا كان الققصد الى التجري را دوا لوقن 


45 هس 2 المكاسب المهرمة ( ج ١‏ 


فافهم 0 نعم ل لو ورد النهي بالخصوص عن بعص شروط. الحدرام 
كالغرس للخمر دخل الاعانة عليه في الاعانة على الاثم . 
كا اثة لو استدللنا بفحوى مادل على لعن الغارس »على حرمة التملك 


للتخمير »رم اللاعانة عليه ايضا بالبيع 8 


توقف التجري على القصد فلابد ان يقصد القصد ( فافهم ) فانه فرق 
بين المقدمة الداخلية والمقدمة الخارجية 2 فقصد التوصلى الى التجري لايعتير 
في حرمة المقدمة الداجلية » واتما يعتير في حرمة المقدمة الخارجية . 

فتحصل : ان شرط الهرام ‏ وهو الشراء -. ليس حراما حتى نحرم 
مقدءته التي هي الببع » لان الببع حينئذ ليس اعانة على الحرام . 

( « نعم ؛ لو ورد النهي بالخصوص ) والنض » لا كالشراء الذي 
لم يرد عنه نهي بالخصوص ( عن بعض شروط الدرام كالغرس للخمر ) 
اي لشجرها » الذي لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم غارسها(دخل 
الاعانة عليه ) اي على ذلك الشرط ( في الاعانة على الاثم ) فسقي المساء 
لشجرها ونحو ذلك اعانة على الاثم الذي هو الغرس . 

( م انه لو استدللنا بفحوى ) وأولوية ( مادل على لعن الغارس 
على <رمة التملك ) من المشتري ( للتخمير ) لان الغرس الذي هو مقدمة 
ابعد اذا كان حراما كان التملك الذي هو مقدمة اقرب حراما بطريق اولى 
( حرم الاعانة عليه ) اي على الشراء ( ايضا ) كحرمة الاعانة علىالغرس 
( بالبيع ) متعلق ب «١‏ الإعانة » . 


ج١1‏ ( بيع الشيء ممن يصرفه في الهرام ) 0 5 
فتحصل مما ذكرناه : ان قصد الغير لفعل الحرام معتير قطعا يحرمة 

فعل المعين . وان محل الكلام هي الاعانة على شرط الحرام بتقصد نحقىالشرط 

دون المشروط ء وانها هل تعد اعانة على المشروط فتحرم ؛ ام لافلا تحرم 


بعلم انه سيجهاه حرا وهن دون العلم 


الغمر درام( ان قصد الغير لفعل اللدرام معتير قطعا في حرمة فعل المعين ) 
فاذا قصد مشيريالعنب التخمير حرم بيعه واذا لم بتقصده لم يحرم البيسسع 
منه » وان مجدد له بعد ذلك ارادة التخمير (وان محل الكلام) في كونهحراماام 
لا(هي الاعانة على شرط الهرام) كا ابيع الذي «واعانة علىالتملك ‏ والتملك 
شرط للتخمير الحرام - (بقصد ) المعين ( ممق | لشر ط)فةط » كقصداابائع »لك 
المشتري فقط ( دون ) قصد العين محةى ( المشروط ) اي التخمير »فانه 
لو قد البائع الاءانة على تملك المشعري ايحصل التخمير في الخارج حرم 
البيع ( وانها ) اي الاعانة على التملك بدون قصب البائع حصول 
التخميز » ولكن مع عامه بانه سيخمره ( هل تعد اعانة على المشروط ) 
الذي هو التخمير ( فتحرم ) الاعانة التي هي البيسيع ( ام لا ) تعد 
اعانة ( فلا محرم مالم شت “حرمة الشرط ) كالغرس الذي ثبت حرمته 
( من غير جهة التجري ) « من ؛ متعلق بن ٠‏ لا حرم » ( وان مجرد بيع 
العنب ممن يعلم انه سيجعله خمرا ) في المستقبل ( ومن دون العلم ) للبائع 


144 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


بقصده ذلك من الشراء ليس رما اصلا » لا من جهة الشرط ولا من 
جهة المشروط.. 

ومن ذلك بعلم مافها تقدم عن حاشية الارشاد » من انه لو كان بيع 
العنب ممن يعمله حمرا اعانة لزم المع عن معاملة اكير الناس . 

ونم »ان محل الكلام فيا 
( بقصده ) اي المشتري ( ذلك ) التخمير » قصصدا فعايا حال المبايعة 
( من الششراء ) متعاق « بقصده 6( ليس شرما اصلاء لامن جهة الشرط) 
لان الشراء الذى هو شرط لهرام ليس بحرام اذا لم يقارنه القصد الفعلي 
الى التخمير ( ولا من جهة المشروط ) لانه ليس اعانة على التخمير . 

والحاصل » ان المتحصل مما تقدم هذه الامور الاربعة التي ذكرها 
المصنف بشوله و ان » وان » وانها » وان ). 

( ومن ذلك ) الذي ذكرناه» من ان الاشيراء للعنب اذا كان بقصد 
التخمير كان البيع اعانة » يخلاف مااذا كان اشتراء الطعام من المشعري 
عن تميق اقرف على العصيان لم يكن البيع اعانةء ( بعلم ما )اي 
الاشكال الذي برد ( فيا تقدم عن حاشية الارشاد ا انه لو كان بيع 
العنب من يعمله خمرا اعانة ازم المنع عن معاملة اكثر الناس ) اذ لا تلازم 
بين الامرين لامكان كون. بيع العنب اعانة على الاثم حيث يقصد المشتري 
التخمير ؛ ولا يكون بيع الطعام اعانة على الاثم حيث. لا بقصد المشيري 
التعوري به على العصيان . 


( د ثم » ان ممل الكلام ) في الاعانة على الاثم ( فها ) اي في الاعانة 


ج١1‏ ( بيع الشيء ممن يصرفه في الحرام ) 548 


يعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير . فا تقدم من المبسوط من حرمة ترك 
بذل الطعام خائف التلف مستندا الى قوله صلى الله عليه وآله وسلم « من 
اعان على قتل مس الخ » محل تامل» الا ان يريد الفحوى . ولذا استدل في 
امحتاف بعد حكاية ذلك عن الشيخ ؛ بوجوب حفظ النفس مع القدرة وعدم 
الضرر . 

الى ( بعد شرطا للمعصية الصادرة عن الغير ) بان يكون الامر الصادر 
عن الغير معصية ويكون مايصدر عن اللمعين مقدمة لتلك المعصية » وعايه 
فالموت الذي محصل للجائع بسبب عدم الطعام ليس معصية للميت حتى 
يكون عدم بذل الطعام :له اعانة على المعصية ( فا تقدم من المبسوط من 
حرمة ترك بذل الطعام: لخائف التلف ) في حال كون صاحب المبسوط 
( مستندا ) لذلك ( الى قوله صلى الله عليه وآله وسلم « من اعان على 
قتل مسل الخ » محل تامل ) قوله « محل » خير ١‏ لما » ( الا ان بريد 
الفحوى ) والاولوية فان « عدم بذل الطعام » اقوى في كونه سببا لموت 
المسلم من « الكلمة » الي تسبب قتله (واذا) اي للتأمل في استدلال المبسوط 
( استدل في المحتلف بعد حكاية ذلك ) الاستدلال ( عن الشيخ ب ) دليل 
آخخر » غير دليل الاءانة » وهو ( وجوب حفظ النفس مع القدرة ) من 
الحافظ ( وعدم الضرر ) على الحافظ » فاك توجه ضرر اليه » "أ انه لو 
حفظ من بموت جوعاً باعطائه طعامه مات المعطي بنفسه جوعاً ٠‏ لانحصار 
طعامه في ما يكفي احدههما ‏ مثلا ‏ . 


ك5 ( المكاسسب الحرمة .) ع١‏ 


« ثم ١‏ انه كن التفصيل في شروط الهرام المعان عليها بين ما تنحصر 
فائدته ومافعته عرفا في المشروط ارم كحصول العصا في بد الظالمالمستعير 
لها من 0 لضرب احد » فان ملكه للانتفاع بها في هذا الزمان تنحصر 
فائدته عرفا في الضرب .و كذا من استعار كأسا ليشرب الخمر فيها . وبين 
مالم يكن كذلات كتمليك الخار للعنب »© فان منفعة التماياك وفائدته غسير 


( « ثم :2 انه يمكن التتفصيل في شروط ارام المعان عليها  )‏ بحلاف 
ما ذكرنا سابقًا من اطلاق عدم حرمة الاعانة على شرط الحرام - ( بينما) 
اي الشرط الذي ( تنحصر فائدته ومنفعته عرفا ي المشروط المحرم ) فان 
الاعانة على مثل هذا الشرط حرام ( كحصول العصى في بد الظالم ) الذي 
دو شرط ي ضرب المظاوم ( المستعير لها ).اي للعصى ( من غيره لضرب 
احد ) من المظلومين ( فان ماكه ) اي واجدية الظالم ( للانتفاع بها )اي 
بالعصى ( في هذا الزمان ) الذي فيه دولة الباطل - او المراد : في زمان 
ارادة الظالم ضرب مظلوم حاضر عنده ‏ ( تنحصر فائدته عرفا في الضرب ) 
الغحرم ( وكذا من استعار كأسا ) من غغيره ( ليشرب الخمر فيها ) اي 
في تلك الكأس فان فائدة الكأس في حال ارادة المستعمسير شرب الؤمر 
تنحصر في المحرم ‏ عرفا ولذا يحرم اعطاؤه,العصى والكأس ٠‏ لانهءيضدق 
عليه الاعانة على الام فعلا ( وبين مالم يكن كذلك ) بان لا تنحصر 
الفائدة في الحرام فعلا ( كتملياث ) البائع ( الخهار للعنب٠؛‏ فان منفغة 
التملياك وفائدته غبر منحصرة ‏ عرفا في الخمر » حتى عند الخهار ) فان 


2 ( بيع الشي تمن يصرفه في الحرام ) -  1497/‏ 
فيعد الاول ‏ عرفا اعانة على. ا مشروط الخحرم ؛ حللاف الثاني : 
ولعل من جعل بيع الس لاح >ن اعداء الدين حال قيام الحرب من 
المساعدة على ارم » وجوز بيع العنب ممن يعمله حمرا ‏ كالفاضلين في الشرائع 
والتذكرة وغيرهها ‏ نظر الى ذلك . 
وكذلك افق الثاني ؛» حيث منع من بيع العصير المتنعجس على مستكاه 
مستنداً الى كونه من الاعانة على الاثم » ومنع من كون بيع العنب ممن يعلم 


أنه بجعله حمرا من الاعانة 


الخار يتمكن من اكل العنب او تذايئه ( فيعد الاول ) اي اعطاء العصى 
والكاس » للضارب والشارب ( عرفا اعانة على :المشروط الحرم » بحلاف 
الثاني ) الذي هو بيع العنب ممن مجعله حمرا . 

ظ ) ولعل >ن جعل بيع السلاح من اعداء الدين حال قيام امورب سس 
المساعدة على المحرم ) فافهى بحرمته ( وجوز بيع العنب ممن يعمله حمرا ) مع 
ان الذي يظهر ابتداء” تساويها في. الحم  (‏ كالفاضلين ) : الحقق والعلامة 
( في الشرائع والتذكرة وغيرهها - نظر الى ذلك ) التفصيل الذي ذكرنا 
من صدق الاعانة 5 حدم السلاح ف كاعطاء العصى - وعدم الصدق يِ 
بيع العنب . 

) وكذلاك ) .لعاه نظر الى التفصيل الذي ذكرنا ) المحمق الثاني » حيث 
منع من بيع العصير المتنجس على مستحاه ) كاسنة والككفار ( مستنداً الى 
كونه ) اي البيع من المستحل ( من الاعانة على الاثم » ومنيع من كون 
بيع العنب من يعلم انه مجعله خمرا من الاعانة ) على الاثم » واتما قانا: ان 


5 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 
فان تملك المستجل للعصير منحصر فائدته عرفا عنلده في الانتفاع به حال 
النجاسة » بخلاف تملك العنب . 

وكيف كان فلو ثبت مميز موارد الاعانة من العرف فهو ء والا فالظاهر 
مدخلية قصد المعين . «نعم» يمكن الاستدلال على حرمة بيع الشيء ممن يعلم 
انه. يصرف 'المبيع 5 الحرام » بان دفع المنكر كرفعه واجب» ولا نم الا 
برك البيع 
نظر المحقق الى الوجه الذي ذكرناه في التفصيل بين الضارب والشارب (فان 
علك المستحل العصير منجصر فائدته عرفا عنده ) اي عند المستحل ( ي 
الانتفاع به حال النجاسة لاف علك العنب ) فلا تنحصر فائدته في التخمير 
حبى عند الخار . 

(وكيف كان فلو ثبت بمميز موارد الاعانة ) وان ايها من الاعانة على 
الام وايها ليس هن الاعانة على الاثم ( من العرف ) الذي هو المخاطب 
بقوله « لا تعاونوا على الاثم » وفهمه حجة في المصاديق ( فهو ) المطلوب 
لمتبع والميزان في الهرمة وعدمها ( والا فالظاهر ) من العرف ( مدخلية 
قصد المعين ) في كون فعله اعانة ومقدمة: للهرام » فان باعه العنب أيخمره 
صدق عرفا انه اعانه على الام » وان باعه العنب ولم يقصد ذلك وان 
عل بانه سيخمره ‏ لم يصدق. انه اعانه على الاتم ( « نعم » بمكن الاستدلال 
على حرمة بيع الشيء ممن يعم )'اي البائع ( انه صرف ابيع في الحرام ‏ 
بان دفع المنكر ) بالصد عن وقوعه ( كرفعه )اذا كان موجودا ( واجب 


ولا يتم ) دفع المنكر ( الا بترك البيع ) فان البائع من ناحيته صد المنكر 


ج١‏ ( بيع الشيء ممن يصرفه في الحرام ) 5 
فيجب . واليه اشار المحقق الاردبيل رحمه الله - حيث استدل على حرمة 
بيع العنب في المسألة بعد عموم النهي عن الاعانة . بادلة النهي عن المنكر. 
ويشهد بهذا ما وردمن(«انه لولا انبىامية وجدوا من يكتب ونجىهم 
الفيء » ويقاتل عنهم » ويشهد جاعتهم ؛ لا سابوا حمنا ») دل على مذمة 
الناس في فعل مالو تركوه لم تتحقق المعصية من : امية » فدل على 
بوت الم لكل هالو ترك لم :: تحقق المعصية 
وان امكن ان يوجد من ذاحية ا ( فيجب ) عدم البيع » وعليه 
فيدرم اأميع ؛ لآن ترك كل واجب حرام . 
(واليه)أي الى هذا الاستدلال ( اشار المحم الاردبيلى ره الله حيث 
استدل على حرمة بيع العنب في المسألة ) التي تمن فيها ( بعد ) الاستدلال 
( عموم النهى عن الاعانة ) على الاثم والعدوان ( - بادلة النهمي عن 
المنكر ) فان قولهسبحانه « كانوا لا يتناهون عن منكر فعاوه ) يشمل مثل المقام. 
) ودشهد بهذا ) ) الاستدلال ) م ورد ( عن ابي حمرة عن الصادق 
عليه السلام (من ١‏ أنه 1 ان بي امية وحدوا من د يكتب وبجبي هم الغيء 4 
ويقاتل عنهم » ويشهد جاعتهم ؛ ذا سابوا حقنا ) نص الرواية ما ذكرنا 
ولعل المصنف وجد ا نتمل في مكان آخر » او اراد النقل بالمعنى »2 لا 
بالالفاظ ( دل ) هذاالحديث ( على مذمة الناس في فعل هااو تركوه لم 
تتحفق المعصية من بى امية» فدل على ثبوت الم لكل م لو ترك لم تتحفق 
المعصية من الغير ) فان حمق المعصية من بني امية كان متوقفا على فعسل 


الناس » فذم الامام -عليه السلام- الناس » وكذا ممق المعصيه من مشعريالعنب 


2 ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


وهذا وان دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن يعم انه سيجعله 
حمرا مع عدم تصى ذلاك حين الشراء » الا انه لم يمَم دليل على وجوب تعجيز 
من يعم انه سيهم بالمعصية © واتما الثابت من النقل والعقل القاضي بوجوب 
االطف وجوب ردع من هم بها واشرف عليها بحيث لولا الردع لفعلها 


او استمر عليها . 


يتوقف على بيع العنب منه » فالبيع المذ كور مذموم . 

( وهذا ) الحديث ( وأن دل بظاهره على حرمة بيع العنب ولو ممن 
بعلم انه سيجعله حمرا مع عدم قصد ذلك ) التخمير منه ( حين الشراء ) 
لان الحديث يدل على لزوم ترك كل فعل يؤدي الى عصيان الغير (الا انه). 
ظهور بدوي لا مكن الالمزاميه ؛ لانه ( لم يتم دليل على وجوب تعجيز من 
بعلم ) من حاله ( انه سيهم بالمعصية ) ٠‏ يعلم » بالبناء للمجهول . واما ان 
الحديث لايدل على ذلك » فلان بي امية كانوا يهتمون يسلب الخلافة 
الذي هو من أعظم المعاصي وكانوا مشتغلين به» فغاية ما يدل هو ان اعانتهم 
حرام » واين هذا من: تعجيز من يتأتى منه المعصية بعدا » حَبتى في صورة 
عدم قصده الان للعصيان . ( واتما الثايت من النقئل ) : ادلة النهي عن 
المنكر . ( والعقل ) : الدال على الحيلولة دون وقوع القبيح ( القاضي بوجوب 
اللطعف ) هذا بياك لدليل العقل ولعل المراد به ان كونه سبدانه « لطيفا » 
تعنى تقريبه الناس الى الطاعة وتبعيدهم عن المعصية يقتضي ان يأمر بدفع 
المنكر , يما امر برفع المنكر ( وجوب ردع من هم بها ) اي بالمعحصية 
( واشرف عايها بحيث لولا الردع افعلها او استمر عليها ) بعد الفعل ع 


ج١١‏ ) بيع الشي ثمن يصرفه في الحرام ( اك ك2 


و ثم » ان الاستدلال المذكور اا يحسن مع عل البائع بانه لو لم يبعه 
لم محصل المعوصية. » لانه حينئذ قادر على الردع .. اما لو لم يعلم ذلك او عم 
بانه محصل منه المعصية بفعل الغير .فلا يتحقق الارتداع برك البيع » من بعلم 
عدم الإنتهاء بنهيه عن المنكر .. 

ولذا لم حبس الامام امير المؤمنين عليه السلام ابن ملجم قبل قيامه بالجرممة 
فدليل النهي عن المنكر ودليل الاطف اما يدلان على الرفع للمنكر لا الدفع له. 

(١‏ 7 4 ان الاستدلال- المذ كور ) لحرمة بيع العنب ممن يعمله حمراء 
بادلة دفع المنكر ( اما بحسن ) الاستدلال به للمقام ( مع علم. البائع بانه 
لو م ببعه ل بحسن المعصية ) في الخارج ( لانه ) اي البائع ( حيئذ ) 
اي حين. ا بانه لو لم يبع لم محصلى المعصية ( قادر على الردع ) بعدم 
البيع فيتحقق مفهوم الردع حيئذ يتركه البيع ( اما لو لم يعم ذلك ) اي 
بأنه لو لم يبعه لم محصل: المعصية..( او عل بانه محصل منه المعصية بفعلالغير) 
اي ان سائر البائعين يبيعونه العنب فيصنع حمرا ( فلا يتحقق الارتداع ) 
من المشعري ( بترك ) البائع ( الميع ) له » فهو ( شن بعلم عدم الانتهاء) 
لفاعل المنكر ( بنهيه عن المنكر ) والحاصل ان عدم البيع لو كان من جهة 
الارتداع. ‏ خارجا ‏ فانه اما يتحقق اذا حصل الارتداع , اما اذا علم 
البائع بانه لا بحسل الارتداع ٠‏ او ل يعلم هل محصل الارتداع ام لا ء» فلا 
دليل على حرمة البيع . 

( و ) ان قات : سواء علِم . البائع حصول الارتداع ام عل عدم 
حصول الارتداع ام شلك في ذلك » فان تكايفه ان لايبيع العنب لهذا المشيري . 


# ا ) المكاسنت الحرمة ) ج١١‏ 


وتوهم ان البيع. حرام على كل احد فلا يسوغ لهذا الشخص فعله 
معتذرا بانه لو تركه لفعله غيره ‏ _. مدفوع بان ذلك فما كان محرها على 
كل واحد على سبيل الاستقلال ٠‏ فلا يجوز لواحد منهم الاعتذار بان هذا 
الفعل واقع لا محالة ولو من غيري »© فلا ينفع تركي له »اما اذاوجب على 
جاعة شيء واحد كحمل ثقيل مثلا بحيث يراد منهم الاجتاع عليه ؛ فاذا علم 
واحد من -ال البائي عدم القيام به والاتفاق معه في انجاد الفعل 


قلت : ( توهم ان البيع حرام على كل احد فلا يسوغ لهذا الشخص ) 
البائع ( فعله ) اي البيع للمشتري ( - معتذرا ) في بيعه ( بانه لو تركه) 
اي البيع ( افعاه غيره ‏ ) فا الفائدة في ترك هذا البائع للبيع ؟ ( مدفوع 
بان ذلك ) التحريم على هذا البائع » سواء حصل الارتداع ام لآ ( فها كان) 
ابيع ( محرما. على كل واحد على سبيل الاستقلال ف ) حينئذ < لا يجوز 
اواحد منهم الاعتذار بان هذا الفعل ) المحرم » كالتخمير في المثال ( واقع 
لا محالة » ولو من غيري فلا ينفع. تركي له ) لان الحرمة على كل احد 
لا تلائم هذا الاعتذار» فهو حينئك من قبيل ان يسرق زيد مال عمرو معتذرا 
بانه لو لم يسرقه لسرقه غيره » فان هذا العذر.غير صحيح » لهرمةالسرقة 
على كل اد ؛ سواء سرق غيره ام ل . (١‏ آاما اذا وجب عبى جاعة شئيء 
واحد كحمل ) ثبيء ( ثقيل مثلا ) مما لا يبحمل الا بالاجماع ( نحيث راد 
منهم الاجتاع عليه فاذا علم واحد ) منهم ( من حال الباي عدم القيام به) 
اي بحمل هذا الثقيل ( و ) عدم( الاتفاق معه في ابجاد الفعل ) في الخارج 


ج221 ١‏ بيع الشيءممن يصرفهفي الحرام ) 0 س.م ‏ 


كان قيامه بنفسه بذلك الفعل لغوا فلا بجحب . 

وما نحن فيه من هذا القبيل » فان عدم محم المعصية من مشتري.العنب 
موقوف غلى محقق ترك البيع. من كل. بائع 2 فترك المجموع لابيع سبب واحد 
لعرك المعصية.» سما ان بيع واحد منهم. على البدل. شرط لتحققها ٠‏ فاذا علم 
واحد منهم عدم اجماع الباقي معه في لصيل السبب - والمفروض ات قيامه 


( كان قيامه بنفسه بذلك الفعل ) بان يأخذ طرفا من الثقيل اعتباطا (لغوا) 
لا فائدة فيه لانه لا محملبهذا الواحد .( فلا بجب ) عليه القيام وحده . 
( وما نحن فيه ) من عدم بيع الغنب .من هذا البائع الخاص ».مضع 
علمه بان غيره يبيعه للمشتري المحمر ( من هذا القبيل ) » اي قبيل حمل 
الثقيل » لاقبيل « السرقة » المهرمة على كل احد ( فان ) الواجب ( عدم 
تحقق المعصية من مشتري .العنب ) وهذا الواجب ( موقوف على تحقق ترك 
البيع. من كل بائع ) بان لا يبيعه احد ( فترك المجموع للبيع سبب واحسد 
ارك المعصية ) في. الخارج ( سما ان بيع وا<مد .منهم على البدل شرط 
لتحققها ) فان ايا منهم باعه قام المشتري. بالتخمير الحرم ( فاذا علم 
واحد منهم عدم اجتماع الباقي معه في محصيل السبب ) لترك. المعصية »اي 
انهم لا يساعدونه في ابجاد سبب ترك التخهير (- والمفروض ان قيامه )اي 
هذا البائع ( منفردا ) بترك البيع ( لغو: ‏ ) لانه: حصل ١اسبب‏ من شخص 


آخر ( سقط وجوبه ) هذا جواب «١‏ اذا ٠‏ . 


واما ها تقدم من الخير في أتباع بني امية ». فالذم فيه انما هو على 
اعانتهم بالامور المذكورة في الرواية . 

وسيأتي حربم كون الرجل من اعوان الظلمة » حتى في المباحات. الي 
لآ دخل لها برياستهم » فضلا عن مثل جباية الصدقات وحضور اللماعات 
وشمهها ما هو من اعظم الحرمات . 

وقد تاخص ما ذكرنا : ان فعل ماهو من قبيل الشرط اتحقق المعصية 


( واما ما تقدم من الخير في أتباع بي امية » فالذم فيه ) ليس لاجل 
انه او لم يعنهم هؤلاء لم يتحقق الظلم » حتى يدل على وجوب دفع المنكر 
بل الذم ( اما هو على اعانتهم بالامور المذكورة في الرواية ) من جباية 
الصدقة وحضور الماعة .ومل اشبه . 

( وسيأتي. تحريم كون الرجل من اعوان الظلمة حتى في المباحات الي 
لا دخل لا برياستهم فضلا عن )اعانتهم في ( مثل جباية الصدقات وحضور 
الجاعات وشيهها ثما هو من اعظم المحرمات ) اذن فالقول محرمة بيع العنب 
ممن يعمله حمراء» لقاعدة النهي عن المنككرءاو قاعدة اللطف . اوخصوص 
الرواية في اعوان بني امية » غير تام . 

( وقد تالخص هما ذكرنا ) من اول المبحث الى هنا : ( ان فعل 
ما هو.من قبيل الشرط. اتجقّق المعصية من الغير ) « الفعل ) كالبيسع »© 
و ه الشرط » الشراء » و «المعصية من الغير » التخمير للعنب من المشيري 


( من دون قصد ) البائع ‏ في المثال ‏ ( توصل الغير ) اي المشتري (به) 


ع ( بيع الشيء ممن يصرفه ي الهرام ) 0 5 
الى المعصية غير محرم » لعدم كونها ‏ في العرف ‏ اعانة مطلاء او على 
التفضيل الذي .احتملناه اخخيرا . 

واما ترك هذا الفعل » فان كان سبيا ‏ يعني علة تامة ‏ اعدم المعصية 
من الغمر » سما اذا امخصر. العنب: عنده » وجب » لوجوب الردع عن المعصية 
عقلا ونقلا . 

واما لو لم يكن سببا بل كان السبب تركه منضما الى ترك غيره 


اي بهذا البيع ( الى المعصية ) كالتخمير ( غير محرم لعدم كونها ) اي 
الفعل. » وتأنيث الضمير باعتبار « الاعانة »  (‏ في العرف ‏ ) الذي هو 
لمحم في تشخيص موضوع «١‏ الاعانة » ( اعانسة ) على الاثم ( مطلقا ) 
مقابل التفصيل الذي نذكره ( او على التفصيل الذي احتملناه اخيرا ) بمو لنا 
د ثم انه مكن التفصيل في شروط الهرام. المعان عليها. .بين ما تنحصر الخ .١‏ 

( واما ) الاستدلال لخرمة البيع من جهة « دفع المنكر © الذي تقدم 
الكلام فيه فحاصل ما اخترناه : ان ( ترك هنا الفعل » فان كان سببا 
- يعني علة تامة ‏ لعدم المعصية من الغير ) كالمشتري -. بي مثال العنب ‏ 
( كما اذا امحصر العنب عنده وجب ) ترك الفعل ( لوجوب اردع عن 
المعصية عقلا ) .لقبح الاتيان بشيء بوجب وقوع الغير في العصيان ٠‏ كقبح 
الاتيان بشيء يوجب مرض الغير او فقره أو مااشبه ( ونقسلا ). اشمول 
ادلة النهي عن اللنكر له بالمناط . 

( واما لو لم يكن سببا بل كان السبب ) لترك الغير للعصيان (تركه) 
اي. ترك هذا البائع لبيع العنب ‏ مثلا ‏ ( منضما الى ترك غيره ) بان كان 


5 ( المكاسبالمحرمة ) ج١١‏ 


فان عل او ظن او احتمل قيام الغير بالترك وجب قيامه به ايضا . 

وان علم او ظن عدم قيام الغير سقط عنه وجوب الترك » لان تركه 
نفسه ليس برادع حتى يجب . 

« نعم » هو جزء لارادع المركب من مجموع تروك ارباب العنب » 
لكن يسقط وجوب الجزء اذا علم بعدم نحقى الكل في الخارج . 


السبب عدم بيع احد العنب لهذا المشتري ( فان عل او ظن او احتمل 
قيام الغير بالمرك ) لبيع العنب أه( وجب قيامه به) اي بالترك ( ايضا) . 

( وان عم او ظن د قيام الغير ) باأترك » فاك المشمري يشر ي 
من غيره العنب ( سقط عنه ) اي عن هذا البائع ( وجوب العرك ) فل 
يجب عدم البيع بل جاز له ان يبيع منه ( لان تركه ) اي هذا البائع 
( بنفسه ) اي فقط ( ليس برادع ) للمنكر في الخارج ( حتى يجب ) 
هذا الترك . 

( نعم هو ) اي ترك هذا البائع لبيع العنب ( جزء للرادع المركب ) 
ذلكالرادع (من مجموع تروك) فانهاتما يرتدع اذا لم يبعه. احد من ( ارباب 
العنب » لكن يسققط وجوب الجزء  )‏ اي ترك هذا البائع الخاص لبيع 
الخار العنب - ( اذا علم بعدم محقق الكل في الخارج ) بان يقوم فرد آخخر 
ببيعه للعنب هذا الخهار . 

ولا مخفى انه رما يرد على المصنف أنه ذكر تارة عدم وجوب الترك 
اذا احتمل قيام الغير به . وتارة وجوبه وان احتمل قيام الغير به : ومقتضى 
القاعدة : أنه مع احمال ترك الغير يحرم البيع لمناط وجوب النهي عن المذكر 


ج١‏ ( بيع الشيء من بعلم انه يصرفه في الحرام ) ال 5 


فعلم مما ذكرناه في هذا المقام : ان فعل ماهو شرط لحرام الصادر 
من الغير بقع على وجوه : - 

و احدها ) ان يع من من الفاعل قصدا منه لتوصل الغير به الى ارام . 

وهذا لا اشكال في حرمته » لكونه اعانة . 


« الثاني » ان يمع منه من دون قصد لصول الخرام . 


مع احمال التأثير . ومعه لا مجال للبراءة » م لا مجال للعراءة من 
المنكر مع احمال التأثير : 

اقول : ورا يصحح كلام الشيخ بتقييد بعضه ببعض » فيتحصل من 
مجموع كلامه »انه مع العلم برك الغير او الغلن بمركه » او الشلك فيه يحرم 
البيع » ومع العلم بيع الغير او الظن ببيعه » لا رم البيع له » وقد اطال 
المعلقون الكلام في المسألة اضربنا عنها مشيا مع ما بنيناه من توضيح المتن . 


( فعلم مما ذكرناه في هذا المهام : ان فعل ماهو شرط لحرام ) 
كالشراء الذي هو شرط التخمير ( الصادر ) ذلك الفعل كالبيع ( منالغير 
بقع على وجوه : - ) . 

(ه احدها ) ان دقع ) الفعل كالبيع ( من الفاعل قصدا منه لتوصل 
الغغر ) اي المشتري ( به) اي بهذا الفعل ( الى الحرام ) كأن يبيعه بمقصد 
ان محمره 2 

( وهذا ) القسم ( لااشكال ي حرمته» لكونه اعانة ) على الاثم . 

( « الثاني ؛ ان يققع منه ) الفعل ( من دون قصد لحصول الخرام؛ 


5 ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


ولا لخحصول ماهو 50 مثل نجارة التاجر بالنسبة الى معصية العاشر 
فاه لم يقصد بها تسلط العاشر عليه الذي هو شرط لأخذ العشر . وهذا 
لا اشكال في عدم حرمته . 

الثالث © ان بيقع منه بقصد حصول ماهو من مقدمات حصول 
الحرام عن الغير » لا الحصول نفس الحرام منه . 

وهذا قد يكون من دون قصد الغير 

ولا لحصول ماهو مقدمة له ) بان لا يقصد بالبيع الوصول الى التخمير 

ولا الوصول الى التملك الذي هو مقدمة للتخمير ( مثل جارة التاجر بالنسبة 
الى معصية العاشر ) الاخذ للعشور . فان التاجر لا بقصد وصولالعاشر الى 
العشور » ولا الى مقدمة اخذه للعشور . 

وقد مثل المصنف اقدمة اذ العشور بقوله ( فانه ) اي التاجر ( لم 
بقصد بها تسلط العاشر عليه ) اي على نفسه ( الذي ) صفة التسلط (هو 
شرط لاخذ العشر ) واتما اراد التاجر التجارة فقط . 

( وهذا ) القسم ( لا اشكال في عدم حرمته ) لعدم صدق «الاعانة 
على الاثم ؛ عليه . 

( « الثالث وان يمع منه ) الفعل ( بقصد حصول ماهو من مقدمات 
حصول الحرام عن الغير ) الذي هو المشتري ‏ مثلا ‏ ( لاالحصول نفس 
الهرام منه ) كم لو قصد البائع تملك الهار - والتملك شرط الهرام ‏ اذ 
اولا التملك لم يتمكن الخهار من التخمير . 

( وهذا ) القسم ( قد يكون من دون قصد الغبر ) الذي هو المشتري 


ج١201‏ ( بيع الشيء من بعل افه يصرفه في الحرام ) 2 


0100 0 


التوصل بذلك الشرط الى الحرام » كبيع العنب من الخبار المقصود منه تملكه 
للعنب! لي هو شرط لتخميره » لا نفس التخمير» مع عدم قصد الغير ايضا 
التخمير حال الشراء . وهذا ايضا لا اشكال في عدم حرمته . 

وقد يكون مع قصد الغير التوصل به الى الحرام ‏ اعني التتخمير ‏ حال 
شراء العنب . وهذا ايضا على وجههين : 

احدهما : ان يكون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم محقق 
الحرام من الغير 
( التوصل بذلك الشرط ) اي الاشتراء ( الى الحرام ) وذلك ( كبيع 
العنب من الخهار المقصود منه ) اي من ابيع ( تملكه للعنب )التملك(الذي 
هو شرط اتخميره » لا ) المقصود منه ‏ اي من البائع - ( نفس التخمير 
مع عدم قصد الغير ) الذي هو المشتري (ايضا) كعدم قصد البائع (التخمير 
حال الشراء . وهذا ) القسم ( ايضا ) كالقسم الثاي ( لا اشكال في عدم 
حرمته ) لانه ليس اعانة على الاثم . 

( وقد يكون) التقسم الثالث ( مع قصد الغير ) اي الشتري(التوصل 
به الى الحرام اعني التخمير حال شراء العنب . وهذا ) النوع الثاني من 
القسم الثالث ( ايضا ) كنفس القسم الثالث ( على وجهين ) : 

( احدهها : ان يككون ترك هذا الفعل من الفاعل علة تامة لعدم 
نحقق الحرام من الغير ) لا نمحصار العنب مثلا عندهذا البائع » فاذا لم يبعه 
العنب لم يتمكن من التخمير ‏ اصلا ‏ لاما اذا كان بحكن من التخمير 


باشتراء الحنطة او التمر او مااشبه من غيره » او كان عنده مقدار من 


5-0007 ( المكاسب الحرمة ) 0 


والأقوى ‏ هنا - وجوب الثرك وحرمة الفعل . 

والثالي : ان لا يكون كذلك ٠‏ بل يعلم عادة او يظن بمحصول الحرام 
منْ الغر . من غير تأثير لترك ذلك الفغل : والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ 
بناء على ماذكرنا من اعتبار قصد الحرام في صدق الاعانة عليه 
معذاما 
العنب اذا بعته له حمر عنب البائع » واذا م تبعه حمر 5 نفسه . 
(والاقوى هنا وجوب الترك) اي ترك بيع العنب له (وحرمة الفعل)واطلاق 
قوله عليهالسلام: «هو ذا نبيع تمرنا من يصنعه مرا #منصرف الى المتعارف 
الذي هو وجود من يبيعه التمر » لو لم يبعه الامام عليه السلام . 

( والثاني ان لايكون كذلك ) اي لا يكون ترك الفعل من الفاعل 
علة تامة ( بل يعلم ) البائع ( عادة ) اي علماً عاديا ( او يظن بمحصول 
الحرام من الغير ) اي المشتري لانه يشتري العنب من بائع أبحر ( من 
غير تأثير ) في عدم الحرام ( لمرك)لبائع ( ذلك الفعل ) اي .تركه للبيع 
لارؤر في عدم مخمير المشتري . ( والظاهر عدم وجوب الترك حينئذ ) 
اي حين على او ظن ان المشتري سيفعل الحرام ضواء بائعه ام لم يبعه . 

واما قلنا بالحرمة في الصور المذكورة ( بناء ) على ان الحرزمة 
:توقف على احد شيئين : إما قصد الحرام » او صدق الاعانة » وان لم 
قصد الحرام . فكلا محقق احد الامرين كان البيعغ <راما والا كان حلالا 
والى هذا اشار يقوله : بناء” ( على ماذكرنا من اعتبار قصد الحرام في 
صدق الاعانة عليه ) اي على الحرام ( مطلقاً ) مقابل التفصيسل 


ج١١‏ ( بيع الشيء ممن يعلم انه يصرفه في الحرام ) دك اااي 


«م) كل مورد حكم فيه بحرمة البيسع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر 
عدم فساد البيع ؛ لتعلق النهي عما هو خارج عن المعامالة ‏ اعني الإعانة 
على الاثم » او المساحة في الردع عنه . 

ويحتمل الفساد »© لاشعار قواه 

( او ) بناء ( على ما احتمانا من التفصيل ) عند قولنا « ثم انه ممكن 
التفصيل في شروط التوراء ). 

( ثم ) اذا عرفت الكلام ي الحكى التكليفي ني البيع » ننقل الكلام 
الى الحم الوضعي وانه اذا حرم البيع فهل يفسد ام لا ؟ فنقول : (كل مورد 
حم فيه بحرمة البيع من هذه الموارد الخمسة فالظاهر عدم فساد البييع ) 
بل يصح البيع وإن كان البائع فعل حراما ( لتعاق النهي مما هو خخارج عن 
المعاملة ) والامر الخارج  (‏ اعني الاعانة على الام ) في بعض الصور 
( او المسامحة ) من البائع ( في الردع عنه )اي عن الاثم » في صورة اخرى. 

توضيحه : ان النهي قد يتعلق بنفس المعاملة » كأن يقول الشارع ١‏ لانبع 
بيعا ربويا » ومثل هذا النهي موجب للفساد ٠‏ لظهوره في كونه ارشادا الى 
الفساد . وقد بتعلق النهي بكلى خارجي عن العاملة » لكنه انطبق على المعاملة 
كالنهي عن الاعانة او النهي عن المنكر » مما انطبق هذا الكل فيالمقامعلى المعاملة » 
وحيث ان الحرمة لاتلازم الفساد » فلا يدل مثل هذا النهي على الفساد , 
فتكون المعاملة صححيحة ولكنها موجبة للعقاب ( ويحتمل الفساد لاشعارقواه 


مم ا ( المكاسي المحرمة ) ج ١‏ 


عليه السلام في رواية محف العقول المتقدمة ؛ بعد قوله : إكرشيم مايق 
به - : وكل منهي عنه مما يتقرب به لغير الله او.يقوى به الكفر والشرك 
في جنيع وجوه المعاصي او باب يوهن به الحق فهو حرام محرم بيعه وشرائره 
وامساكه » بناء” على ان التحريم مسوق لبيان الفساج في تلك الرواية » كي 
لا حفى . 

لكن في الدلالة تأمل » 
عليه السلام ‏ في رواية تحف العقول المتقدمة » بعد قوله : وكل مبيسع 
ملهو به : وكل منهي عنه. مما يتقرب به لغير الله ) فان الاعانة على الاثم 
ما يتقرب به الى الشيطان ( او يقوى به الكفر والشرك اي. جميع .وجوه 
المعاصي ) لان كل معصية يقوى بهاالشرك والكفر لمسائحتها .لما ( او باب 
بوهن به الحق ) فان كل. معصية باب يوهن به الحق ( فهو حرام محرم 
بيمهء وشراؤه وامساكه ) فان هذه الغقرات اثلاث في الروايية دالة على 
فساد مثل بيع العنب لمن يعمله خمرا ( بناء على ان التحرمم ) في الرواية 
ر مسوق لبيان الفساد في تلك الرواية ) اذ الظاهر هو سوق الروابة لبيان 
الببوع :الصحيحة والفاسدة فليس المقصود منها مجرد الحكم التكليفي ( م 
لا فى ) . 

( لكن ) مع ذلك ( في الدلالة ) للرواية على ما نحن فيه ( تأمل ) 
بمعنى أن الرواية لا تشمل ببع العنب من يعمله حمرا ‏ وإن سلمنا انهاعلى 
تقدير الشمول دالة على الفساد ‏ . 

ووجه التأمل : ان الظاهر من قوله عليه السلام ٠‏ ما يتقرب يه لغير 


ج١‏ ( بيع الشي ممن بعل أنه يصرغفي الحرام ) كك 
ولو تمت اثبت الفساد مع قصدالمشتري خاصة حرام » لان الفساد لابتبعض. 
ا ان بي ب كي إلا اسم بر قافر عن اراد علي الاق 3 
يقوى به الكففر والشرك » قوة من جنس'ذين الامرين لا من جنس العصيان 
المناسب لما » والظاهر من قوله عليه السلام وباب يوهن به الحق» : وهن 
الدين والمذهب لاكل معصية . 

هذا ولكن الانصاف الصدق في الجملة » وان لم يسم الصدق في 
كل “مكان ( ول تمت: 6 !لدلالة ( لثبت الفساد مع قصد المشتري خاصة 
حرام ) لامظامًا'سواء قصد المشتري ام لا » بان لم يكن وقت الاشتراء 
قصده التخمير ثم قصد ذلك » واتما نقول بان البيع في هذه الصورةفاسدة 
( لان الفساد لا يتبعض ) فان قصد المشتري حرام بوجب فساد اشتراءه 
واذا فسد الشراء, فسد البيع » اذ لا مكن ان تكون معاملة نصفها فاسد 
ونصها حصح » حى يقال : ان الفساد من ناحية. المشتري فقط - لقصده 
الحرام ‏ دون ناحية البائع ؛ لانه لم يقصد الحرام . 

فتحصل انه اولا ‏ لانقول بشمول فقرات الرواية » لمثل بيسسع 
العنب. ٠‏ وهذا مااشار اليه بقوله « لككن في الدلالة تأمل »© . وثانيا -لو 
قلنا بشمول الرواية لم نحن فيه لا نقول بالفساد مطلةًا ٠‏ واتما نقولبالفساد 
2000-7 المشتري ححين الاشتراء التخمير . 

وربما قبل في معنى قوله « ولو نمت الخ » معهى آأخر » ولكن 
ما ذكرناه اقرب الى ظاهر العبارة . 


#4 ( المكاسبالمحرمة ) ج١‏ 


القسم الثالث 


ما يحرم اتحريم ما بقصد منه ثشأنا » معنى ان من شأنه ان يقصد 
منه الهرام . 

ونحريم هذا مقصور على النص » اذ لا يدخل ذلك نحت الإعانة 
خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير له في الحرام » كبيع السلاح من اعداء 
الدين مع عدم قصل تقويتهم 4.<بل وعدم العام 
٠‏ ( القسم اثالث )مما يرم التكسب به لتحريم ما يقصد به الذي 
ذكرنافي اول النوع الثاني انه على اقسام ‏ . 

( ما بحرم لتحريم هايقصد منه شأنا . بمعنى ان من شأنه ان يقصد 
منه الحرام ) كبيع السلاح من أعداء الدين » فانه حرام لتحربم ما يقصد 
الاعداء من السلاح شأنا » فان السلاح له شأن قتل المسلمين . 

( ورم هذا ) القسم ( مقصور على النص » اذ لا يدخل ذلك نحت) 
عنوان ( الاعانة ) على الاثم ( خصوصا مع عدم العلم بصرف الغير ) اي 
اعداء الدين ( له ) اي: للسلاح ( في الحرام ) وذلك ( كبيسم السلاح من 
اعداء الدين مع عدم قصد تقويتهم ) بهذا السلاح ( بل وعدم العم 


ج١١‏ )0 بيع السلاح من اعداء الدين ( #١8‏ 
باستعالهم لهذا ا مبيسسع الخاص قي حرب : المسلمين » الا ان المعروف بن 
الاصصاب حدرمته ) بل لا خئلادف فيهأ 

منها » رواية الحضرمي « قال : دخانا على ابي عبداللهعليهالسلام» 
فقَال له حم السراج : ما تقول فيمن يحمل الى الشام من السروج واداتها؟ 
قال عليه السلام : لا بأس »باذم البوم بمنزلة اصداب رسول الله صلى الله عليه 
وآله وسم » انتم في هدنة فاذا كانت الماينة 


باستعالهم لهذا المبيسع الخاص في حرب المسلمين ) فانه ‏ وان لم بصدق 
عليه الاعانة على لالم 00 حرام للادلة الخاصة 6 ) اللا ان الممروف يسساين 
الاصماب حرمته بل لا خلاف فيها ) لدى الفمهاء وان اختلنموا في أنه 
خرام مطلقا »او في حال الحرب »او في حال الماينة » او غير ذلكمن 
الاقوال المتعددة. في المسألة . 
( والاخبار بها ) اي بالحرمة ( مستفيضة ) : 
( « منها  »‏ رواية الحضرمي « قال : دخلنا على الي عبدالله (ع) 
فقال له حسم السراج : ما تقول فيمن يحمل الى الشام من السروج واداتها ) 
والمرادبيعه الىأهلالسنة النواصبلان الشام كان في ذلك الوقت مر كز الخلافة 
المنحرفة ( قال عليه السلام : لاباس ) أي ببيع السلاح هم ) ادم اليوم 
بمنزلة اتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ) اي الذين كانوا ي 
هدية حال عدم نشر يع الحرب عليهم )0 انم في هدلة ) حيدث ١‏ دؤمروا قِ 
دللك الوقت مداردة الخافاء الجائرين ) واذا كانيت المباينة ( اي المحار بسسة 


اع ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 
حرم عليكم ان محملوا اليهم السلاح والسروج » . 

١‏ ومنها ا روادة هند السراج وقال : قلت لاي جعفر عليه السلام 
اصلحلكث الله اني كنت احمل السلاح الى اهل الشام فابيعه منهم ٠‏ فليا عرفني 
الله هذا الامر ضقت بذلك » فقلت : لا احمل الى اعداء الله ؟ فال علي هالسلام 
احمل اليهم وبعهم » فان الله بدفع بهم عدونا وعدو م 3 يعي الروم » فاذا كان 
الحرب بيننا فلا محملوا اليهى » فن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا 
فهو مشرك ( 
الموجبة لابينونة والانفصال بين الجانبين ( حرم عليكم ان محملوا اليهم السلاح 
والسروج 6 والمراد بذللك المكال والا فكل ادوات امورب حرام 4 31- 
سيأتي تفصيله انشاء الله . 

) وومنها ) رواية هيد السراج «١‏ قال . قلت لاني جعفر عليهالسلام 
اصلحلك الله الي كنت احمل السلاح الى اهل الشام فابيعه منهم فلا عرفي 
الله هذا الامر ) اي ولايتم اهل البيت وصرت من الشيعة ( ضمّت بذلك) 
الحمل للسلاح إليهم »© كانه كان في توسعة ثم ضاق عليه الامر( فقلت لا 
احمل ) اي السلاح ( الى اعداء. الله ؟ فقال عليهالسلام : امل اليهم وبعهم 
فان الله يدفع بهم ) اي باهل الشام (١‏ عدونا وعدوم ؛ يعني الروم ) 
المسيحيين ( فاذا كان الحرب بيننا ) وبين اهل الشام ( فلا محملوا اليهم) 
السلاح ( فن حمل الى عدونا سلاحاً يستعينون به علينا فهو مشرك © ) 
والمراد بالشرك 5 هذا الخير » وبالكافر قْ الخير الاي » الكفر والشرك 
بي العمل ٠‏ لا في الاعتقاد » فان العمل بالحرام عمل الكافر والمشرك» ولذا 


ج١1‏ ( بيع السلاح من اعداء الدين ) 5 


وصريح الروايتين : اختصاص الحم بصورة قيام الحرب بينهم وبين 
المسلمين » بمعنى وجود الباينة » في ابل الحدنة » وبها تقيد المطلقات جوازا 
ومنعا » مع امكان دعوى ظهور. بعضها في .ذلك . 

مثل «كاتبة الصيقل « اشتري السيوف وابيعها من السلطان » اجائز لي 
بيعها ؟ فكتب : لا بأس به » . 

ورواية عل بن' جعفر عليه السلام عن اخيه 

يصح اطلاق الكفر والشرك عليه » وان كان تحميح الاعتقاد » وعلى هذا 

يحمل كلا ورد من اطلاق الكفر والشرك على اتيان المحرمات . 

( وصريح الروايتين :اختصاص الحم ) بتحريم بيع السلاح ( بصورة 
قيام الحرب بينهم وبين المسلمين ) المراد ب ١‏ بينهم » بين الكفار واهل 
الخلات ( ععنى وجود الماينة في مقابل الهدنة ) فان الروايتين تدلان على 
جواز الببع هم في صورة الحدنة ( وبها ) اي بهاتين الروايتين ( تقيسد 
المطلقات جوازا ومنعا ) اي مادل على منع بيع السلاح لهم مطلمًا , 
وما دل على جواز بيع السلاح هم مطلمًا ( مع امكان دعوى ظهور بعضها) 
اي بعض الاخبار المطلقة ( في ذلك ) التقييد . 

( مثل مكاتبة الصيقل « -اشتري السيوف وابيعها من السلطان اجائز 
لي ببعها ؟ فكتب : لابأس به » ) فانها من مطلقات الجواز » بالاضافة 
الى امكان تعزيلها بصورة السؤال » الي هي في حال اهدنة . 


( ورواية على بن جعفر عليه السلام عن اخيه ) مومى ءايه السلام 


35 ( المكامس المحرمة ) ١‏ 


قال ١‏ 00000 المسلمين الى المشر كين التدارة ؟ قال : اذا لم محماوا 
سلاحا فلا بأس »© . 

ومثله ماي وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي عليه السلام 
و ياعلي كفر بالله العظيم من هذه الامة عشرة أصناف »2 وعد . صل الله عايه 
وآآه وسلم منها : بائع السلاح من اهل الدرب . 

فا عن حواشي الشهيد _من ٠‏ إن المنقول ان بيع السلاح حرام مطلقا 
قي حال امورب 


( قال : « سألته عن حمل المسلمين الى المشركين التجارة ؟ قال : اذا لم 

يحملوا ) اي المشركون ( سلاحا فلا بأس ده © ) وهذا الخير. هو بنفسه 
مقيد » وعدم حملهم السلاح كناية عن حال الهدنة . 

( ومثله ما في وصية النبى صل الله عليه وآإه وسل لعلي عليه السلام 
« ياعلي كفر بالله العظم من هذه الامة عشرة اصناف ) اي أقسام ( وعد 
صلى الله عليه وآله وسلم منها ) أي من اواثاث العشرة : ( بائع السلاح 
من اهل الجرب ) فانها من مطلقات المنع » لكن لا يبعدظهورها في حال 
قيام الحرب . 

وقد تقدم ان المراد بالكفر في مثل هذه الاحاديث الكفر في العمل 
لا الكغر في العّيدة . 

واذ قد عرفت جواز البيع حال الهدنة بتلك الاخبار المتقدمة . 

( فا عن حواشي الشهيد ‏ ) الاول ( من ) ١‏ ان المتتققول في الروايات 
عن اهل البيت عليهم السلام ( ان بيع السلاح حرام مطاقًا في حال ادرب 


ج١‏ ) بيع السلاح. من اعداء الدين ( #١4‏ 


والصلح والهدنة »لان فيه تقوية الكافر على المسم ٠‏ فلا يجوز على كل حال» 
شبه الاجتهاد في مقابل النص » مع ضعف دليله » كم لا يخفى . 
دمر ان ظاهر الروايات شمول الحكم لا اذا لم يقصد البائع المعونة 
والمساءدة اصلا » بل صربح مورد السؤال في روايتي الح والهند : هو صورة 
عدم قصد ذلك . 


والصلح والهدنة ) الصلح اذا تصالح الطرفان على شيء » واهدنة اذا اوقفا 
الحرب لتعب او ما اشبه بدوت التباني على شروط (-لان فيه ) اي بيع 
السلاح لحم ( تقوية .الكافر على المسم © فلا يجوز على كل حال ؛ ) حربا 
او صلحاً .او هدنة (- شبه الاجتهاد في مقابل النص ) واتما لم يقل «اجتهاد» 
رَأديا ( مع ضعف دليله ) الذي ذكره بقوله « لان فيه » اذ لا دليل على 
ان مطلق تقوية الكافر حرام » بالاضافة. الى انه ليس تقوية الكافر على المسلم . 
بل رما كان تقوية الكافر للمسل. ؛ كا اذا اراد الكافر بالسلاح احماد 
نائرةكافر آخر عدو للمسلمين وللكفار معاً . 5 يتقوية اهل الشام في زمان 
الامام عليه السلام. حيث ان باللاح كانوا تحاربون الروم الذين ه, اعداء 
للمؤمن وامحالف ( م لا مخفى ) . 
وفي المسألة اقوال اخخر جميعها مع ما تقدم عمانية على ما ذكره السيد 
الطباطبائي . 
( « ثم »ان ظاهر الروايات شمول الحم ) بالتحرمم ( 1 اذا لم 
يقصد البائع المعونة والمساعدة ) لهم ( اصلا بل صريح مورد السؤال في 
ردابي الحم والهند : هو صورة عدم قصد ذلك ) اي اعانه الكفار ومساعدتهم . 


6 3 ( المكاسب المحرمة. ) ج١١‏ 
بعض العبائر - ضعيف :جدا . 

وكذلك ظادرها : الشمول لا اذا لم بعل باستمال اهل الحرب للمبيع 
في الحرب » بل يكفي مظنة ذلك مسب غلبة ذلك مع قيام الحرب »ميث 
بصدق حصول التقوي لهم بالبيع » وحينئذ فالحكم مخالف للاصول صسير 
اليه للاخمار المذكورة وموم رواية حفن العقول المتقدمة . 


( فالقول باختصاص حرمة البيم بصورة قصد المساعدة ) والاعانة 
للكفار (- كا يظهر من بعض العبائر-)نسبهصاحب: الجواهر الى بعض © وي 
حاشية السيد الطباطبائي مكن استظهاره من عبارة. الشرايع (ضعيف جدا ). 

( وكذلك ظاهرها ) اي ظاهر الاخبار ( الشمول لا اذا لم بعلم ) 
البائع ( باستعمال اهل الحرب للمبيع ) من السلاح ( في الحرب ؛. بل بكفي 
مظنة ذلك ) الاستعال ( بحسب غلبة ذلك ) الظن باستعالهم في حرب 
المسلمين ( مع قيام الحرب ٠‏ بحيث يصدق حصول التقوي لمم بالبيع ؛ 
وحيائد ) 5 حين اذ همل الرواءيات صورة علدم العلُم . باستغال اهل الحزب 
للسلاح قُ محاربة المسلمين ( الحم مخالف للاصول ) اذ الاضل والقاعدة 
جواز كل شيء الا ماخرج بالدليل (صير اليه) اي الى هذا الحكم احالف 
( للاخبار المذكورة ) في بيع السلاح بالخصوص ( وعموم رواية محف 
العقول المتقدمة.) فانه داخل في قوله عليه السلام « او يقوى به الكفر ) 


وقوله عليه السلام و اوباب يوهن به الحق ». 


سج ١ ١‏ بيع السلاح من اععداء الدين ( الى 5 5 


ا ا 000 


فيقتصر فيه على مورد الدليل » وهو السلاح » دونما لا يصدق عليه 
ذلك » كانحن والدرع والمغفر وسائر ما يكن . وفاقا للنهاية وظاهر السرائر 
واكثر كتب العلامة والشهيدين وامحقق الثاني » للاصل . 

وما استدل به في التذكرة من رواية مد بن قيس « قال : سألت 
ابا عبدالله عليه السلام عن الفئتين من اهل الباطل تَلْتمَيان ابيعه| السلاح؟ 
قال عليه السلام : بعهها مايكنه) الدرع والخفين ونخوها  »‏ . 

لكن يمكن ان يقال : 

وحيث أن الحم مالف للاصل ( فيقتصر فيه على مورد الدليل وهو 
السلاح دون مالا يصدق عليه ذلك ) اي السلاح ( كاتحن والدرع والمغفر 
وسائر مايكن ) ويحفظ به ( وفاقا ) ي الجواز ( للنهاية وظاهر السرائر 
واكتر كتب العلامة والشهيدين والمحةق الثاني ؛ للاصل ) المستفاد من عمومات 
حل البيع » واليراءة » وغيرههما . 

( و !ل (هااستدل به في التذكرة  :‏ من روابة د بن قيس 
« قال : سألت ابا عبدالله عليه السلام عن الفئتين من اهل الباطل تاتقيان 
اببعه| السلاح ؟ قال عليه السلام : بعها ما يكنها ) اي يحفظها| ( الدرع 
والخفين ونحوهها ) كالسرج وانحنة ونحوها بناء على ان بيع السلاح لاهل 
الباطل حرام مطاهًا » سواء كان نحاربة بعضهم مع بعض او بعضهم مع 
المسلمين » فتجويز الامام للاشياء الحافظة بالنسبة الى الفئتمن من اهل الباطل 
يدل على نجويزه بالنسبة الى من محارب المسلمين ايضا . 

( لكن بمكن ان يقال ) بان انحرم مطلق شامل للسلاح الوقائي 


7م د ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 
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وظاهر قوله عايه السلام في رواية هند ٠‏ من حمل الى عدونا سلاحاً 
يستعينون ده علينا 4 : ان الحم منوط بالاستعانة » والكل موجود فها 
يكن ايضا ‏ "ا لا مخفى . 

مضافا الى فحوى رواية: الحكم 4 المانعة عن بيع السروج . 

وحملها على والسيوف السربجية » لا يناسبه صدر الرواية »مع كون 
الراوي سراجاً . 
ايضا ف ( ان ظاهر رواية نحف العقول اناطة الحكم ) بالحرمة ( على 
تقوي الكفر ووهن الحق ) وذلك 5 يحصل بالسلاح الجارح كذلك محصل 
بآلات الوقاية . 

( وظاهر قوله عليه السلام في رواية هند و من حمل الى عدونا سلاحاً 
يستعينون به علينا » : ان الحم ) بالتحريم ( منوط بالاستعانة » والكل ) 
من تقوي الكفر ووهن الحق والاستعانة ( موجود فها يكن ) ومحفظ 
( ايضا ) يما انه موجود في السلاح الجارح  (‏ ما لا يخفى ) . 

( مضافا الى فحوى رواية الحك الماذعة عن بيع السروج ) مع العم 
ان السرج ليس آلة حرب ‏ عرفا بل هو اخف من آلة الوقاية » فاذا 
حرم بيعه حرم بيع آلة الوقاية بطريق اولى . 

( وحملها ) اي السروج المذكورة في رواية الحم ( على السيوف 
السرجية لا يناسبه صدر الرواية ) اي قوله : واداتها . فان السرج له اداة دون 
السيف ( مع كون الراوي سراجاً ) فالمناسبة بين عمله وسؤاله تقتضي 


اج ١‏ , بيع السلاح من اعداء الدين ) ا خلا 

واما رواية د بن قيس » فلا دلالة لما على المطلوب , لان مدلولما 
مقتضى ان التفصيل قاطع للشركة ‏ الجواز فها يكن ٠والتحريم‏ في غيره ؛ 
مع كون الفئتين من اهل الباطل . 

فلابد من حملها على فريةين مقوني الدماء » اذاو كان كلاههما »او 
أحدهم| مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من ببع السلاح على صاحبه . 
أن يكون السؤال عن السرج لا السيف ء بالاضافةالى ان في ذيلارواية «السلاح 
والسروج » فقرينة المقابلة تقتضي ان يراد بالسروج غير السلاح . 

( واما رواية د بن قيس » فلا دلالة لما على المطألوب ) اعني جواز 
بيع آلة ااوقاية لاهل الحرب ( لان مدلونا ) اي الرواية ( ممقتضى ان 
التفصيل ) بين ما يكن وبين غيره ( قاطع للشركة ) في الحكم » وانيكون 
ح السلاح وحم آلة الوقاية واحداً ( الجواز ) اي جواز البيع ( فهايكن) 
ويحفظ ( والتحريم في غيره ) من اقسام السلاح » وقوله « الجواز ») خير 
وان »2 (مع كون الفئتين من اهل الباطل) يعني ان التفصيل إما هو فيا اذا 
كان الفئتان من اهل الباطل » فلا ربط بما نحن فيه مما كان اححد الفئتين 
من اهل الحق . 

( فلابد من حملها ) اي الرواية ( على فريقين محقوبي الدماء اذ لو 
كان كلاما او احدهها مهدور الدم لم يكن وجه للمنع من بيع السلا حعلى) 
كليها ي صورة كون كليها مهدور الدم ٠‏ او على ( صاحبه ) الذي 
ليس بمهدور الدم » فاطلاق تفصيل الامام بانه يحوز فيا يكن » ولا 
جوز في غيره » لا يلائم الا كون كليه) محقوني الدم » فوضوع الرواية غير 


35 ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


المقصود من بيع ما يكن منهها : تحفظ كل منها عن صاحبه وتئرسه با 
يكن » وهذا غير »«قصود فها نحن فيه » بل تحفظ اعداء الدين من بأس المسلمين 
خلافمقصودالشارع » فالتعديعن موردالروايةالىما لمن فيهيشبهالقياس معالفارق. 

ولعله 1ا ذكر قيد الشهيد ‏ فها حكى عن حواشيه على القواعد ‏ 
اطلاق العلامة و جواز بيع ما يكن »؛ بصورة الهدنة وعدم قيام الحرب . 

٠‏ ثم اان مقتضى الاقتصار على مورد النص عدم التعدي الى غير 


ما بحن فيه » ولا بمكن الاستدلال بها على ما نحن فيه . 

( فالمقصود ) في الرواية ( من بيع مايكن منها ) اي من الفتتسين 
( محفظ كل منها عن صاحبه وتترسه بما يكن » وهذا )اي حفظ طرف 
امخاربة ببيعه ما يكن به ( غير مقصود فها نحن فيه) اذ حفظ اهل الباطل 
الذيرن حقن دمهم مقصود للشارع » فيجوز بيع الترس لهم بحلاف حفظ 
امل الحرب ( بل محفظ اعداء الدين من بأس المسلمين خلاف مقصود 
الشارع فالتعدي عن مورد الرواية ) وهما الفئتان من اهل الباطل المحقون 
دمائهم ( الى ما من فيه يشبه القياس مع الفارق ) . 

( ولعله لما ذكر ) من الفرق بين ما نحن فيه وبين مورد رواية مد 
ابن قيس ( قيد الشهيد ‏ فها حكي عن حواشيه على القواعد ‏ اطلاق 
العلامة ٠‏ جواز بيع مايكن ؛ بصورة المدنة وعدم قيام الحرب ) قوله 
٠‏ بصورة ؛ متعلق ب «١‏ قبد © . 

( « ثم » ان مقتضى الاقتصارعلى مورد النص ) الذي هو «(اعداء 
الدين 6 اذ 9 النص يحرمة بيع السلاح منهم ( عدم التعدي الى غير 


8 ) نيم السلاح من أعداء الدين ( #6 ل 


اعداء الدين كقطاع الطريق » الا ان المستفاد من رواية نحف العقول : اناطة 
الحكم بتقوي الباطل ووهن الحق » فلعله يشمل ذلك » وفيه تأمل . 

و ثم »© ان النهي في هذه الاخبار لايدل على الفساد » فلا مستند له 
سوى ظاهر خبر محف العقول » الوارد في بيان المكاسب الصحيحة والفاسدة 
والله. العالى . 


اعداء الدين كقطاع الطريق ) فيجوز بيع السلاح لهم لاصالة الجواز (الا 
ان المستفاد من رواية محف العقول اناطة الحكم ) بمحرمة البيع ( بتقوي 
الباطل ووهن الحق) ومن الواضح ان بيع السلاح من قاطع الطريق تقو 
للباطل ووهن لحق ( فلعله ) أي ماي حديث نحف العقول ( بشمل ذلك) 
اي بيع السلاح من قاطع الطريق . 

( وفيه تأمل ) لما عرفت سابقامن ان الظاهر من الحديث تقوي 
الباطل احالف للمذهب والدين ووهن الحق الذي هو الدين والمذهب 
لا تقوية العصيان والعدوان » لكن لا يبعد صدق الاعانة على الاثم وشمول 
ادلة الفساد » كقوله تعللى « ان الله لا محب الفساد © لمثل هذا البيم . 

( « ثم » ان النهي ) عن بيع السلاح من اعداء الدين ( في هذه 
الاخبار ) المتقدمة( لايد لعلى الفساد ) للمعاملة اذا خالف وباع ( فلامستندله) 
اي للفساد ( سوى ظاهر خير نحف العقول الوارد ) همذا الخبر ( في 
بيان المككاسب ‏ الصحيحة والفاسدة ) فالنهي في الخبر دال على الفساد 
( والله العألم ). 

و ثم »ان الظاهر اطلاق التحريم لغير البيع من سائر المعاوضات » 


5 ان ' ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


كا ان الظاهر : ان مثل الهبة والعارية ايضا كذللك . 

ولو باع في وقت الهدنة ثم قامت الحرب » لم يعطهم ماباع » لانهم 
حينئذ مهدوروا الدم والمال »© فلا يحب الوفاء بالنسبة اليهم . 

والظاهر : ان بيع غير السلاح لاهل الحرب اذا كان سبباً في تقويهم 
ايضا محظور » فلا يجوز أن يبيعهم الطعام ووه . 

ثم الظاهر : ان اللازم الحياولةدوناشترائهم السلاح » واو ممن كان 
مثلهم »من باب الردع عن المنكر » ووجوب تضعيف الكفر » المستفاد من 
قواه سبحانه « واعدوا لهم ما استطعتم من قوة » . 

وهل يجوز بيعالسلاح لهم في حال الحرب أيسلِ اليهم حال الهدنة؟ 
فيه احهالان : من أنه من مصاديق بيع السلاح لاهل الحرب فيحرم . ومن 
العلة المستفادة من النص والفتوى فلا يرم . ولعل الثاني هو الاقرب . 

ومن باعهم السلاح كذلك وهو ءال بالجكم والموضوع يعزر حسب 
ما يراه الحا الشرعي صلاحا » اما مصادرة ثمنه فلا يبعد جوازه » لانه 
مال اهل الحرب لم ينتقل الى أحد بوجه حيح ». الا ان نقول بصحة 
المعاملة ومحرعها تكليفا فقط . 

ولو عامنا ان المشتري للسلاح قِ حال الحرب لا بريد استعاله في 
الحرب » واعا يريد التجارة به مما لا يقوى به اهل الحرب » او شرطنا 
عليه عدم استعاله مع المسلمين » وعلمنا انه يفي بالشرط » فهل موز ام 
لآ ؟ احهالان : من اطلاق النص . ومن العلة المنتفية في المقام . 

والظاهر ان اشتراء الطعام ونحوه منهم اذا كان في ذلك تقوية لهم 
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غير جائزايضا » لا بادلةتحرمبيع السلاح » بل لرواية نحف العقول وغيرها. 

وهل بيع السلاح من المسل الذي يوافقهم في محاربة المسلمين ويقف 
تي صفهم جائز ام لا ؟ النظاهر العدم » لإطلاق رواية تحف العقول . 
كا ان البيع لمسل يبيع منهم ايضا محظور »© بل لا يبعد شمول اداقحرمة بيع 
السلاح لاهل الحرب للمقام بالمناط . 

والظاهر : أن البيع لهم بدون التسابم ليس مشمولا لهذه الروايات » 
لان المراد منها تقويتهم باعطائهم السلاح . 

وف المقام فروع اخخر نكتفي منها بهذا القدر » ولو كان ماذكرناه 
ايضا خارجاً عن الشرح » والله المستعان . 


5 ان 5 ( المكاسب الحرمة ) ج١١‏ 


النو ع الثالث 


تما بحرم الااكتساب به : مالا منفعة فيه محللة معتدا بها عند العقلاء . 

والتحريم في هذا القسم ليس الا من حيث فسادالمعاملة وعدم تملك 
الثمن » وليس كالاكتساب بالخمر والخيزير . 

والدليل على الفساد في هذا القسم - 

( النوع الثااث ثما بحرم الا كتساب به : مالا منفعة فيه محللة معدا بها 
عند العمّلاء ) وان كان فيه منفعة نادرة جزئية © فان المنفعة النادرة الحزئية 
لا تكون سببا للمالية العرفية الموجبة للدخول في عموم «احلاللهالبيع» وه نجارة 
عن تراض © و ١‏ اوفوا بالعقود 6 وما اشيه . 

( والتحريم في هذا القسم ليس الا من حيث فساد المعاملة وعدم 
ملك الثمن ) لان الشارع لم بمض هذه المعاملة ( وليس ) التحرم ( كالاكتساب 
بالخمر والخنزير ) الذي هو حرام تكليفا بالاضافة الى فساده وضعاً . 

( والدليل على الفساد في هذا القسم ) امور 

الاول ‏ انه اكل للمال بالباطل . 

الثائي_انه ليس عمال » فلا يشمله تعريف المصباح من اذ البيع مبادلة مال بمال . 

الثالث ‏ انه سفهي » والمعاملات السفهية غير جائزة . 


الرابع - بر نحف العقول « وكل شيء فيه الصلاح من جهسة من 


ج١١‏ ( الاكنساب عا لا منفعة فيه ) 7 3 


وفيه تأمل »© لان منافع كثير من الاشياء التي ذكروها في المقام يقابل 
عرفا ممال » ولو قايلا » بحيث لا يكون بذل مقدار قليل من المال 
بازاءه سهها . 

فالعمدة : ما يستفاد من الفتاوى والنصوص » من عدم اعتناء الشارع 
بالمنافع النادرة » وكونها في نظره كالمعدومة . 
الجهات » والمراد الجهة الشائعة » والا لم يحل شيء من نفع ما . 

والى هذه الامور اشار المصنف ‏ رحمه الله يقوله : الدليل عليسه 
( على ما صرح به يالايضاح : كون اكل المال بازاءه ) اي بازاء مالامنفعة 
فيه معتدا بها ( اكلا بالباطل ) فيشمله قوله تعالى ٠‏ ولاتأ كلوا اموالكم 
بينم بالباطل »© . 

( وفيه تأمل » لان منافع كثير من الاشياء الي ذكروها في المقام ) 
مثالا لما لا منفعة فيه ( يقابل عرفا مال . ولو قليلا » بحيث لايكون 
بذل مقدار قليل عن المال بازاءه سفها ) حبى يشمله ما دل على نحرمم اكل 
المال بالباطل . 

ان قلت : فليكن ما ذكروه من الامثلة غير صحيحة ! 

قلث : انهم ارادوا بالكلية ما هذه الامثلة مصاديقها » فالكلية غير تامة . 

واذا لم يصح هذا الدليل ( فالعمدة ) في دليل بطلان هذه المعاملة 
( ما يستفاد من الفتاوى والنصوص . من عدم اعتناء الشارع بالمنافع النادرة 
وكونها ) اي المنافع النادرة ( في نظره كالمعدومة ) الي لا تقابل بالمال . 


حطس ل ل ا أ لس لطس للببببإ--س-مد 


قال في المبسوط : ١‏ ان الحيوان الطاهر على ضربين: ضرببنتفع به » 
والآخر لا ينتفع به الى ان قال : وان كان مما لا ينتفع به فلا يجوز 
بيعه » بلا خلاف » مثل الاسد والذئب وسائر الحشرات مثل الحيات 
والعقارب والفأر والخنافس والجعلان والحداء والرحمة والنسر وبغاث الطير 

وكذلك الغربان »© انتهى . 


اما النص فكما في رواية نحف العدول من النهي عن بيع جلود السباع 
الحمول على الجلود التي لا ينتفع بها » اذ لا اشكال في الجلود التي هي 
محل المنفعة كما بي النصوص والفتاوى . 

واما الفتاوى فتمد ( قال في المبسوط : ان الخحيوان الطاهر على 
ضربين : ضرب ينتفع به » والاخخر لا ينتفع به الى ان قال : وان 
كان مما لا ينتفع به فلا يجوز بيعه » بلا خلاف . مثل الاسبد والذئب وسائر 
الحشرات ) التي تتخذ جحور الارض ماؤى للا ( مثل الحيات والعقارب 
والفأر والخنافس والجعلان و ) كذلك ( الحداء ) وهو قسم من الطبسير 
( وال رحمة والنسر ) وهما قسمان من الطير ( وبغاث الطير ) اي صغارها 
التي لا ينتفع بها ( كذلك الغربان » ) جمع غراب ( انتهى ) . 

اقول : حيث عرفت ان الميزان عدم الانتفاع » لاان هناك دليسلا 
خاصاً » فالظاهر الجواز في كثير من المذكورات في الوقت الاضر » لاعتياد 
الانتفاع بها منافع محللة مقنصودة لحديقه الحبونات » وللادوية المتعارفة الي 
يتخذ منها للاحتياج اليها حال الضرورة . وما ورد من؛ انه لا شفاء في 
الحرام »انما يراد به الاستشفاء مع عدم الضرورة » او امكان دواء غيره 


اج ١‏ ) الاكتساب ءا لا منفعة فيه ( الى 2 


وظاهر الغنية : الاجاع على ذلك ايضا . 

ويشعر به عبارة التذكرة » حيث استدل على ذلك ّسة تلك الاشياء 
وعدم نظر الشارع الى مثلها في التقوبم » ولا يثبت يد لاحد عليها . 

قال : ١‏ ولا اعتبار ما ورد في الخواص من منافعها » لآنها لاتعد مع 
ذلك مالا » وكذلك عند الشافعي ٠‏ انتهى . 


والافالنص والفتوى متطابقان على الجواز » ؟ا في نات الاطعمة والاشربة. 
( وظاهر الغنية : الاجاع على ذلك ) الذي ذكره المبسوط (ايضا) . 
( ويشعر به ) اي بالاجاع ( عبارة التذكرة » حيث استدل 
على ذلك ) اي عدم الجواز ( بحّسة تلك الاشياء ) الم كورة مثالا لعدم 
الانتفاع بها ( وعدم نظر الشارع الى مثلها في التقوم ) اي جعل القيمة 
لها ( ؤلا يثبيت بد لاحد عليها ) كي اذا اثبت احد بده عليها كانت 
له فيشمله قوله عليه السلام « على اليد مااخذت ؛ ., وانما نكشف 
عدم نظر الشارع الى مثلها من قوله تعالى « لا تأ كلوا اموالكم 1 
وموضوع الال عرفي » فاذا لم ير العرف شيئاً مالا » لم تشمله الابة »مما 
يدل على ان الشارع لم ينظر اليه نظر القيمة » والا لم بخصص النهي 
ب «أمو الم 6 . / 

( قال ) التذكرة : (« ولا اعتبار ما ورد في الخواص ) اي خخواص 
الاشياء المذكورة في الطب ( من منافعها لآنها ) اي هذه الاشياء(لا تعدمع 
ذلك )الذي ورد في الخواص من منافعها ( مالا .» وكذلك ) المكم ( عند 
الشافعي ) انتهى ؛ كلام العلامة . 


0 ررد كك ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 


وظاهره اتفاقنا عليه . وما ذكره من عدم جواز بيع مالا يعد مالا » مما 
لا اشكال فيه » واتا الكلام فها عدوه من هذا . 

قال في محكي ايضاح النافع ‏ ونعم ما قال و جرت عادة الاصهاب 
بعنوان هذا الباب وذكر اشياء معينةعلى سبي لالمثال » فان كانذلكلان عدم 
النفع مفروض فيها فلا نزاع » وان كان لان مامثل به لا يصح بيعه لانه 
محكوم بعدم الانتفاع »© فالمنع متوجه 

( وظاهره ) حيث اردف الشافعي ( اتفاقنا ) محن معاشر الشيعة 
( عليه. و) كيف كان ف( ما ذكره ) العلامة ( 5 عدم جواز بيع مالا 
بعد مالا ثما لا اشكال فيه ) لما عرفت من انه اذا لم يكن مالا لا يقابل 
بالمال » ولا يشمله دليل ١‏ لا تاكلوا اموالكم » وما اشبه . ( واتما الكلام 
فها عدوه من هذا ) الباب من الامثلة المتقدمة » اذ قد عرفت كون بعضها 
مالا عرفا . 

( قال في حي ايضاح النافع ‏ ونعم ما قال و جرت عادة الاسصمراب 
بعنوان هذا الباب ) ءا لا مالية له ( وذكر أشياء معينة على سبيل المثال ) 
كالامثلة الي عرفتها في كلام المبسوط ( فان كانذلك) ايذكر تلك الامثلة 
( لان عدم النفع مفروض فيها ) اي انهم يريدون ان يقولوا : علىفرض 
عدم النفع في هذه الامثلة لا يصح بيعها ؛ ( فلا نزاع ) اذ الفرض ممكن 
حتى فما له مالية قطعية ( وان كان ) ذكر تللك الامثلة ( لان ما مشل 
به لا يصح بيعه لانه محكوم بعدم الانتفاع ) ويريدون بيان انه لا نفع فني 
هذه الاشياء ‏ حقيقة ‏ ( فالمنع ) من عدم النضع ا مثلوا ( متوجه 


اج ١‏ ( الاكتساب عا لا منعة فيه ) 3 


في اشياء كثيرة ؛ انتهى . 
وبالجملة ‏ فكون الجيوان من المسوخ او السباع او الحشرات لا دليل 
على كونه كالنجاسة مانعا » فالمتعين . فها اشتمل منها على منفعة مقةصودة 
للعقلاء جواز البيع . 
فكاما جازت الوصية به لكونه مقصوداً بالانتفاع للعقلاء؛ فينبغي جواز 
ببعه , الا ما دل الدليل على المنع فيه تعبدا . 


في اشياء كثيرة © ) من امثلتهم ( انتهى ) كلام الايضاح . 

( وبالجملة فكون الدروان من المسوخ ) كالقرد ( او السباع ) كالاسد 
( او الحشرات ) كالجعل ( لا دليل على كونه كالنجاسة مانعا ) من الديع 
( فالمتعين فيا اشتمل منها ) اي من هذه الحيوانات ( على منفعة 
مقصودة للعقلاء ) بحيث يكون مالا عرفا ( جواز البيع ) سواء كان ذلك 
5 حميع الازمنة والامكنة او يعضها » مثلا اذا كانت الحيه ذات نفع في 
بلاد الغرب لاستعالهم لها بي الدواء ؛ وغير ذات نفع في الشرق لعدم 
استعالهم . جاز بيعها هناك » لان لها منفعة محللة مقصودة هناك » وهكذا 
اذا كان للشيء نفع في زمان دون زمان . 

والظاهر التلازم بين جواز الوصية وجواز البيع ( فكلا جازت|اوصية 
به لكونه مقصودا بالانتفاع للعقلاء ) اذ لا تصح الوصية ءا لا منفعة أه 
اطلاقا ( فينبغي جواز بيعه الا مادل الدليل على المنع فيه تعبدا ) وعايه 
فالاصل الجواز الا ما خرج » لا المنع الا ما خرج . 


1 53 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 


وقد صرح ف التذكرة مجواز الوصية عثل الفيل والاسد وغيرها من 
المسوخ والمؤذيات » وان منعنا من بيعها . 

وظاهر هذا الكلام : ان المنع من بيعها على القول به للتعبد » لا لعدمالمالية. 

دم ؛ ان ماتقدم منه قدس سره ‏ من انه لا اعتبار بما ورد في الخواص 
من منافعها » لانها لا تعد مالا مع ذلك » يشكل بأنه اذا اطلع العرف على 
خاصية بي احدى الحشرات معلومة بالتجربة او غيرها 


( وقد صرح بي التذكرة بجواز الوصية ب ) اعطاء ( مقشل الفيل 
والاسد وغبرهما من المسوخ والمؤذيات »ء وان منعنا من بيعها ) . 

( وظاهر هذا الكلام ) من التذكرة ( ان المنعم من بيعها على الول 
به ) اي بالمنع ( للتعبد ٠»‏ لا لعدم المالمية ) اذ لو كان لعدم المالية لم تصح 
الوصية بها أيضاً » وقد فرض - رحمه الله. صحة الوصية بها © وعليه 
فكلام التذكرة مؤيد لما ذكرناه من أصالة جواز البيع الاما خرج » والتلازم 
بين الوصية واابيع : 

( « ثم » أن ما تقدم مزه ) اي من العلامة ( قدس سره من انه لا 
اعتبار ما ورد في الخواصمنمنافعها » لأنهالا تعد مالامع ذلك) اي معوجود 
ما ورد من الخواص لما ( يشكلب ) أن عدم كونه مالا إتما هو لعدم اطلاع 
العرف » فاذا اطلع العرف كان مالا » كسائر الادوية » فلاذا اطلق عدم 
جواز البيع ف ( أنه اذا اطلع العرف على خاصية في احدى الحشرات 
معلومة بالتجرية او غيرها.) كالموازين الي يعرف بها خواص الاشياء » 
كاللون » والرائحة » وما اشبه » من الموازين المذكورة في الكتب الطبية 


١‏ ا ا كاه 


فاي فرق بينها وبين نبات من الادوية علم فيه تلك الخاصية . 

فعدم جواز بيعها واخخذ المال في مقابله علاحظة تلك الخاصية يحتاج 
الى دليل » لانه حينئذ ليس اكلا للال بالباطل . 

ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية التحف من « ان كل شيء يكون لهم 
فيه الصلاح من جهة من الجهات فذلك حلال بيعه الخ » . 

وقد اجاد في الدروس حيث قال : ١‏ مالا نفع فيه مقصود العقلاء 
كالمشار 


( فاي فرق ) في المالية وجواز التعامل ( بينها ) اي بين احدى الحشرات 

( وبين نبات من الآدوية عل فيه تلك الخاصية ) حتى تقولوا يجواز بيع 
ذلك الدواء » دون هذه الحشرة . 

وعلى هذا ( فعدم جواز بيعها )اي تلاك الحشرة ( و ) عدم جواز 
( اخذ المال ي مقابله ) اخذاً ( ملاحظة تلك الخاصية يحتاج الى دليل ) 
فاذا كان هناك دليل خاص على عدم الجواز نقول به والا قلنا يجواز بيعه 
( لانه <ينئذ ) اي حين وجود الخاصيةالمذكورة ( ليس اكلا للمال بالباطل). 

( ويؤيد ذلك ) الذي ذكرنا من الجواز حينئذ ( ما تقدم في روابة 
التحف من «١‏ ان كل شيء يكون لهم فيه الصلاح من جهة من الجهات 
فذلك حلال بيعه الخ » ) بل مطلقات ١‏ البيع ؛ ووالحل» شاملة له اذ حاله 
حينئذ حال سائر الاشياء . 

( وقد اجاد في الدروس حيث قال ) في ميزان مالا نجوز بيعه 
( «مالا نفع فيه مقصود للعقلاء ) ومةصود)» صفة « تمع » (كالحشار) 


ا 5 ( المكاسب المحرمة ) ج١‏ 

وفضلات الانسان 6 . 

وعن التنقيح : «مالا نفع فيه بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان » . 

وما ذكرنا يظهر النظر فها ذكره في التذكرة : من الاشكال في جواز 
بيع العلق الذي ينتفع به لامتصاص الدم » وديدان القرز الي يصاد بها السمك 
ثم استقرب المنع » قال : لندور الانتفاع » فيشبه ما لا منفعة فيه ؛ اذكل شيء 
ذله نفع ما . انتهى . 

جمع حشرة » وقد ذكروا ان هذا الجمغ لم يثبت في اللغة » وامما الجمع 

حشرات ( وفضلات الانسان © ) . 

( وعن التنقيح ) ي ميزان ما لا مجحوز بيعه قال : ( « مالا تفع فيه 
بوجه من الوجوه كالخنافس والديدان ؛ ) ويفهم منه| جواز بيع ما فيه نفع 
مقصود للعقلاء . 

( ومما ذكرنا ) من انه اذا كان هناك نفع مقصود للعقلاء جاز البيع 
( يظهر النظر فها ذكره في التذكرة من الاشكال في جواز بيع العلق الذي 
ينتفع به لامتصاص الدم » وديدان القز ) بعد موتها » اما قبل الموت فلا 
اشكال ي انها مال لاخراجها القز ( التي يصاد بها السمك ) فان السمك 
بتطابها كأنها نجد فيها لذة ( ثم استقرب ) العلامة ( اأنع ) اي قال : 
الاقرب المنع من بيع العلق ودود القز ( قال ) في وجه المنع : ( لندور 
الانتفاع فيشبه مالا منفعة فيه اذ ) لو لوحظ النفع النادر كان اللازم جواز 
بيع كل شيء ( اذ كل شيء فله نفعما انتهى ) كلام العلامة . 


س١‏ ( بيع ما لا منفعة فيه محللة ) 5 


سس مس مح ا و م ا اح عه نحن وجع ح لحو وحوح نحن ومح احاح نحن ع نحن وحن طحن ممح نحن وح صو و و يوسم ممصم ع وحوح هن ممت ع نحن حو ل م و وحم ل ممه له 


اقول : لا مانع من إلنزام جواز بيع كل ماله نفع ما . ولو فرضالشك 
في صدق الال على مثل هذه الاشياء » المستلزم لاشك في صدق البيع » امكن كن 
الحم بصحة المعاوضة عليها » لعمومات التجارة » والصلح » والعقود . واطبة 
المعوضة وغيرها . وعدمالمانع , لانه ليس الا اكل الال بالباطل » والمفروض 
عدم محمعه هنا . 


فالعمدة في المسألة : الاجاع على عدم الاعتناء بالمنافع النادرة . 


( اقول : لا مانع من إليزام جواز بيع كل ماله نفع ما ) لعموم ادلة 
ابيع ( ولو فرض الشاث في صدق الال على مثل هذه الاشياء ) النادر 
تفعها ( المستازم لاشك ي صدق ابيع ) . إِذ البيع لا يصدق الا بعد الالية 
( امكن الحم بصحة المعاوضة عليها » لعمومات التجارة » والصلح » والعقود) 
في قوله سبحانه ١‏ اوفوا بالعقود » ( والحبة المعوضة وغيرها ) لان هذه 
المعاوضات لا نحتاج الى صدق. المال » وليست كالبيع مما نص على ازوم 
المالية في طرفيه » كما قال في المصباح : اذه مبادلة مال بمال . ( وعدم 
المانع ) عطف على قوله « لعمومات»6 اي المقتضي لسائر المعاوضات موجود 
والمانع مفقود (لانه ) اي المافع ( ليس الا اكل المال بالباطل » والمفروض 
عدم تحققه هنا) لوجودمنفعة نادرة » مما يسبب اذلا يسمى اكلا للمال بالباطل. 

( فالعمدة في المسألة) وانه لا مجوز بيع ماله منافع نادرة (الاجاع على 
عدم الاعتناء ) في مورد البيع ( بالمنافع النادرة ) . لكن يرد عليه ان 
الاجاع محتمل الاستناد » ومثاه ليس محجة وان قلنا محجية الاجاع الحدسي . 


2 ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 


ما يحرم منفعته الغالبة مع اشوّاله على منفعة نادرة محللة » مثل قوله صلى الله 
عليه وآله وس لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوه-_ا واكلوا 
تمنها ابناء على ان للشحوم منفعة نادرة مللة على اليهود . لان ظاهر تحريمها 
عليهم بحرم اكلها او سائر 

( وهو ) اي عدم الاعتناء بالمذافع النادرة في اللالية ؛ وجواز البيعوهو 
( الظاهر من التأمل في الاخبار ايضا » مثل ما دل على محريم بيع ما يحرم 
منفعته الغاامة مع ) 5 (.اشهاله ) اي اشهال ذلك المحرم البيع ( على 
منفعة نادرة محللة » مثل قوله صلل الله عليه وآله وسلم ٠‏ لعن الله اليهود 
حرمت عليهم الشحوم فباعوها واكلوا تمنها » ) . 

الا ان يقال : ان الظاهر كون بيعهم واكل نها بقصد المنفعة المتعارفة 
المحرمة . وفي المقام ايضا كذلك » فانه اذا بيع ما له منفعة محللة ذادرة بقصد 
تلك المتفعة حرم البيع » والا كان حلالا . 

« ثم ' ان الاستدلال بهذا الخير 1 نحن فيه ( بناء على ان للشحوم 
منفعة نادرة محللة على اليهود ) اذ لولا المنفعة النادرة المحللة عليهم » كصنعها 
صابونا » لم يكن وجه للاستدلال بهذا اتير لمةامنا » الذي فرض فيه منفعة 
نادرة محللة . 

واما نقول : ان محر الشحوم على اليهود لم يكن محريم جميع منافعها 
- ليكون دليلا انا ( لان ظاهر نحربمها عليهم حرم اكلها او سائر 


ج١١‏ ( بيع ما لا منفعة فيه محللة ) ار 2 
فلولا ان النادر ينظر الشارع كالمعدوم لم يكن وجه للمنع »م لم بمنع 
الشارع عن بسع ما له منفعق محللة مساوية للمحرمة في التعارف والاعتداد 
الا ان يقال : المئع فيها تعد للنجاسة ٠‏ لاا من حيث عدم المنفعة 


المتعارفة » فتأمل ! 


منافعها المتعارفة ) فللشحوم منافع نادرة محللة » ومع ذلك استحموا اللعن 
باكل ثمنها وبيعها » فيدل على ان كل شيء حرم منافعها الغالبة لم بجز بيعه 
واكل تمنه . 

(فاولا ان النادر ي نظر الشارع كالمعدوم) فلا يقابل بالمال ( لم يكن 
وجه للمنع ) من الشارع لبيع الشحوم على اليهود ( 5 لم بمنع الشارع عن 
بيع ماله منفعة محللة مساوية للمحرهة ) اي للمنفعة المّرمة ( في التعسارف 
والاعتداد ) اي كان التساوي بين المنفعتين في العرف والعادة . 

( الا ان يقال : المنع فيها ) اي في الشحوم ( تعب_د للنجاسة » لا 
من حيث عدم المنفعة المتعارفة ) فالشارع انما حرم عليهم بيع الشحوم 
لانها نجسة » والنجس لا يجوز بيعه بالدليل الخاص » فلا بمكن ان يستدل 
بهذا الحديث لا تحن فيه » الذي هو عدم جواز البيع لعدم المنفعة ( فتأمل ) 
حيث ان الظاهر من الحديث كون المنع عن بيع الشحوم لحرمة الا كل » 
لا للنجاسة » فانه خلاف ظاهر قوله ضلى الله عليه وآله وسلم ٠‏ حرمت 
عايهم الشحوم © . 


1 5 ( المكاسب المهرمة ) ج١١‏ 


واوضح من ذلك قوله عليه السلام ‏ في روابية نحف العقول » في 
ضابط ما يكتسب به ١:‏ وكل شيء يكون لهم فيه الصلاح هن جهة من 
الجهات فذلك كله حلال بيعه وشراؤه » اذ لاراد منه ممجرد المنفعة » والا 
لعم الاشياء كلها . 

وقوله - عليه السلام في آخحره ‏ : ١‏ اتما حرم الله الصناعة الي بجيء 
منها الفساد محضا » نظير كذا وكذا » الى آآخر ماذكر . 

فان كثيرا من الامثلة المذ كو رة هناك ها منافع محللة » فان الاشربة المحرمة 

( واوضح من ذلك ) الاستدلال بحديث « لعن الله » اعدم امجاب 
المنافع النادرة امحللة صحة البيع ( قوله عليه السلام ‏ في رواية تحف العقول 
في ضابط ما يكتسب به «وكل شيء يكون لحم فيه الصلاح من جهةمن 
الجهات فذلاك كله حلال بيعه وشراؤه » ) حيث ان الظاهر من قوله 
و جهة من الجهات » الجهات اللتعارفة ( اذ لا يراد منه مجرد المنفعة » والا 
لعم الاشياء كلها ) اذ كل الاشياء لما منفعة محللة نادرة . 

( و) كذا يستدل ب ( قوله ‏ عليه السلام ‏ في آخره - : ١‏ اما 
حرم الله الصناعة البي نجيء منها الفساد محضا » نظير كذا وكذا ‏ الى آخر 
ما ذكرنا » فان ) المراد كون المنافع المتعارفة يجيء منها الفساد محضا ء لاانه 
ليس فيه ولو منفعة محللة نادرة . ١‏ 

ويشهد لهذا ان ( كيرا من الامثلة المذكورة هناك ) في رواية نحف 
العقرل ( لا منافع محللة ) نادرة ( فان الاشربة المحرمة ) كالخمر ونحوها 


١‏ ( جواز بيع السباع ) #41 ل 


سم مسيم سم سس ب يه ل اج لصم ل اسم ل لص بم لخ ا لم لمي 


كثيرا ما ينتفع بها في معالحة الدواب » بل المرضى . فجعلها ما يجيء مزه الفساد 
محضا ٠‏ باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح » لندرتها . 

الا ان الاشكال في تعيين المنفعة النادرة وعيزها عن غيرها . فالواجب 
الرجوع - في مقام الشلك ‏ الى ادلة التجارة ونحوها مما ذكرنا . 
ومندبظهر : ان الأقوى جواز بيعالسباع » بناء على وقوع التذكية عليها. 


( كثيرا. ما ينتفع بها في معالجة الدواب بل المرضى ) وذلك جائز بالنص 
والفتوى ( فجعاها ) في الحديث ( هما نجيء منه الفساد محضا ) اما هو 
( باعتبار عدم الاعتناء بهذه المصالح لندرتها ) فالحديث يدل على حرمة 
البيع فيا منافعه المتعارفة محرمة » وان كانت لما منافع محللة نادرة . ظ 

( الا. ان الاشكال في تعيين المنفعة النادرة وتمزها عن غيرها ) بعد 
تنقيح ان. المنفعة النادرة لا توجب مالية تبيح البيع ( فالواجب الرجوع _ي 
مقام الشاك ‏ ) في ان المنفعة الموجودة نادرة ام لا ( الى ادلة التجارة 
ونحوها مما ذكرنا ) كادلة الحبة والصلح وما اشبه لاادلة ابيع ٠‏ لان البيع 
يتوقفم على كون الشيء مالا -حتى يصدق مبادلة مال بمال - فاذا شك في 
المالية لا يكون دليل البيع مرجعا فانه من الرجوع. الى العام في الشبهات 
المصداقية » وبعبارة اخرى اثبات الموضوع بالحم 5 

( ومنه ) اي مما ذكرنا من صحة بيع ماله مالية عرفية ( يظهر ان 
الاقرى جواز بيع السباع. ) خلافا لمن ذكر أنه لا يجوز بيسسع السباع ( بناء” 
على وقوع التذكبة علبها ) كما هو المشهور بل عن السرائر دعوى الأجاع عايه . 


0 5 ( المكاسب المهرمة ) اج١‏ 

للانتفاع المببن مجاودها » وقد نص في الرواية على بعضها . 

وانما بنينا جواز البيع على وقوع التذكية ١‏ للانتفاع المبين ) الواضح 
( بجلودها ) يخلاف مالو قلنا بعدم وقوع التذكية فان الجلد حيذئذ نيجس 
وحرام استعاله . 

( وقد نص ف الرواية على بعضها ) كالسمور والنمر والثعالب »بل 
في بعضها الاطلاق . 

قال الراوي : «١‏ الي رجل سراج ابيع جلود النمر . فقالعليهالسلام 
مدبوغة هي ؟ قال : نعم . قال عليه السلام : ليس به بأس » فان مجويز 
البيعع ونحوه دال على قبول التذكية . والدبغ كناية عن التذكية . 

وموثقة سماعة : « سألته عن لوم السباع وجاودها ؟ فةالعاليهالسلام 
اما لخحوم السباع والسباع من الطير ‏ فانا نكرهه » واما الجاود فار كبوا عليها 
ولا تلبسوا شيئاً منها تصلون فيه ) . 

وموثةته الاخرى : ( سألته عن جلود السباع ينتفع بها ؟ قال (ع) 
اذا رميت وسميت فانتفع مجلده ١‏ . 

وي الصحيح «١‏ عن الفهود وسباع الطير هل يلتمس منها التجارة ؟ 
قال عليه السلام : نعم ' 

وفي المروي عن قرب الاسناد « عن جلود السباع وبيعها ور كوبها 
ايصلح ذلك ؟ قال عليه السلام : لا بأس مالم 'يسجد عليه © . 


ج36 ا ان ال وو ا 1 يي ا هك 


وكذا شحومها وعظامها . 

واما لهومها فالمصرح به في التذكرة : عدم الجواز » معالا بندور 
المنفعة المحللة المقصودة منه : كاطعام الكلاب الترمة وجوارح الطير . 

ويظهر ايضا : جواز بيع الهرة » وهو المنصوص في غير واحد من 
الروابات . ونسبه في مو ضع من التذكرة الى علرائنا . يلاف القرد» لان المصاحة 
المقصودة همنه ‏ وهر حفظ المقاع ‏ 

( وكذا شحومها ) تطلية وتصبينا وما اشبه ( وعظامها ) استمالا في 
المشط والمكحلة وغيرهها . 

( واما لحومها ) بعد التذكية ( فالمصرح به بي التذكرة : عدم الجواز 
معللا بندور المنفعة المحللة المقصودة منه » كاطعام الكلاب المحترمة )كالصيد 
والوائط والماشية ووها ( وجوارح الطير ) ااني ينتفع بها . ببسل مطاق 
الطيور كالبلابل ومطاق الدواجن كالدجاج وغيرهها . 

لكن لا يمخفى ان المنفعة لو كانت متعارفة لا يأس لو صدق انه مال 
فيشمله دليل البيع . 

( و) مما ذكرفا من جواز بيع ماله مالية عرفية ( يظهر ايضا جواز 
بيع اهرة » وهو المنصوص في غير واحد من الروايات ) كمولهعليهالسلام 
5 الصحيح « لابأس ببيع الهرة ) ( ونسبه في مو ضسسع من التذكرة الى 
علائنا ) فانها مال عرفاً وينتفع بها في صيد الغار وما اشبه ( يلاف 
القرد » لان المصلحة المقصودة منه ‏ وهو حفظ المتاع ‏ نادر ) وبامنع 


روابة ضعيفة » الا ات ممتضى الماعدة جواز البيع 6 خصوصا وللةرد ذوائد 


0ل 2 ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 
د ثم » اعم ان عدم المنفعة المعتد بها يستند تلرة الى خسة الشيء 
كما ذكر من الامثلة بي عبارة المبسوط ‏ واخخرى الى قلته » كجزء يسير 
المال لا يبذل في مقابله مال » كحبة حنطة . 
والفرق : ان الاول لا ملك ولا يدخل نحت اليد كما عرفت من 
التذكرة يلاف الثاني فانه ملك » ولو غصبه غاصب كان عليه مثله ان 
كان مثليا . خلافا للتذكرة فلم يوجب شيئاً. كغير المثلٍ . 


“كن 


كثيرة » كم يعم ذلك اهل الخبرة » والرواية مع ضعفها ميزلة على صورة, 
عدم الانتفاع » او الاشتراء للهو وما اشبه ثما لا يعد مالا :شرءا . 

١(‏ ثم »6 اعم ان عدم المنفعة المءتد بها ). الموجب لعدم جواز البيع 
( يستند تارة الى خسة الشيء ‏ كما ذكره من الامثلة في عبارة المبسوط ) 
المتقدمة و « هن »© بيان « ما » في « يا » ( .و ) تارة ( اخرى ) يستند 
( الى قلته » كجزء يسير من المال ) بمحيث (.لا يبذل في مقاب له هال ؛ 
كحبة <نطة ) فانها ليست عمزلة الخنافس » وائما استّط ماليتها قلتها . 

( والفرق ان الاول ) اي الشيء الخسيس (لا تملك ولا يدل تحت 
اليد ) فلا بصدق عليه « على اليد م! اخذت ©  (‏ 5 عرفت من التذكرة 
يلاف الثاني ) كحبة الحنطة ( فانه مملاث » ولو غصبه غاصب كان عليم 
مثله ان كان مثليا ) لاف مالو كان قيميا فانه لا قبمة على الغاصب ام 
المفروض انه لاقيمة له ( شخلافا للتذكرة فلم يوجب) بغصب. مثل حبة 
الحنطة ( شيئاً كغير امثلي) الذيلايوجب غصبه شيا كا عرفت؛ ..: . 


1 ) عدم المالية اما للخسة او للقلة ) م4" ا 


وضعفه بعص * بان اللازم.. حينثق عدم الغرامة فها. لو غصب صيرة تدريجا. 

ويمكن ان لعزم فيه بما يلعزم في غير المملي » فافهم . 

( وضعفه ) اي كلام العغلامة ( بعض بان اللازم حينئذ ) اي حين 
عدم الضمان. في مثل الحنطة ( عدم. الغرامة فها لو غصب صيرة. تدريجا ) 
الصبرة : ما جمع من الخئطة والشعير وما اشبه » والمراد الغصب مع الاتلاف 
تدريجا » والا فلو اجتمعت. عنده كان مالا للمالك . 

( ويمكن ان ) يجاب عن قبل العلامة بانه ( يلمزم فيه ) اي فيالمثلي 
( بما ياعزم. في غير المثلى ).اي القيمي الذي تقدم انه لا يوجب الفضمان » 
إذ الضمان عثله خلاف فرضى انه ليس مثل. ». والضمان بقيمته خلاف 
فرض انه ليس عال يقابل بالمال ( فافهم ) لامكان الفرق بين حبة من 
الحنطة » وبين صبرة تدريجا » فيحكم بالضمان اذا صارت الحبات بمقدار 
يكون ها قيمة كا في القيمي .. 

هذا ولا يخى ان الظاهر : الضمان في كلا الخلى والقيمي . لقاعدة 
« على اليد مااخذت »© ولفظضة وها » اعم من المال . ولا يضر عدم 
القيمة للجزء الصغير م ن القيمي » اذ العوض لابد ان يكون بقدر المعوض 
وصاللاً للعوضية » 'لاان يسمى مالا عرفا . 

هذا مضافا الى ان القيمي يعوض بشيء آخر اذا فقدت القيمة 
لصغره » او لانه لم بمكن القيمة »كم لو اتلف شاة زيد في صحراء لاقيمة 
عند المتلف » وانما عنده شاة شبيهة بها » ولا يريدون الذهاب الى مكان 
توجد فيه القيمة والنقود ‏ ا اخترنا ذلك في مبحث المثلي والقيمي - 


45م ب ( المكاسب المحرمة ) 18 
« ثم »ان منع حق الاختصاص ب القسم الاول مشكل » مع عموم 
قولله صلى الله عليه وآله وس : ومن سبق الى ما لم يسبق اليه احد من المسلمين 


فهو احق به » مع عد اذه قهرا ‏ ظلا عرفا . 


( « ثم »ان منع حق الاختصاص بي القسم الاول ) الذي ذكره 

صاحبالتذ كرةبانه لايد لا حد عليها(مشكل) بلاللازم ان نقول بوجود حق 
الاختصاص ( مع عموم قوله صلى الله عليه وآله وس « من سبق الى مالم 
يسبق اليه احد من المسامين فهو احى به ؛) ) سا عن المهذب لابن فهد 
روايته » فالحق ثابت ويتفرع على الحق الضمان ( مع عد اخذه قهراء ظلا 
عرفا ) فيندرج في موضوع الغصب . وعليه فلا فرقه بين غصب احد حب 
حنطة غيره او خنافسه الى وضع بدا عليها ويريدها » وان لم تكن الخنافس 
مالا اذ اليد والغصب لا يدوران مدار المال . 


. ٠ « 


الى هنا ينتهى الوزء الأول من شرحنا على المكاسب امحرمة لشيسخ 
العلياء العلامة الانصاري 95 قدس سر ه وقد انتهينا بذلك عن ثلاثة انواع 
مما كان يحرم التكسب به . وسنبدأ بحول الله وقوته في الهزء التاللي بالنوع 
الرابع » وهو ما كان عملا محرما في نفسه . ونستمدالتوفيق منه تعالى وهو المستعان . 


كربلاء المقدسة مد بن المهدي الحسيي الشيرازي 


ج١١‏ ( الفهرست ) /7م” ل 


( دليك الكتاتٍ ) 


الصفحة الموضوع 

ه١١‏ حديث تحف العقوك في أنواع المكاسب 

ل حديث فقه الرضا في انواع المكاسب 

5ذ0 حديث دعائم الاسلام في انواع المكاسب 
7 حديث نبوي كقاعدة كلية 

306 تقس المكاسب الثلاني واشكال المصنف عليه 
0-064 معبى <رمة الااكتساتب 

: والاكتساب المحرم على انواع‎ 0٠ 


النوع الاوك 


٠م‏ الاكتساب بالأعيان النجسة . 

١م‏ وفيه مسائل ثأن : 

» نحرم المعاوظة على بول غير مأكول الحم‎  ) (المسألة الأولى‎ ١ 
. بلا خلاف ظاهر‎ 

م فرعان : الاول ‏ في الابوال الطاهرة ما عدا بول الابل 


دان ( المكاسب المحرمة ) ج١١‏ 

الصمحة الموضوع 

45 الثاني في بول الابل 

هع (اللمسألة الثانية  )‏ يحرم بيع العذرة النجسة على المشهور 

«١ 6١‏ فرع © - الاقوى جواز بيع الأرواث الطاهرة 

لاه ( المسألة الثالثة  )‏ محرم المعاوضة على الدم النجس بلا خلاف 

ه26 «١‏ فرع » - اما الدم الطاهر ففيه وجهان : اقواهما : الجواز 

5ه (المسألة الرابعة  )‏ لا اشكال في حرمة بيع المي 

هه (المسألة الخامسة  )‏ نرم المعاوضة على الميتة واجزاءها الي نحلها 
المياة من ذي النفس السائلة »على المعروف من مذهب الااصحاب 

٠‏ «فرعان »؛ : الاول ‏ م لايجوز بيع الميتة منفردة كذلك لا جوز 
بيعها منضمة الى المذى . 

4 الثاني نيجوز المعاوضة على ميتة غير ذي النفس السائلة 

4 ( المسألة السادسة  )‏ يحرم التكسب بالكلب الحراش والختزير 
العريين إجاعاً . 

١م‏ (السألة السابعة  )‏ يحرم التكسب بالخمر وكل مسكر مائع والفقاع 
اجاعاً نصأ وفتوى . 

١م‏ (لمسألة الثامنة) ‏ محر م المعاوضة على الاعيان المتنجسة غير القابلة للطهارة. 

206 ويستثتنى من الاعيان النجسة المحرم بيعها اشنياء اربعة تذكر طي 
مسائل اربع : 


1: 


1 


١١١ 


( الفهرست ) 44م - 
ا موضوع 

المسألة الاولى ‏ يجوز بيع: المملوك الكافر . 
المسألة الثانية ‏ يجوز المعاوضة على غير كلب الحراش في الجملة » 
وهو على اقسام : 
القسم الاول : كلب الصيد السلوي ‏ وهو المتيقن من الاخبار 
ومعاقد الاجاعات الدالة على الجواز . 
القسم الثاني : كلب الصيد غير السلوتي . وببءه جائز على المعروف 
بين الاصحاب . 
القسم الثالث : كلب الماشية والحائط والزرع © والاشهر هو المنع 
اكن المشهور عن الشيخ ومن تأخر عنه الجواز 
المسألة الثالئة ‏ الاقورى جواز المعاوضة على العصير العنبي اذا غلى ولم 
يذهب ثاثاة . 
المسألة الرابعة - جوز المعاوضة على الدهن المتنجس 
لكن بيقع الاشكال في مواضع : 
الموضع الاول : هل صحة هذا البيع مشروطة باشتر اط الاستصباح به ؟ 
الموضع الثاني : هل يحب اعلام المشعري ؟ 
الموضع الثالث : هل يحب كون الاستصباح نحت السماء ؟ 
الموضع الرابع : هل مجوز الانتفاع بهذا الدهن في غير الاستصباح؟ 
ويتطرق الكلام عن استعال مطلق المتنجسات . 


الهم ا ( المكاسب المحرمة ) اج ١‏ 
الصفحة الموضوع 

١/5‏ 0 7 ؛ على تمدير جواز الانتفاع بالدهن المذ كور هل جور ببعه لذلاك؟ 
وهل يجوز بيع غير الدهن من المتنجسات المنتفع بها ؟ 
٠‏ الكلام في حم نجس الععن : هل الاصل الاولي فيه هي الولية الا 
١‏ ظاهر الاكثر : أصالة حرمة الانتفاع بنجس العين والاداة على ذلك . 
:ه66 الددشة قُ هزه الاداة 
0 صريح الشيخ الكبير : أصالة جواز الانتنفاع بنجس العين وتقوية ذلك 
قف تم ان جواز الانتفاع بنجس الععن مجعله مالا عرفا » لكنه ممنوع 


21> والظاهر جواز المصالحة عليها 


٠ *‏ لي 


: النوع الثاني 


ما بحرم التكسب به لتحريم ما يقصد به » وهو على اقسام : 

”33 ( القسم الاول  )‏ مالا يقصد من وجوده الخاص الا الهرام 
وهي أمور : 

”0# أ : هياكل العبادة المبتدعة: . 


اق 


11 


هه" 


كه" 


525 
أل 


515 


كرس 


اخغن 
26 
لدان 


( الفهرست ) 81 


ا موضوع 
ب : آلات القهار . 
9 : آلات اللهو . 
د : اواني الذهب رالفضة . 
ه : الدراهم والدنائير المغشوشة . 
( القسم الثاني  )‏ فا يقصد منه المتعاملان المنفعة الحرمة . 
وهنا ثلاث مسائل : 
المسألة الاولى - بيع العنب على إن يعمل خمراً . والخشب على ان 
يعمل صنماً او صليباً وما اشبه 
المسألة الثانية ‏ نحرم المعاوضة على الجارية المغنية . 
المسألة الثالئة - بيع العنب ممن يعمله حمراً » ويتطرق الكلام الى 
مطلق بيع الشيء ممن يعلم انه يصرفه في الهرام . 
( القسم الثالث  )‏ ما يحرم لتحريم ما يقصد منه شأنذا كبيع السلاح 


من اعداء الدين وما أشيه 


النوع الثالث 
يما مهرم التكسب به  :‏ - 
الاكتساب عا لا منفعة فيه محللة معتداً بها عند العقلاء كالخنافس 
والديدان والحشرات . 
جواز بيع جلود السباع . 
عدم مالية الشيء اما ؤسته او لقلته 


9 


ولا ببعد ثُبوت حق الاختصاص ئُ العسم الأول 


قرربياً جداً 
بصدر الجز . العا ل 


بعونهتبارك وتعالى 


